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معد 


المراجعة علم له أصول وقواعد تحكمه شانه فى ذلك شان اى علم من العلوم 
الاحتاعة: كنا انان تحن فه حدر ناخرات رالأسالت الف 
بالاضافة الى المهارة الشخصية للمراجم . 

والمراجعة بمعناها الحديث يرجع تاريخها الى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر حيث ظهرت الشركات المساهمة كشكل قانونى هام من أشكال 
المشروعات ٠‏ وفى الشركات المساهمة » وكذا الاشكال الاخرى لشركات الاموال 
يوكل المساهمون ادارة الشركة الى مجلس ادارة ينتخب لهذا الغرض ويكون مجلس 
ادارة الشركة مسئولا فى نهاية كل سنة مالية عن اعداد الحسابات الختامية للشركة 
وميزانيتها الأمر الذى أدى بالمساهمين الى ضرورة الاستعانة بشخص فنى ومحايد 
ندارا فى مسد عدا زص الأر عام الراردة بالهيسانات الفكاسة رازان 
هرت الاه أل تن مراحم رة اشسافحن قفخن حسانات الشركة : 

ويالاضافة الى تطور الاشكال القانونية للمشروعات فلقد كان العديد من 
التشريعات التى ظهرت فى كثير من بلدان العالم أثر فى تطور مهنة المحاسبة 
والمراجعة وانتشارها مثل التشريعات الضريبية والاقتصادية والمالية رغيرها من 
القوانين الاخرى كما كان لجود أصحاب المهنة والتنظيمات المهنية أثر فعال فى 
تطور مهنة المحاسبة والمراجعة ومن هذه التنظيمات فى مصر نقابة التجاريين (شعبة 
المحاسبة والمراجعة ) وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية » والمعهد المصرى 
للمحاسبين والمراجعين وغيرها من المنظمات المحاسبية الوطنية والعالمية . 

وفى التنظيمات التى لاتهدف لتحقيق الربح ومنها الجمعيات التعاونية والوحدات 
المكوسة الخففة حي تقل اة عن دار تى الخاكة الى وجوه لشن 
کا و جو ا و و E‏ 
المسئولين عنها » وقد يتولى هذه المهمة المراجعون بالجهاز المركزى للمحاسبات . 
E a a LE a oo oad a‏ 
تل ها لتخ أ كاف الاد ا اا : 


ويهدف هذا الكتاب الى شرح وتوضيح الأصول العلمية لعملية المراجعة 


القسم الأول : الاطار الفكرى والتنظيمى للمراجعة ٠‏ 

القسم الثانى : العمل الميدانى للمراجعة ٠‏ 

القتسم الثالك : التقرير عن عملية المراجعة ٠‏ 

القسم الرابم : الاطار العلمى المحاسبة وتأثيره على القوائم المالية الختامية 


ونأمل ان يكون فى هذا المرجع عونا للدارسين والباحثين والممارسين لمهنه 
المحاسبة والمراجعة فى مصر والعالم العربى ٠‏ 


والله ولى التوفيق . 
المولغان 


الفسم اول 
r‏ احعة 
اذ طار الفكرى والسقیمی للمراح 
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السات اول 
اأ طار الفكرى للمرا چ 


الفصل الأول 
التعريف بالمراجعة 


أولا طبيعة المراجعة: 

يمكن النظر لاصطلاح مراجمة بصفة عامة على أنه عملية تحقق من هدى 
صحة وسلامة آعمال آو تصرفات الأخري الأمر الذى يتعين معه أن تستند عملية 
1 لمراجعة الى اساس افکریی امتعلقي دوقر لنا الشامل ايعاد هذا الاصطلا 
ا 

وتتطلب عملية المراجعة القيام بفحص هذه الأعمال والتصرفات فى ضوء 
'قواعد معينة جي ر ي رأی «رموضوچی حن مذی ضنحه اوسلامة هده 
ألاغمال والتصرفات + ومن خم فا ن اكتشاف للاخطاء آو(الغش فى هذه اتقات 
أو تلك الأعمال ليس ' فا اشا ل الاد را تحولت هذه العملية - 
المراجعة € الى عملية تصيد للاخطاء ٠‏ ولعل اكتشاف اخطاء والغش فى الاعمال 


ہے 


والتصرفات بعتبر بمثاب منتج عرضى لعملية المراجعة بحيث تصبح المراجعة 
ا د الأدأء والحكم على مدى سلامته ) 
ولايختلف طبيعة ضفهوم المراجعة عند تطبيقه على المشروعات الاقتمادية عن ٠‏ 
کونه ! ایضا فخو لاء الاقتصادية داخل |! لمشروع للتحقق من مدى سلامتها 
نا وفقا لقراعد معينة هى قواعد وأصول المحاسبة المتعارف عليها ‏ وهو 
مايطلق عليه مراجغة الحسابات وهو محور تركيزنا بهذا المزلف . 
٠‏ ثاني) تعريف المراجعة 
ا زل كفا و اا الف الف 
وضعته جمعية المحاسبين الامريكية والذى جاعلكى يلي ٠‏ 
٠‏ المراجعة عبلية منظبة التجميع وتقييم ادلة موضوعيا 
للاثبات عن المعاملات المالية ونتائجا للتحققق من مدى ترافق هذه 


1 ق 
ص 


المعاملات ونتائجها مع المقاييس الموضوعة لها ثم توصيل النتائم 
التى يتم التوصل اليها للطراتف المختلفة المهتمة بالقوائم الالية 
التى تتشرها الوحدة محل المراجعة 

والقول بان المراجعة عملية منظمة يقتضى تواغر مجموعة من الأساليب الفنية 
والاجراعات العلية التى تستند على اطار فكري يحتوى على مجموعة من الميادىء 
أو المعايير والمفاهيم والفرضيات بقصد تحقيق أهداف معينة . 

وكون المراجعة تتطلب الحصول على آدلة موضوعية للاثبات وتشيم هذه الأدلة. 
فان تجنيم هذه الأدلة يجب أن ييعد عن التحيز الشخصى حتى يتصلف 
با لموضوعية وان كنا لاننكر ان درجة الموضوعية يمگن ان تختطف من دليل لآخر من 
أذ ألاشات:: 

وحیث أن ! ر ق ا و 
سلامة التصرفات الاقتصادية ونتائج هذه التصرقات بالوحدة محل المراحعة » قان 
هذا يعنى ان المراجعة لاتقتصر على البياناث الظاهرى بالقوائم المالية وانما عداها 
الى فحص نظام المعلومات الذى تتولد عنه بيانات هذه القوائم بالاضافة الى 
ا E E‏ الموازنة ا 
OE‏ 

والتعريف السابق للمراجعة يتسم ليشمل كاغة انواع المراجعة والتى سوف 
تعرضها فيما بعد - 

واذأ كنا بصدد تعريف مراجعة الحسابات التى يقوم بها شخص ( أو جهة ) 
من خارج المشروع ويطلق عليه مراقب الحسابات فيمكن تعريفها كما يلي : 

المراجمة علم له قراعده وأصوله وفن له أسالييه واجراءاته 

ت ا ا ا ا ا 


Y=. 


المراجعة بقصد ابداء الرأى فى مدى صحة وعدالة الأرقام الراردة 
بالقوائم المالية المنشورة لهذه الوحدة ) 
ثالثا : آنوام المراجمة : 
يمكن تحديد الأنوا ع ال مختلفة للمراجعة عن زَوايا EI‏ 
من زاوية القائمين بآداثها آو من حيث اللتزام باجرائها » أو من حيث درج 
شمولها أو من حیث توقیت آدائها . 
-١‏ من حبث القائمين بادائها 
شد بأداء عملي المراجعه شخص ( وجي ) a‏ 
المراجمة ويطلق عليها فى هذه الحاة ‏ المراجعة الخارجية ١‏ أو يعقوم 
E RE E E‏ 
.الداخلية" 
aE N NE‏ 
a CNN e aE SN NEE EK‏ 
O O O A E‏ 
التى تشتمل عليها القرأثم الالية المنشورة للوحدة محل المراجعه يما البدف 
ETN‏ ا 
واللوائح والنظم الموضوعة'بمعرفة ادارة الوحدة بالاضافة الى تقييم مدى 
كفاءة وقعالية الأداء بهذه الوحدة . ومن حيث نطاقق العمل فان المراجعة 
الخارجية تهتم اساسا بالتصرفات الالية للوحدة محل المراجعة وهو مايتطلب 
التركيز على نظام الرقابة الداخلية بهذه الوحدة وتظامها المحاسبى آما 
ا RR‏ ال ر ا ا لظام الخاسين 
المتيع بالوحدة فيمتد نشاطها - وبصفة خاصة نشاط التقييم - الى كاغة 


ااا ی ا ا ال تیا را ر عا و حه 
الأساليب المستخدمة فى تنفيذ عملية المراجعة فان المراجعة الخارجية تهتم 
أساسا بالاساليب الفنية لتجميم ادلة الاثبات الموضوعية عن الأحداث الالية 
للوحدة ونتانجها بينما يستخدم المراجم الداخلى العديد من هذه الأساليب 
بالضاف الى ,اسالت أخزي. كانور اة الي اة وتلل 
'لانحرافات عن خط الموأزنة بالشكل النى بمكنه من تحقق الإهداف المحددة 
له من قبل ادأرة الوحدة ومن حيث التبعية غان المراجم الخارجى يعتبر 
وكيلا عن أصحاب أو ملاك الوحدة محل المراجعة ومن ثم غهو يتمتم 
بالاستقلال و الحياد عن ادارة هذه الوحدة ما المراجم الداخلى فهو موظف 
بالوحدة محل المراجعة ومن ثم فهو يتيع لادارة هذه الوحدة ويأتمر بأوامرها 
مما يحد من درجة استقلاله وحیاده 
N SNE E EEE EEE‏ 

ر ر ع را اتا ن لر اة ف ن اام حل رد 
برنامج المراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية بالوحدة محل المراجعة ومدى 
الراب نة 

من حيث الالتزام باجراء عملية المراجعة: 

قد تلتزم الوحدة باجراء المراجعة القواثمها المالية المنشورة. عن طريق 

شخص ( أو جهة ) غنى ومحايد من خارج الوحدة تنفيذا لمتطلبات قانونية 
0 لق ع الا مجه الاضة فف 
شركات الأنرال قى حصن كا القاتن رى ٠١‏ س ۹۸١‏ الان لل 
هذه الشركات ضرورة تعيبن مرأقب حسابات خارجى للشركة بمعرفة الجمعية 
الحمومية ( أصحاب الشركة ) »كما ان قوانين التعاون الزراعى والاستهلاكى 
وألاسكانى تلزم مجلس ادارة الجمعية بتعيين محاسب قانونى للجمعية يتولى 


E O EE E E OOP 
قد الزم كل ممول ببلغ رأسماله‎ ۱۹۸١ لستة‎ ٠١١ الضرائب على الدخل رقم‎ 
a ESE OL E 
eal 
انها تصدہ مرأحجعة أختبنارية وعن التناحبه الخملىه قان الوحدأت‎ 
حنه وغالا انتم المراحه ھی هذه الوحدات إا فی حا لات‎ ٠۰۰۰۰. عن‎ 
. خاصة كطلب اثتمان من أحد البنوك‎ 
NG E oa 
ا ع اجه لار ل ا 0 0 رامل‎ 
ll FE o O OEE aT 
وفى حالات خاصة قد بطلب من المراجع الخارجى أجراء‎ ٠ الكاملة‎ 


فحص جزئى لقائمة معينة كا لميزانية أو لنوع معين من الحسابات كمراجعة 


انات ا لکل راک معنه ومشل ع ۵ھ المر#حعه نسمی المرأحهة 


فى حال المراجعة الكاملة لاتوجد ايه قيود على الاجراعات والاساليب التي 
EE‏ ألرأاحء لنكرين اي محاند عن تشه N Oo‏ الوحدة ومركزها 
المالى . أا فى حالة المراجعة الجزنية يقتصر الرأى الذى يصدره المراجج 


2 لحر سه محل القحصن وهی ماننعکس کي حله3 مستوله المراجع . 


٤‏ - من حيث توقيت آداء عملية المراجعة: 

عندما يترافر بالوحدة محل المراجعة نظام قوى للرقابة الداخلية - وهر 
ماسوف نتناوله بالباب الرابع - يمكن للمراجع الخارجى أن يعتمد على 
الضوابط القائمة به فمن المفكن عمليا أن تتم عملية المراجعة فى نهاية السنة 
ااا ي الراحفة اا اا اا جو 
أر عدم كفاية الضوابط القائمة به أو عدم الالتزام بتطييق هذا النظام بالوحدة 
و فی ن ل ق 
للمراجع وتسمى ‏ المراجعة المستمرة' 

تل تفن اکال القادنة لنشررعات كفركان الإمرال قد تطاب 
القانون المنظم لاعمال هذه الشركات أو لائحته التنفيذية أن قوم مراقب 
حسايات الشركة بزيارتها على مدار السنه وإجراء ألاختبارات المناسية ‏ 
ويصرف النظر عن مدى كفايه نظام الرقابه الداحلى فى هذه الشركات فان 
من الناحية العملية يتطلب الأمر أن تكون المراجعة بها مراجعه مستمرة . 


رايعا : ااخطاء والقش ومسئولية مراقب الحسايات عن اكتشاغها : 
بعتبر حدوث خطاً آو غش فى اى عمل من الأمور غير المرغوب فيها » وقد 
يتصور البعض أن مراقب الحسابات يعد مسثولا عن اكتشاف أى خطاً أو غش 
الاکن 
قد ترتكب ألأخطاء عن غير قصد أو عمد وذلك عندما يكون العاملين بالادارة 


الماليه 5 الحسابات ع مؤهلىن ندرحه کاشه فشر . الناحه العلمه اف العصلبه مهن 


ا 


١ e. n t‏ هة چ ا 4 0 > کا ˆ » هھ ك 
ارک ت E E‏ عر ععد غاا صانگړرن ذلك قحد تغطهة الاس 4 او ارتگات 
. ا f‏ “ . > ے 3 س ر جه ب ۳ % 
وار لتضلس منسسستد صی العواتم ا اة کار ةربا اکر س الحققه لحصدرل 


ا 1 حداف اف أو اظپارها دال ألحقنةه للتهرب عن الضرائب bE‏ وجمدعهاأ 


E 


أمور غير مرغوب قيها ٠‏ 
ويمكن تقسيم الأخطاء بصقة عامة الى : 
| - أخطاءالحتف او السهر. 
ت ااا ا ا 
OT‏ 
E‏ 
د - اخطاءمتكافاة . 
ويتعين األقاء يعض الضرء على هذه الأخطاء 
١‏ -أخطاء الحتقف أو السهو: 
تشمل هذه أ حطاء عدم اجراء قيد محاسيى لعملية بأكملها ‏ حذف كلى): 
أو عدم قيد آو ترحيل جانب واحد من القيد المحاسبى ( حذف جزنى ) . 
O O O N‏ 
ت ا ك 
من القيد يؤر على التوازن الحسابى ليزان المراجعه مما يسهل اكتشافه 
ويبداً البحث بالرجرع الى الفيود المحاسبية التى تماثل مبالغها قيمة الفرق 
بين جانيى ميزان المرأجعه . 
٣‏ - أخطاء ارتكايية 
ا و اا لاان و ر 
صحيحة كليا ( ولايتأئر بها ميزان المراجعة ) أو جزنيا .( وقد يتأثر أو ايتاثر 
بها ميزان المراجعة ) ٠‏ وهى تشمل أخطاء كتابية ٠‏ أخطاء قنية » وأخطاء 
EO, E aod‏ 


وتنشا شدهہ الأخطاأء می حا لات علدد*ھ مثل ترحبل ميلغ ننشس الخائب 


a 


ولكن بحساب خاطىء ( مثل ترحيل قينة مبيعات أجلة للعميل ( أ ) 
بالجانب المدين ولكن بحساب العميل ( ب ) » وهذا الخطاً لايكتشف 
بميزان المراجعة أو ترحيل مبلغ بالحساب الصحيح ولكن بالجانب 
الخطا من هذا الحساب (كترحيل قيمة مشتريات أجلة من المورد ( 1 ) 
بالجانب المدين بحسابه بدلا من ترحيلها الى الجانب الدائن ) وهذا 
الخطاً يمكن اكتشافه بمعرفة الفرق بين جانبى ميزان المراجعة وقسمته 
على (۲) والبحث عن المبلغ المعادل لناتج القسمة ونتبع ترحيله لدفاتر 
الاستاذ هذا ما لم يكن قد حدث خطاً آخر تكافاً مع الخطاً الأول 
بتفس المبلغ وعوضه ويالتالى ¥يؤبر على ميزان المراجعة من حيث 
توازنه الحسابى ٠‏ وقد يكون الخطاً فى كتاية أو تقل الميلغ ققط مثل 
تقل مبلغ ۲٣۰‏ جنیه على أنه ۲۰۲ جنیه بنقص قدره ٠٤‏ جنيه مع أن 
الترحيل تم بالجانب الصحيح للحساب الخاص يالعملية » وها الفرق 
داثما يقبل القسمة على (1) ؛ وقد يحدت مثل هذا الخطاً أيضا فى 
نقل المجاميع من صفحة الى أخرى وهر يؤر على التوازن الحسابى 
لمران !لمرآحعة . ) 
Ea‏ 

ترجع هذه الأخطاء الى عدم التطبيق الصحيع للأصول. المحاسبية 
عند القاخة الخاسين قود ولق طا خا لاء الأسرلة . 
ومن أمة هذه الأخطاء قيد مصروف ايرادى على أنه مصروف 
رأسمالى أو العكس وهو خطاً لإيؤثر على التوازن الحسابى ليزان 
المءاجعة رغم انه يؤدى الى أخطاء فى قياس النتيجة الصحيحة 
لتشاط الوحدة ومركزها المالى - وهذه الأخطاء لاتكتشف الا بالقحص 
المستتدى لعمليات الوحدة والتوجيه المحاسبى لها . 


ا 


> -الأخطاء المتكاتتة 

ويطلق على هذه الأخطاء أيضا أخطاء معوضة " أى أن الخطاً 
المرتكب قد حدث خطاً آخر بنفس القدر بالجانب العكسى للخطاً الأول 
ومن ثم تكافاً الخطأن ولايؤثر ذلك على توازن ميزان المراجعة » ومن أمثلة 
هذه الأخطاء ترحيل ميلغ بالزيادة بأحد بنود المصروفات ومبلع مقابل له 
بالنقص فى بند آخر من بنود المصروفات أو مبلغ مقابل له بأحد بنود 
الابرادات ويالمتالى عرض الخحاً !لثانى الخطا الأول ولاتاثر بذلك نائج 
الإعمال - أما اذا كان الخطاً الارل بأحد بنود حسابات التتيجة والخحاً 
المعوض له بتحد جسابات الميزانية فان تانج اال كر غو هه خة 
وايضا يصيح المركز المالى غير عمعبر عن الواقع - مش هذه الاخطاء 
لاتكتشف ¥١‏ بالتحص المستندى لعمليات المنشاة أو الوحدة محل 

المراجعة. 
وقى ضوء عاتقدم لعل التساؤل الذى يعلرح هر مامدى مسثولية مراقب 
الحسابأت عن اكتشساف مثل هذه الأخطاء أو الغش . لاشك فى أن مراقب 
الحسابات فى أى وحدة مسئرل عن يذل العناية المهنية الواجبة أو عتاية الرجَّل 
العتاد فى فحص حسابات الرحدة محل المراجعة ومستتداتها لإابداء الرأى قى 
مدى صحة وعدا الأرقام لواردة بحساباتها الختامية والميزانية ء ومن ثم اذا ثيت 
أن مراقب الحسابات لم يذل العناية الواأجبة قانه يصبع مسثولا عن نتيجة هدا 
الخطاً ( مسئولية مدنيه مسثولية جنائية ٠‏ مسثولية تأديبية ) بحسب نوعية الخطاً 


المرتكب وسوف تتعرض فيماً يعد لحدود هذه المسئوليات . 


النصل الثاتى 
أطار تظرية المراجعة 

مقدمة : 

تشير معظم الكتابات الى أن المراجعة عملية منظمة لتجميع وتقييم أدلة 
موضوعية للاثبات تنعلق بالمعاملات المالية ونتانجها للتحقق من مدى ترافق هذ 
المعاملات رتتانجها مع المقاييس المىضوعة لها » ثم توصيل النتائج التى يتم 
التوصل اليها للطراتف المختلفة المهتمة بالقوائم المالية التى تتشرها الوحدة محل 
ااا 

والقول بن المراجعة عملية منظمة يقتضى توافر مجموعة من الاساليب الفنة 
والجراءات العملية التي تسند على اطار فكرى يحترى على مجموعة من المبادى آر 
المعايبر بقصد تحقيق أهداف معبنة . 

وكوت المراجعة تتطلب الحصول على أدلة موضوعية للاثبات وتقييم هذه الأدلة. 
فأن تجميع هذه الادلة يجب آن يبعد عن التحيز الشخصى حتى يتصف 
بالموضوعية وان كنا لاننكر أن درجة الموضوعية يمكن أن تختلف من دليل لآخر من 
أدلة الاثبات . 

وحيث أن المراجع » فى سبيل تكوين رأيه عن القوائم المالية ‏ يبحث فى مدى 
سلامة التصرفات الاقتصادية ونتائج هذه التصرفات بالوحدة مخل المراجعة . فان 
هذا يعنى أن المراجحة لاتقتصر على البيانات الظاهرة بالقرائم المالية وانما تتعداها 
الى فحص نظام المعلومات الذى تتولد عنه بيانات هذه القوائم بالاضافة الى 
السياسات والقراعد والمقاييس المعمول ببا فى الوحدة مثل » الموازنة » وقراعد 
الرقاية الداخلية . 

وحيث أن التعريف الملائم للنظرية فى مجأل المحاسبة ( أ ) أنها مجمرعة 
مترابطة من المبادىء الواقعية والفرضيات والمفاهيم تشكل اطار يستند الي فى 
مجال معين للبحث ٠‏ وأن المراجعة أيضا تستتد على مجموعة من الفرضبات 


~~ e 


وا لمقاهيم والمعايير رالتى تمثل فى واقم الامر مبادىء قياسرة() ۸03e‏ 
Pips‏ تنصف بالواقعة وتلقى قبولا ههتيا عاما »فان هذا يمكتتا من القول 
بأن المراجعة » بالاضافة الى كونها فن أو تطبيق » علم يحكمه اطار فكرى يحتوى 
على مجموعة من العايير والاجرامات والقرضيات والمناهيم كل۲ةل ما5 
Procedures Postulates & Concepts‏ اتحقيق اهداق معينة باستخدام آساليب 
واجراعات متنوعة » ويمكن ان يطلق على هذا الإطار القكرى اطار نظردة المراجحة 
Ihe Structure of Audit Theory‏ . 


أولا : موقع المعايير فى تظرية المراجمة 


تمدنا النظرية بأساس لتتظيم الفكر ونتفيد العمل » وتساغد تظرية المرأجعه 
قى وصف وتفسير القرارات التى يتعين على المراجع اتخاذها عند تتفيذ عملية 
المراجعة ٠‏ حيث يعتمد على نظردة المراجعة فى اتخاذ اقرارات المتعلقة يكل خطرة 
من الخطوات التنفيذية لعملية المراجعة ٠‏ وتشتمل نظرية المراجعه كما سبقت 
الاشارة » على سلسلة مترابطة من الفرضيات والمقاهيم » والمعايير ( أو ا 
والقواعد المنظمة للسلوك ) » والأهداف والاجراءات ء» ونتناول فيما يلى كلا من هذه 
الفاض > 


)١(‏ آتظطر: 
Wabster's Third New Internatioral Dictionary. Unabridged‏ 
(Springfield, Mass. G. & C. Merrian Ca., 1961). P. 2371. Edon S.‏ 
ftendriksen,” Accounting Theory" ihurd ed, Richard D. Irwin, Inc.‏ 
iHomewood, IJlinon, 1977),PP. 1-7.‏ 
(Z2) Eric L. Kohler. ‘Dictüicnary, for accountants”, Fifth Edition,‏ 
Prentice-Hall, Inc., (Englewood Cliffs, (N.J.. 1975) Dp. 375.‏ 
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Auditing Postulates and Concepts : ةaجأرvملا أوا : غرضبات ومقاهيم‎ 


Re‏ بآنها متطليات آو معتقدات أساسية تستند عليها المقترحأات 
والقوأعد وا لافكار ئaعل!‏ كما تعرف المفاهيم على آنها تعميمات 0۸ھzنلةع‏ ”ء6 أو 
اسس للتفكير وهى فى المراجعة تعبر عن عموميات عريضة تستنتع من 
الغفرضيات(١)‏ . 

وتعتبر الفرضيات التالية أساسية فى نظرية المراجعة : 
¬١‏ ابوحد تعارض فى المصالح يي 

المعلومات الالية :. 

الممسثولية الاساسية للمراجع ان يؤكد للمستثمرين والمقرضين ومستخدمى 
بيانات القرائم المالية بصفة عامة أن هذه القرائم قد تم عرضها بثمانة 


المراجع والتائمين بتجهيز 


ومرضوعيء ومن تم فان دور المراجع يقتصر على عملية فحص القراثم دون 
اعداد القوائم ذاتها آى انه يعمل كمراجع فقط ٠‏ ويرتبط بهذه القرضة 
مفهوم حياد المراجح أو استلاله سواء عند وضح برنامج المراجعة أو جمم 
ادلة الاثبات أو التعيير عن رآيه فى تقرير المراجعة ٠‏ وتبعا لذلك فان المراجم 
يعتبر طرفا محايدا بين ادارة المنشاة وأصحاب المصالع بها . 
۴ المراجع يلتزم بوأجبات مهنية محددة: 

يحكم أى مبنة متظمة اخلاقيات وسلوك معين ومسترى متعارف عليه للأداء 
فيما بين أعضاء هته المهنة ٠‏ وفى مجال المراجعة تتولى التنظيمات المهنة 
وضع دستور للمهنه يحدد هذه السلوكيات ومستويات الأداء » ويفترض ان 
المراجع يلتزم بهذه القواعد المنظمة للمهنة واا تعرض لا يترتب على مخالفة 


شلد هد الغوأعد من حرأءات ب 


() C. William Thomas & Emerson O, Henke, Audiüung, Theory and 


‘Practice. Wadsworth, Inc. ( California, 1983) PP. 33 - 34. 
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المعلومات الالية يمكن تحقَيها : 
يتم تحقيق المعلومات التى تتضمنها القوائم الالية بأستخدام ادلة 
موضوعية للاثبات » الأمر الذى يبرز أهمية مغهوم مرضوعية هذه الأداة . 
ويفترض أن المعلومات الالية قابلة للتحقيق وبدون ذلك تتتقى الحاجة الى 


المزاجعة . 
الرقابة الداخلية الفعالة تعنى ضمنها أمكانية الاعتماد على 
المعلومات الالية: 


تستند الرقابة الداخلية ٠‏ على مجموعة من المقومات التى تساعد فى 
المحافظة على أموال المنشاة » وتحقيق الدقة قى البيانات المحاسبية ومن ثم 
درج الاعتماد عليها ء والارتقاء بالكفاءة الانتاجية ٠‏ والتحقق من الالتزام بما 
تقضى به السياسات الادارية المرسومة ٠‏ وتبعا لذلك اذا ماتوافر بالوحدة 
محل المراجعة نظام فعال للرقابة الداخلية فان مخرجات نظام المعلومات المذى 
تسير عليه هذه الوحدة يمكن الاعتماد عليه سواء بالنسية لادأرة الوحدة أو 
اصحاب المصالح فيها . 

فى ظل عدم توافر معلومات عن تفير الظروف قان الحقائق 
القائمة بالماضى تظل سارية بالمستقبل: 

تشير هذه الفرضية الى أن المراجع يجب ان يأخذ فى الحسبان خبراته 
السابقة عن الوحدة محل المراجعة عند أجراء عملية المراجعة للغترة الحالية ء 
ومن أمثة هذه الخبرات المعلومات التى توافرت لديه فى الفترات السامقة عن 
الاعمار الاتتاجية للأصول عند حساب الإهلاكات » طييعة وحالة الديون 
ا لمستحقة للوحذة لدى الغير وذلك لتقدير الديون المشكرك فى تحصللها » ومدى 
قوة أو ضعف نظام الرقاية الداخلية المعمول به بالوحدة » والعقود التى 
ارتبطت بها الوحدة وتمتد لعدة قترات » والمبادىء المحاسبية !لتى تسير عليها 
الوحدة وألتى يجب أن تكون متسقة مع المبادىء المتعارف عليها أو التى تلقى 


د 
قبولا عاما ٠‏ وهذه الامثلة توضح مدى ارتباط هذه الفرضية بأحد الفرضيات 
المحاسيية اليامة وهى استمرار المشروء ۰ O0118 C008٩‏ . 
٦‏ -عدالة العرض تقتضى ضمتا الالتزام بالمبادىء المحاسبية 

ااف غلا واي قان اکى ق 2 غاا 

تؤكد هذه الفرضية على أهمية الحكم ( الرأى ) الذى يتوصل اليه المراجع من 

خلال اجراء عملية المراجعة واعداد التقرير ٠‏ وقد كان المرأاجعون يستخدمرن 

اصطلاحى حقبقى عدآآ وصحيح ]0۲۲۵١۲‏ للتعبير عما توصلوا اليه من 

نتائج تتعلق بالقواتم المالية »مندما اعترفت التنظيمات المهنية للمحاسبة 

والمراجعة بأن هذين الاصطلاحين لايتسقان مع طبيعه الفياس المحاسيى ففد 

حل محلهما اصطلاح تعرض (VEairly Presented ıı‏ وهو بتطلب أن 

راحم کل انز على قر الراحة بالق من 

ان الماد المحاسبة التي قم تطبنقها طقن قبولا غاما ٠‏ 

- ان المبادىء المحاسيية التى تم تطبيقها تلائم ظروف وطبيعة النشاط محل 
المزاجحة ء رالشات فى استخدام ك المبادىء . 

- ان القوائم الالية تشتمل على المعلومات التى تجعل منها وسيلة اعلام 
ملاءمه ۰ 

- ان المعلومات المعروضة فى القوائم المالية قد تم تبويبها وتلخيصها بطريقة 
0 

- ان القواثم المالية تعكس بشكل سليم ما اذا كانت النتائج والمعاملات التى 
تحقفت تعتبر معقوله ٠‏ 
ويستخلص مما سبيق ان هذه الفرضية تركز على أمرين هما التحقق من 

الدقة المحاسية والافصاح الكافى عن الأمور التى تقيد وتهم قارىء القوائم 

ال اله . 


(1) Statement on Auditing Standards (SAS) 5, Paragraphs 5 - 8 (New York : 
AICPA, 1975), as Amended by SAS 43 (Nêw York : AICPA. 1982) 
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ثانيا : هعايير المراجعة : ئلعھلمما؟ عو نازر 

ا المراجعة عبارة عن مقاييس للاداء المهنى يتعين على المراجم 
استيفائها عند اجراء عملية المراجعة ٠‏ وياستعراض الكتابات التى تصدرها 
التنظيمات المهنية للمحاسبة والمراجعة ( مثل معهد المحاسبين القانونيين الامريك . 
معيد الراجعين الداخليين فى الولايات المتحدة الامريكه »> مجمع المحاسيين 
القانونيين بانجلترا وويلز ٠٠٠‏ ) والتى تختص باصدار القواعد المنظمة لمارءة 
آتوا ع المراجعة ٠‏ نجد ان هذه الكتابات تبدا عادة بعرض معايير المراجعة التى وان 
اختلفت فى طرق تبويبها 1ل آنيا لاتختلف من حيث المضمون أو الجوهر وق 
نتناول فى الفصل التالى هذه المعايير ومدلول كل منها . 
الا : أهداف المرiجa‏ : Audiung Objectives‏ 

تعير اهداف عن اخراض يتعين تحقيقها من تقذ نشاط معين » ومن ثم 
غهى تمثل نتاج للوظيغة ٠‏ والهدف الرئيسى للمراجعم الخارجى هو 
ابداء رآيه فى مدى عرض القوائم الالية المتشورة للوحدة محل 
المراجعة - والواقع ان هذا ألرآى يمنل خلاصة سلسنلة من عمليات الاستقراء 
والاستدلالوالاستنتاج والحصول على البراهين والادلة المنطقة . 

ویرتبط بالہدف الرئيسى لعملية المراجعة مجموعة من الاهداف القرعية تعر 
على المراجع أن يضعها نصب عينية عند مراجعة وتحقيق ارصدة الحسابات 
المختفة التى تتضمنها القرائم المالية ٠‏ ويوجد فى العادة ستة أهداف فرعة 
للمراجعة يتعين الوصول اليها جمیعا. أو بعضها عند فحص رصید کل حا 
الحسابات التى تظهر بالقوانم المالية للوحدة محل المراجعة » ونوجن هذه الإهداف 
فیما فیلی : 
١‏ -الافصاح المهنى الأمين لبنود القوائم المالية 

يبرز هذا الهدف ضرورة التحقق من الالتزام بالمبادىء والأإصول المحاسية 

المتعارف عليها عند قياس وعرض كافة بنود القوائم المالمية للوحدة محل 


- .۳ 
المراجعة » ومدى .الثبات فى تطبيق تلك المبادىء والاصول من فترة مالية 
لاخرى ٠‏ هذا بالاضافة الى التحقق من الالتزام بالسياسات التى تضعها 
أدارة الوحدة ومدى توافقها مع القوانين وااعراف السائدة . وكذا الالترام 
بأية أنظنة خاصة كالنظام المحاسبى الموحد وقرانين الهيثات المتخصصة 
کا ق و 
المراجع ان بستخدم من الاجزاءات مايلزم للتحقق من هذه الأمور والافصاح 

عن ذلك فی تقریره - 
٣‏ -التحقق من صلاحية المعاملات وأكتمالها : 
يتطلب هذا الهدف من المراجع أن بتحقق من تسجيل كافة المعاملات التى 
تمت خلال الفترة المالية ومن أنها تعكس كافة التغيرات التى حدثت فى موارد 
والتزامات الوحدة المحاسبية على مدار الفترة محل المراجحة الامر الذى 
يشستازم . 
- تقييم نظام الرقابة الداخلية للتأكد من دقة الحسابات والمعاملات ومديى 
انتظام السجلات المحاسبية وعدم وجود ثغرات فى هذا النظام تستخدم 

فی ارتکاب حالات غش أو اختلاس - 
- التحقق من أن كافة المعاملات التى تمت مؤيدة بالمستتدات الكافية لتعزيز 
صلاحيتها ( اكتمالها ) أخذا فى الحسبان طبيعة كل عملية وطبيعة نشاط 

العمنل ٠‏ 
ويتعين على المراجع استيفاء هذا الهدف بالنسبة لكافة بنود الحسابات 
التى تتضمنها القوائم الالية للوحدة محل المراجعة ٠‏ 
-٣‏ التحقق من اللكية والحقوق والإلتزامات : 
يجب على المرأجع أن يتحقق من اللكية للعديد من الاصول » ومع أن 
الحيازة تعتبر قرينة على اللكة لبعض الاصول اا انه يتعين اتخاذ اجراءات 
أضافية للتأكد من ان الاصول المسجلة بالدفاتر مملوكة للوحدة » فعلى سبيل 


e 

المثال يمكن فحص العقود المسجلة للتحقق من ملكية العقارات » وفحص 
فواتير ( عقود ) الشراء والبيع للتحقق من ملكية المخزون من البضائم . 

كما يقتضى الامر أن يتحقق المراجع من ان الحقوق والالتزامات المدرجة 
بقائمة المركز المالى للوحدة تاتجة عن معاملات هذه الوحدة وأنه ¥ توجد اى 
من هذه الحقوق والالتزامات لم تسجل بالدفاتر ويمكن للمراجع ان يستخدم 
اله اة ي الي 
التحقق من التوزيم. الزمنى للمعاملات: 

ينطوى هذا الهدف على ضرورة تحقق المراجع من ان الايرادات والنفقات 
قد تم توزيعها بشكل سليم على الفترات المحاسيية الامر الذى يتطلب تحقيق 
كافة المعاملات التى حدثت قبل نهاية القترة المالية وتم تسجيلها كجزء من 
ا اة ك اا ا الوف ي الال الق 
چ E E a‏ 
بخصوص المقدمات والمستحقات وتقدير المخصصات ال مختلفة ء.. الخ . 
التحقق من الوجود أو الحدوث : 

يعتمد التحقق من الوجود آو الحدوث على طبيعة البند » ويعتبر المراجم 
مسئولا بالدرجه ا<ولى عن التحفق من وجود ا#صول ومن تسجيل كاف 


الالتزامات اخذا قى الحسيان تكلفة الحصول على آدلة الاثات الكافية 


والملائمة للتخقق من وجود أو حدوث كل بند من بنود القوائم االية . 
التحقق من التقيم : 

يعتير هذا الهدف من الاهداف القرعية الهامة المراجعة ويصفة خاصة 
بالنسبة للبتود غير النقدية ٠‏ ويتم تقييم الاصول بتكلفتها التاريخية » أو 
NN ml eel EE CN‏ 
و ا ا یت نی اا اقات ال فان اقا 
عن التكلفة التاريخية المعدلة وكذا التكلفة الجارية الامر الذى قد يتطلب ادخال 


- 

عنصر التقدير الشخصى فى التقييم » ومع ذلك لم يتحدد حتى !ن بشكل 

واضح مسثولية المراجم بخصوص هذه الاتجاهات . 
رابعا : اجراءات الراجعة : 

تعكس الاجراءات تصرقات معينة يتعين القبام بها عند تنغيذ نشاط معين . 
وهى تختلف عن معايير المراجعة من حيث كونها ترتبط بتصرفات معينة يجب 
القيام بها بينما تعبر المعايير عن اغراض نوعية يتعين استيغائها ويتم تحديد 
اجراعات المراجعة - والتى تختلف من بند الى بند آخر من بنود القوائم المالية - 
فى شكل خطوات باتباعها نصل الى أهداف المراجعة ٠‏ ويطلق على هذه الخطوات 
N‏ 

زتخلضن مسا قتع الى أن الراحة كط شت على اطا فكري قراهه.: 
م ن ال ات ولاف واا والافات ر ااا و فة 
المقومات تترابط مع بعضها البعض . 

ا ا ا ا 

افمنشا: 

يجدر بنا قبل التعرض لأهمية معايير المراجعة ١‏ ان نفرق بين اجراعات 
المراجعة ومعابير المراجعه ١‏ من حيث ان الاجراءات تتعلق بالتصرفات التى يجب 
ا اا ا ت ا ا 
بالاضافة الى الموضوعية التى يجب الوصول اليها باستخدام الاجراعات اللازمة 
لذلك ٠‏ ولقد ورد فی قاموس اكسفورد yلة٩‏ 10ا٥1 0×۲١‏ تعريف للمعبار ينه " 
النمط آو المعيار أو المقياس الذى يمكن بواسطته فحص النوعيات المطلوبة من آى 
شىء والمستوى المطلوب لبعض هذه التوعيات ٠‏ ويصغة عامة فان معايير المراجعة 


)١(‏ انظر :دكتور / محمد تصر الهوأارى ١‏ دكدور / محمد توفيق محمد ٠‏ اصول المرأجحة . القاهرة 


. ۲ 


س 
واحدة لاتتغير من عماية مرأجعة الى أخرى ٠‏ بينما تتفير اجراعات المراجة 
اا وکل ا 

وعد ترددت جمعيات المحاسبين والمراجعين والنقابات والمنظمات المهنية فی 
تن ا e‏ ھ فی اصدا را E‏ 
a EE E E O EE TE‏ 
دلك فى النهايه » وكانت المحاولة الأولى فى بريطانيا این ۲ حم » بینما کانت 
الغارة ال ف الا e‏ 

OM O a, 
س فم آللة في اراج كنجة مرف ها‎ 1 
ق ا ف کا ا‎ © 
. يصبح مزأوله المهنة وظيفه غر مقيدة‎ 
فى غياب المعابير تصبح مهنة المراجعة فى غير مكانها الملائم  مما قد‎ 
يجعل الحكومات تعوم بسن تشريعات وقوانين تحول مهنة المراجعة من‎ 
. مهنة خاصة الى وظيفة حكومية‎ 

ونبدو وأاضحا مما سبق أهمية توافر معايير للمراجعة » تكون مناسبة ومكتوية 
فى ونيقه رم كل 'اعضاء فى المهنة » وتساعد بالتالى فى ازالة الغموض من ذهن 
المهتمين بالمراجعة ٠‏ ومن اجل تحقيق الفاندة القصوى من هذه المعانبر فنقترح ان 
کو ا و ق ا اف د ا 
المعايير المحددة للمراجعة » المناسبة نظريا » والملزمة عمليا » فانها تصبح ذأات قَيمة 


استتتاج المعايير من الاهداق : 

أن فة ا لياس ان ال ا فا اجه ل فى الو ع 
الراى حول القوائم الالية المحاسيية التى تحت القحص ١,‏ ومن اجل ان يقدم 
المراجع رآيا محايدا ١‏ لايد من وضع معابير عامة للمراجعة ‏ وانه من المنطقى 


چ 


لاسنتتاج مجموعة معايير المراجعة ان تأخذ أهداف المراجعة الإختيارية فى 
الاعتبار » وييدو هذا المنهج مقبولا لاختيار المعايير . حيث ان المحاولة الامريكة 
المشار اليها فى اعداد المعاير تتقق مع هذا المنهج . 

وفيما يلى عرض معايير المراجعة فى كل من بريطانيا وامريكا باعتبارهما 
دولتين رائدتين فى مجال المحاسية والمراجعة ٠‏ 
معايبر المراجعة الاساسية فى بريطانيا 


هناك أريعة معايير أساسية هى () 
-معتار الاستقلال Independence Standard‏ 
۲ - معبار الكقاءة Cemptence Standards‏ 
- معبار التقریر Reporüng Standards‏ 
٤‏ - معبار التتفيذ Performance Standards‏ 


أولا : معيار الاستقلال : ) 

يعتبر المراجع ممتلا للمساهمين ٠‏ وعمله موجها لصالحهم ٠‏ بينما تمثل 
الحصايات الى و ا اعا ق ا 
ا<قتصادية ٠‏ والمراجع كما سيق القول » عليه أن ييدى رأيه الفنى المحايد فى 
الحسابات التى يراجعها » ومن أجل أن يتم ذلك دون تحين » فانه لايد ان بكون 
تعدا ن اتر اة + وار تال ورا ال ف ال ال 
يراجع حساباتها . 

ويالرغم مما سبق فان البعض يعارض الاستقلال ٠.‏ حيث انهم يترون إليه 


¢1} Insiutute of Chartered Accountants for England and Wales. 
Auditing Standards. London. 1942 
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كقضسية فكرية ٠‏ يمكن تحديدها بصورة واضحة » كما ينظرون اله كحالة 

اصطلاحية بعيدة عن التطبيق والواقع : وفى تظرنا ان الاستقلال يتبع من الحاجة 

الفعلية للمرآجعة ء ويمثل أهمية بالغة فى سالات كثيرة متها : 

(أ) اذا كان للمراجع مصلحة مالية بالوحدة الاقتصادية سواء فى صورة اسهم او 
سبندأت مالىة أو ماشايه ذلك . 

(ب) اذا كان المراجع يقدم خدمات استشارية للوحدة التى يقوم بمراجعة 
حساباتها » واذا قام المراجع بمراجعته فى الحالات السابقة قانه بقلل من 
الاستقلال . 
يركز معيار الاستقلال باعتباره مسالة ذهنبة للمراجم . على الحالات التى 

ا اال حي وه ل و الات الت ا ا 

التالية : 

: الفترة الزمنية التى يرتبط بها المراجم بالوحدة الاقتصادية‎ -١ 

وخلال هذه الفترة » فإنه يلرم ان ايكون للمراجم مصلحة مادية أو غير 
مادية مباشرة فى الوحدة الاقتصادية » كما لايكون هناك استثمار خاص نه 
فى تلك الوحدة » ولايوجد اأشراف عليه من المديرين .بها » ولاتوجد كذلك 
قروضن لصالحة :او عليه من الوحدة الاقتضادة . 

۲ - الفترة الزمنية التى تفطيها القرائم المالية التى يراجعها: 

وخلال هذه الفثرة » لابد من التساؤل حول ما اذا كان المراجم يرتبط 
بالوحدة كمۆسس آو ضامن للتعهدات آو وكيل بالاتتخاب » أو مشرف ٠.‏ الخ » 
کا کا وان انار ن و او ار را عا 
أموال آو عقار » أو كان مصف اى مشروع على شرط تقاسم القائدة : 

ويشان مساعدى المراجع ٠‏ الذين يساعدوته فى عملية المراجعة . فانه 
لتوفير الاستقلال » فاتنا ترى. ان لايسمح المراجع بأن يتم تنفيذ العمليات 


i 


الاساسية فى المراجعة بواسطتهم » حتى تؤثر على درجة انتقاده » آو على 
منهج الاستقلال . 
واا ا ا ا ع ی 

استقلاله الى الخطر . والتمشى مع معيار ا¥استقلال . الذى لايعنى الشىء 

الكثير اذا لم يحدد بدرجة مناسبة »ويتم العمل يه ٠‏ | 
شانيا : معيار الكفاءة : 

ويقوح هذا المعبار على أساس أن الشخص الذى نقوم بقحص القوائم المالية 
الا ا ا و ا کاک پر کت 
الكفاءة » ومن أجل ان تتخذ المواصفقات الفنية قيمة حقيقة قلابد أن بكون صاحيها 
قد حصل على التدريب والتأهيل المناسب » نظريا وعمليا وبدرجة معقولة من 
المهارة. 

ولتحديد معيار الكفاءة فلابد من تحديد القدر المتناسب من التدريب الفنى 
والتأهيل العلمى للمراجع . 

اما بشأن التأهيل العلمى » ففى معظم الحالات » يشترط آن يكون المراجع 
يحمل مؤهلا جامعيا فى المحاسبة » ويجتاز امتحانا قبل قبوله عضوا فى جمعيات 
المحاسبين والمراجعين وتأخذ بهذا المعيار جمعيه المحاسبين والمراجعين الامريكيه 
رقا الو ا 

ويشأن التدريب والخبرة العملية فان الجمعية الامريكية تتطلب خبرة عملية 
تتراوح من ١‏ - ه٠‏ ستوات فى مجال المحاسبه العامة ٠‏ بينما تنطلب جمعيه 
الاش اا ا ق رطا جحو غل رة ن 2 ةو سوا حت 
اشراف آحد المحاسيين القانونيين قى مكاتب المحاسية والمراجعة العامة 

ولازالت حاجة المهنة الى التدريب والتعليم الاكاديمى موضيع جدل كبير 
وتر وهنا اقترا خا ت تت ا لامتحانات ور قر توق الکلے :رالاتا 


ت 


الحديث يسير حول الاقلال أو حذف الخيرة والتركيز على المعايير آلمرتيطة بائتأهىل 
التلدي ب 

OE ET SONOS AS TG OES 
لتأاصيل موقفها بين المهن الأخرى » فلابد من تطوير سياسات التدريب والتأهيل‎ 
لاجيال المحاسبين والمراجعين بما يتأسب التطورات الحديثة والقنية فى مجال‎ 
اا ا‎ 
تالا : معبار التثقيذ‎ 

ان المراجع كشخص معختص يعدم خدماته بأجر ‏ ان عليه أن يقوم بعملية 
الا و و و و 
معتمدا على ملائمتها للظروف المختلفة لكل حالة مراحعة . 

ويتخذ هذا المعيار أهميته من حيث أنه اذا توافر لنا يقبة المعايير السايقة » 
ولم يتوأفر معيار التنغيد » فانه لايوجد لدينا ضمان بأن تتفيذ عملية المراجعة سيتم 
بدقة ٠‏ وفى حالة توافر معايير التنقيذ فانه يمكن محاسبة المراجم المقصر قى 
تنغيذ وظيفته قانونيا . 

ا أنه فى ظل العناية الكافية » أو الرعاية المعقولة ٠‏ يصعب تحديد المعنى 
المقصود بالعتاية الكافية أو الرعاية المحقولة . ويتمو الغموض فى المعنى » من حيث 
أن مراجعة حسابات شركات كبيرة يسك ان تكون معقدة غالبا . 

ويتضمن معيار التتفيذ أفتراحا يان يخطط العمل للمستقبل ويإشراف مباشر 
من المراجع على مساعديه » وذلك للوصول الى مراجعة فعلية مرضَية » كما أن 
المراجع عليه ان لايوقع تقريره اذا كان غير مقتنم بأن اجراعات التنقيذ قد نفذت 
بدغه » ويصورة متاسبه ونقصد با مناسبة هو ملاءمتها لظروق حالة المراجعة . 

كما يشتمل على التقييم الملائم لنظام المراقبة الداخلية » باعتباره العامل 
المتحكم فى تحديد المراجعة الإختبارية » وخجم العينة الإخثبارية ٠‏ وهتا جب التظر 


A 


الى ان التقييم المناسب للمراقبة الداخلية يعتبر أحد المعايير التى يرتكز عليه 
معتار تنفد العمل المندانى ٠‏ 

وأدضا يتضمن تجميع ادله الاثيات . المتى تعتمد عليها المرأاجعه بصورة 
رئيسية » والتى يعثمد عليها المراجع فى تكوين رأيه فى الحساباث التى يراأجعها . 
ويمكن الحصول على أدلة الإاثيات بطرق متنوعة . ¥1 أنه يجب الحصول على 
الاثبات الكافى » ذو الطبيعة المناسنجة » وهنا نرى ان تكتب ادلة الاثبات قى نماذج 
أوراق عمل المراجعة والتى تسهل عملية اعادة المراجعة ويقدم دليلا قويا مناسبا 
يمكن الاعتداد به كمعيار للتنفيذ . كما يمكن النظر الى هذه النماذج والأوراق ٠‏ 
ا ا 1 
رابعا : معيار التقرير : 

يمثل معيار التقرير أهمية كبيرة . باعتباره منتج أو محصلة عملية المراجعة . 
الذى يهتم به مستخدموا الحسابات. والقوائم المالية المنشورة ‏ ويعتمد على 
محتوباته اعتماد! كيرا جهات خأرجه كسرة - 

ونشتمل هذا المعيار على ضرورة أن يضمن المراجع تقريره ماقام به من عمل 
خلال مراجعته . ورأيه فى الحسابات التى راجعها كنتيجة لذلك ؛ ويتضمن ايضا 
ان المستندات التى قام بفحصه معرفة بوضوح تام » وكذلك توعية المراجعة التى 
قام بها » وآن فحصه ومراجعته قد تم طبقا لمعايير المراجعة المقبولة والمتعارف 
عليها بين المراجعين واعضاء المهنه . 

كما يشتمن التقرير على رآيه يوضوح . والذى قد يكون مطابقا أو هخالفا . 
وغى حالة المخالفة فان تقريره بد ان يوضح التفاصيل والأسباب الكاملة لذلك . 
بمعنی ان یوضح تحفظاته ان وجدت ۰ 

ايضا يجب ان يراعى كلمة الرأى الواضح كقاعدة ٠‏ حبث ان مستخدمى 
الحسابات والقوائم المالية يرغبون فى معرفة اذا ما كاتت هذه الحسايات هد اعدت 


۹ 


بطريقة مطمئنة ولذلك يهتم المراجع فى هذا الوقت بامكانية مقارنة حسابات هذه 
السنة التى يراجم حساباتها بالسنوات السابقة 

اا ان شل التقرر :قان شاك اكل ترقت غ الرا نادار غ ية 
للتقرير الرئيسى . وهى تتعلق بقارىء التقرير . الذى #يفهم طبيعه ومحددات 
التقرير نفسه . والحسابات المرتبطه به . 

وغى رأينا انه لايد هن التوسع فى التعرير ٠‏ بحيث يصبح ملانما ومفهوما 
لكافة الجهات التى تعتمد عليه » وبالتالى يمثل معيارا واقعيا تعتمد عليه الغنات أو 
الطوائف المختغة التى تهمها تحليل الببانات التى تتضمنها التقارير والقوائم الا ليه 
ا 

ويلاحظ ان المعايير الأربعة السابقة ( معايير انجلترا ) تختلف من حيث 
التتونت عن معايير المرأجعة فى الولايات المتحدة وان كانت تحمل تفس المضمون ٠‏ 
ار E N a‏ 

تقسم المعانير الخاصة بالمراجعة ٠‏ فى الولايات المتحدة الاأمريكيه الى تلانه 
مجموعات رنیسیه هی 
أ ) المعايير العامة 5ل عدلمة5i‏ لداع ١ا‏ وتتضعن ماياتى 

تم التخخن برا طا تتن او اشخاض لذبي الندرئ الف الكافن 

ی ا ا ا ا 
يجب فى جميم الاحوال صيانة الاستقلال للمراجع باعتباره مسالة 
ذهنية تساعده فى ابداء رأبه دون تحيز ٠‏ 
٣‏ - يجب على المراجم مراعاة العناية المعقولة أو الكافية » اثناء تنفيذ 


المراحه وأعداد التغرىر ۰ 


(1) Generally Accepted Auditing Standards. Amerıcan Institute oj 
Cerufied Publc Accounlantks ( ACPA). New York. 1947 


E EE 


(ب) معايير خاصة بتنفيذ العمل ايدان : Sundards of Field Work‏ 


ونتضمن ماياتی : 


١ 


e 


r 


يجب على المراجع وضع خطة مناسبة لعملية المراجعة . ويشرف بشكل 
کاف وجاد على عمل مساعدیه . 

يجب القيام بتقييم نظام المراقبة الداخلية المطبق حاليا بالوحدة 
الاقتصادية > حيث يعتمد عليه فى تحديد نطاق 'لاختبارات التى يقوح 
بها المراجم أثناء المراجعة . 

يجب الحصول على ادله الاثبات الكافية » بطرق الجرد الفعلى 
والفحص المستندى ١‏ والملاحظة . والاستفسارات أو المصادقات 


وغيرها حتى يتمكن المراجع من أبدأء رآيه فى القوائم المالية . 


(ج) هعايير اعداد التقرير : tnd o Reporung‏ وتتضمن مابات : 


۱ 


—- 


ويمع 


يجب ان يظهر التقرير ما اذا كانت القوائم المالية قد تم اعدادعا طبقا 
يوضع ما اذا كانت تلك المبادىء أو الاصول المتعارف عليها والمطيقة ؛ 
هد تم تطبيقها بصورة متماة من سنة لإخرى ۰ 

تعتبر البيانات الواردة بالنعرير معبرة بشكل كاف اعلاميا ويصورة 
معقولة » ولابد ان يشار الى خلاف ذلك فى التقرير . 

بتضمن التقرير رأى المراجع كوحدة لا نجرا وان تعذر ذلك عله ء 


فعليه ان يمتتع عن ابداء رأيه ويضمن تقريره الاسباب التى ادت لذلك. 


رنة المعيار الاول فى المعايير العامة نجد انه يماثل معار الكقاءة 


بينم يمثل المعيار الثانى منها معيار الاستقلال . آما يالنسية للمعايير 
الخاصة بتتفنذ العمل المندانى ومعابیر اعداد التقریر فهى توضح ذاتپا ولها 
متيل فى العايير التى عرضنا لها فى اتجلترا . 


»بلاحظ أن هذه العايير قد وضعت فى ظل آرأء تقديرية وشخصضة . بعبدة 


س إ٢‏ سے 


عن الموضوعيهة ٠‏ بينما الافضل فى رأينا ان توضع فى ظل خبرات طويلة من 
المراجعين نابعة من ظروف الواقم التى يواجهها اعضاء المينة لتحظى 
بقبولهم جميعا مما يوغر لها أساسا سليما وفرصا أكير للنجاح . 

وفى مصر - بعد انشاء المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين - تجرى 
حاليا محاوله وضع مجموعه من معابير المراجعة تأخذ فى الحسبان واقم 


لار آل لل في كرت حضو ار 


الناب الغانى 


1 
رو کے 


۴ الاطار التنظيمى للمراجعة ٠ ٠‏ 


O 
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النصل الأول 
تنظیم مهنة المراجعة فی مصر 


- تحظى آية مهنة بثقة الجمهور من وجود قواعد تنظم مزاولة هذه المهنة ٠‏ ومع 

آن الطلب على مهنة المحاسية والمراجعة قى مصر تزايد مع صدور آول قانون 
للضرائب على الدخل سنة ۱۹۳١‏ 1 آن القوأعد المنظمة لهذه المهنة جاءت متأخرة 
عند صدور القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠٠١١‏ المنظم لمزاولتها وتلى ذلك انشاء نقابة 
المحاسيين ستة ٠٠٠١‏ والتى اصدرت أول دستوؤر يحكم مزاولة هذه المهنة فى ٤‏ 
اغخسطس ستة ۱۹۵۸ . 

وقد ورد بالمادة الأولی من القانون رقم ١١۲‏ لسنة ٠١۹١۱١‏ أنه ' لاإيجوز ان 
بزاول مهنة المحاسبة والمراجعة !¥ من كان اسمه مقيدا فى السجل العام للمحاسبين 
والمراجعين بوزارة التجارة والصتاعة » ويشمل هذا السجل ثلاثة جداول : ۰ 
( أ ) جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين . 
(ب) جدول المحاسبين والمراجعين . 
(ج) جدول مساعدى المحاسبين والمراجعين . | 

وتتم مزاولة هذه المهنة بالصفة الشخصية للمحاسب والمراجع ٠‏ ويحظر على 
المحاسب أو المراجع أن يستعمل فى مزاولة المهنة اسما لشخص معنوى أو لمكتب 
او لمؤسسة للمحابببة والمرأاجعة ٠‏ 

وقد تطلب القانون المذكور شروطا معينة للقيد بكل جدول من الجداول الثلاث 
المشار ايها أعلاه » وتتعلق هذه الشروط اساسا بالشروط الشخصية » التأهيل 
العلمى والعملى ء الحقوق والواجبات ٠.‏ 


E 


أولا : الشروط الشخصية لزاولة المهنة.. 
مشترط للقيد فى السحل العام للمحاسيين والمراجعين أن يکرن طالب 
اق 
١‏ - مصرى الجنسية ومتيم فى جمهورية مصر العريية . 
- كامل‌الأهلية . 
حسن السمعة » لم تصدر عليه أحكام قضائية أى قرارأت تأديسة ماسة 
بالشرق . 
ويمكن أن يضاف للك ٠‏ 
ك 
© - قوى الشخصية يحسن التصرف فى المواقف التى بواجا . 
ثانيا : القيد بجدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين جنول | 
يصترط للقيد بهذا الجدول أن يكون طالب القيد قد استوفى شرط التأهيل 
العلمى فقط بحصوله على أحد ألمؤهلات التالية من أخد معاهد التعليم المصرة(") 
| > بكالوريوس كلية التجارة شعبة المحاسبة . 
بكالوريوس المعهد العالى للعلوم المالية والتجارية ( كلية التجارة حاليا ). 
- دلوم مدرسة التجارة العليا ( كليه التجارة حاليا ) . 


1 


£ بكالوريوس التجارة شعبة ادارة الأعمال مع دلوم معهد الضرائب : 

ويمكن أن يكون طالب القد حاصلا على شهادة من أحد معاهد التعليم 
ألاجنيبه نغرر ورّارة التعليم بالاتفاق مع وزارة ااقتصاد والتجارة اعتبارها معاد 
لأحد المؤهلات الأريعة السابقة . 


)۱( الماد الثانية من القانون رقم ١۳۳‏ لسنة ٠١٥١‏ . 
إ) ال مادة (1) من القانون 1۳٣۳‏ لستة ۱۹٥۱‏ . 


ا 
وجدير بالذكر ان المشروع قد توسع فى شرط التأهيل العلمى لراغبى القيد 
بهذا الجدول وسمح لحاملى بعض المرّهلات الاخرى بالقيد على سبيل الاسسناء 


] Na E e E الحا‎ 


الحاصلون على بكالوريوس التجارة من غير شعبة المحاسية أو شغب 
ادارة الاعمال مع دبلوم معبد الضرائب أو من يحصل على هذه المؤهلات 
ل اتر اة 
١‏ ا حل قل ارت الل الان كن لن ارات ال 
التجارية العالية . 
٣‏ - من حصل قبل تاريخ العمل ببذا القانون على دبلوم المعهد العالى 
للتجارة. 
ويعنى ذلك ان هذه المؤهلات المستتتاه لايحق لحامليها القيد بالجدول ¥1 اذا 
توافر التوقىت المحدد للحصول عليها . 


ثالثا : التيد بجدول المحاسبين والمراجعين ‏ جدول ب 
بشترط للقيد بهذا الجدول أن يكون طالب الغيد قد استوفى شرط التأهيل 
العلمى الوارد بجدول "  ¡‏ بالاضافة الى شرط التأهيل العملى ( الخبرة ) والذى 
حدده القائنون فما ا 
| س التمرين دة ثلاث سنوات للحاصلين على المؤهلات المنصضوص عليها بالمادة 
)١1(‏ من القانون ٠‏ 


٠ ٠۹٥۱ لسنة‎ ١۳۳ الادة (۷) من القانون رقم‎ )١( 
. ٠٠١١ لستة‎ ١٣٣۳ المادة (۸) من القانون رقم‎ (") 


۲ 


ت 


- التمرين لمدة أربع سنوات قلحاصلين على بكالوريوس التجارة من غير 


مشعرة المحأسية أو شعب ادأرة الاعبال مع دلوم معد الضرأئب او هن 


یحصل على هذه المژهلات قبل ۲۲ دیسمبر ٠۹٥٩‏ . 


القن دة خسن ستراة ااج على فلن الذرا ساك التكا 
التجارية العالية قبل تاريخ العمل بالقانون . 
قأريخ العمل بالقانون . ) 


ویشترط أن قضى الطالب مدة التمرين المشار اليِپا فی مکتب أحد المحاسنيين 
أو المراجعين المقيدين بالسجل بصورة جديه ويدون انقطاع طوال مدة التمرين . 
ويثيت التمرين بشروطه بشهادة من المحاسب أو المراجم الذى قضى الطالب مدة 
التمرين يمكتبه ويمجرد ان يقضى الطألب فترة التدريب الموضحة أعلاه بشروطها 
بنقل قيده من جدول ( أ ) المحاسبين والمراجعين تحت التمرين الى جدول ( ب ) 


المحاسبين والمراجعين الذين لبم حق مزاولة ا مهنة بصفة مستقلة . 


غبر أن القانون ۱۳۳ لبة ٠١۹١١‏ فد تضمن الغديد من الاستتتاءات للقيد 


المباشر بجدرل المحاسيين والمراجعين مزاولى المهنة ( جدول ب ) 
دون المرور بالقيد فى جدول ( أ ) »وقد شملت هذه الاستتتاءأت : 


۱ 


- الوظائف التاظرة : وهى ك الوظانف التى يعتبر شاغليها قد 


امضروا فرضا مدة التدريب العملى المطلوية للقيد بجدول ( ب) وقد وردت 
هذه الوظاتف بال مادة العاشرة من القاتون وعدة قرارات وزارية صادرة بعد 
صدور القاتون وهي : 

يحسب من مدة التمرين كل زمن فاه الطالب فى وظيغة مساعد مفنش 
بديوان المحاسبة أو مساعد مأمور أو مساعد مقتش بمصلحة الضرائب أو 
خبير محاسب بوزارة العدل ١‏ آو مدرس لادة المحاسبة أو المراجعة فى 


أحد معاهد التعليم الحكومية » آو رئيس حسابات فى اأحدى المصالع 


~~ TA— 
الحكومية أو المزسسات الالية أو التجارية أو الصتاعية إر العارنة‎ 
العامه أو فی آی عمل آخر یعتبر نظیرا لهذه الوظائف رار من وزير‎ 


التجارة والصناعة يعد موافقة لجنة فحص طلبات القيد بالسجل وند 


أصدر وزير التجارة والصناعه عدة قرارآات باضافة وظائف مين 
ياعتبارها وظائف مناظرة شملت وظيفة هحاسب أو مراجم بديوان 
المحاسيات ( الجهاز المركزى للمحاسبات حاليا ) . الموظف الفنى بأدارة 
البحوث والتفتيش بالحزاسة العامة على أموال الرعانا الفرنسين ؛ أعمال 
الفحص الحسايى والتفتيش والمراجعة وتحليل الميزانيأات والحسنابات 
الختامية التى يقوم بها موظفرا مصلحة الشرکات ىار TE E‏ 
ا اال ا ا ل وا ا والس ا 
والوحدات الاقتصادية التابعة لها . أعمال النحص الحسابى والتفتيش 
والمراجعه وتحليل ونعد الميزانيات والحسابات الختامية التى بقوم بها 
مغتشو الادارة العامة للشركات السباحة بوزارة السباحة ١‏ وظيفة وكىل 
الحسابات ومفتش الخسابات بالمصالع الحكومة ١‏ عمل رئيس خسايات 
اى منشأة مالية أو تجارية أو صناعية توافق عليها لجنة القيد بعد الوقوف 
ا وا ی ا و ا ف اا فاب عا 
المراجعة والفحص والتحليل المالى والفنى لميزّانيات_الشركات والمرؤسسات 
التى يقوم بها أعضاء الرقابة الإدارية 

وغى رأيتا ان هذا التوسع فى الاستثتاء من شرط التدريب العملى 
يؤدى الى دخول فثات غير مؤهلة تأهيلا عمليا كافيا الى مجال مزاولة 
مهنه المحاسبة والمرأجعه ممأ يضر بالمهنه ومدى نعة الجمهور بها الأمر 
الى ات اعا ال ف اا الاق ع ا 
تلك الوظاثف التى بماثل فعلا التذريب الحقيقى على أعمال مهنة 
ا لمحاسبة والمراجعة حتى ترتقى المهنة وتتوثق ثقة الجمهور بها ولاسيما أن 


۳۹ 


الاستتاءات أالخاصة بالوظائف المتاظرة لها صفة الواح 
أى ليت استتتاءات موفتة . 


وال 


أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ١‏ حيث أن عضوية الجمعية 

تتطلبٍ أن يكون طالب العضوية حاصلا على درجة الدكتوراه فى المحاسية 

أو يجتاز الامتحانات التى تعقدها الجمعية لطالبى العضورة . 

الحاصلون على المزهلات الخاصة بالتآهيل العلمى التالة : 

أ - بكالوريوس التجارة شمية المحاسية , 

ب - بكالوريوس المحهد العالى للعلوم المالية والتجارية . 

ج - دبلوم مدرسة التجارة العليا . 

د - بكالوريوس التجارة شعبة ادأرة الاعمال مع دبلوم معهد الضرائب. 

ه- الحاصلون على شهادة من أحد معاهد التعليم الأجنبية تقرر وزارة 
التعليم بالاتفاق مم وزارة الاقتصاد والتجارة معادلتها لأحد 
المؤهلات الأريعة السايقة . 

و- الحاصلون عاى بكالوريوس التجارة من غير شعبة المحاسية أى شعب 
ادارة الأعمال مع ديلوحم معهد الضرائب أو من يحصل علر, هذه 
المزؤهلات قىل | دىسىمىر 1ه“ 
بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهنة المدة المنصوص عليها بألمادة (۸) 

من القانون - السابق ذكرها فى شرط التأهيل العملى - بمكاتبهم 

الخاصة أو بمكتب أحد المحاسيين ى المراجعين قبل تاريخ العمل بهذا 

القانىن» 

من اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة فى مراجعة حسايات ثلاث شركات ماهمة 

على الأقل لمدة لاتقل عن خمس ستوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا 


الكانون . 


1 

د - الحاصلون على دبلوم التجارة المتوسطة الذين زاولو! مهنة المحاسية 
والمراجعه بمكاتبهم الخاصة لدة لاتقل عن عشر سنوأت متتالية قبل 
تاريخ العمل بهذا القانون . 

- الخبراء الحسابيون الذين زاولوا مهتتهم امام المحاكم المصرية لمدة لاتقل 
E N‏ 
فحص طلبات القيد بالسجل كفايتهم العملية والعلمية لمزاولة مهنة المحاسبة 
و 

۷ - الحاصلون قبل تاريخ العمل بالقانون على دبلوم التجارة المتوسطة على 
الاقل اى عى شمان مو اج الاه الاخ الى رر وار الان 
بالاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة اعتبارها معادلة للمؤهل المذكور 
وشغلوا بلا انقطاع وظيفة رئيس حسابات احدى المصالح الحكومية أو 
السات الال أي ابخان او الهاعة ا التارت العا او اى غيل 

مماثل يصدر بتحديده قرأر من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة لجنة 
فحص طبات القيد بالسجل وذلك لمدة لاتقل عن عشر سنوات متتالية 

سابقة على تاريخ العمل بالقانون . 
والاسنٹناعات ( بتد ۲ و حتى ۷ ) والتى وردت بالمادة الحادية عشر من القانون 
تعتبر استتناعات مؤْقتة وضعت لمواجهة اوضاع معينة كانت سائدة بمزاولة المهنة 

قبل صدور القانون سنة ٠۹١١‏ ومن ثم فهى غير معمول بها فى الوقت الحالى . 


رابعا : القيد بجدول مساعدى المحاسبين والمراجعين ( جدول ج ) 
بشترط للقيدر بهذا الجدول أن يكون طالب القيد من : 

١‏ - الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم التجارة المتوسطة 

ليع الأقل آو على شهادة من أحد المعاهد الأجنية التى تفرر وزارة 

المعارف العمومية ( وزارة التعليم ) بالاتغاق مع وزارة التجارة والصتاعة 


E 

(وزارة ااقتصاد والتجارة الخارجية حاليا ) اعتبارها معادلة للمؤهل 

المذكور بشرط ان يكرنوا قد زأولوا بدور امقطاع مهنة المحاسبة أر 

المراجعة فى مكاتبهم الخاصة ٠.‏ أو كانوا مقيدين بجدول الخبراء 
المحاسيين أمام المحاكم المصرية » أو شغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس 

N UU Ea NAAN aa 

الصتاعية أر التعاونية العامة أو اى عل مماثل يصدر بتعييته قرار عن 

وزير التجارة والصتاعه ( وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيه ) بعد موافقة 
لجنة فحص طلبات القيد بالسجل وذلك لمدة ستتين على الاقل سابقتين 

على تأرىخ العمل بهذا القانون . 

غير الحاصلين على أحد المؤهلات الدراسية بالبتب السابق والذين يتوافر 

فيهم أحد الشروط تة : 

أ - أن يكوتوا قد اشتغلوا بمكاتبهم الخاصسة بمراجعة حسابات شركات 
المساهمة مدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل قبل تاريخ العمل 
بالقانون . 

ب - ان يكونوا قد شغلوا بدون انقطاع وظيغة رئيس حسابات احدى 
A ERE E E EEC‏ 
عمل ممائل يصدر بتعيبنه هرار من وزير التجارة والصناعة ( وزير 
الاقتصاد والتجارة ) بعد موافقة لجنة قحص طلبات القيد بالسجل 
مد سيع ستوات على الأقل قبل تاربخ العمل بالقانون . ) 

ج -ان يكونوا قد زاولوا مهنة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة 
مدة سيع سستوآت على الال قبل تاريخ العمل بالقانون . 

د - أن يكونوا قد زاولو! مهنة المحاسبة أي المراجعة بمكاتبهم الخاصة 
مدة ثلاث سنوات على الأقل قبل العمل بالقانون وأديا بنحاح 
CE NR NE N‏ 


ا 


ورد بهذه المادة ' نتتظم بمرسوم بعد أخذ رأى لجنة قحص طلبات 
القید ٠‏ اجراعات الامتحانین الابتدائی والنہائی من حيث ادرار 
الامتحانات ومواعيدها وأماکتہا وموأدها ورسم دخولها ٠۰‏ ويصدر 
باختيار الممتحنين لكل دور قرار من وزير التجارة والصناعة ( وزير 
الاقتصاد والتجارة ) بالاتفاق مع وزير المعارف العمومية ( وزير 
التطيم). 
وقد قرر المشرع أن لمساعدى المحاسبين والمراجعين نقل اسمائهم الى جدول 
المحاسبين والمراجعين اذا قضوا فى مزاولة المهنة بهذه الصغة مدة ثلاث سنوات 
على الأقل وأدوا بنجاح الامتحان النهائى المشار اليه بالمادة )٠١(‏ ء ويعمل بهذه 
الأحكام لمدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون . 
ويلاحظ ان هذا الجدول ( جدول ج ) قد تم وضعه عند صدور القانون لموأاجهة 
الاوضضناع السائدة آنذاك حتى يتم تصفية تلك الأوضاع » لذلك فانه يعتير جدول 
مؤقت لايتم فيه اى قيد بعد المواعيد .التى حددها المشرع للقيد فى هذا الجدول . 


خامسا : شروط مراقيى حسابات الشركات المساهمة: 
نظرا لأهمية شركات الأموال ( الشركات المساهمة - شركات ذات المسئولة 
المحدودة - شركات التوصية بالاسهم ) وتأثيرها فى الاقتصاد القومى . فقد تطلب 
المشرع توافر شروطا معينة فى مراقبى حسابات هذه الشركات تتمثل فيما يلى : 
١‏ - أن يكون عضوا فى جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية » أو اشتغل 
بمكتبه الخاص فى مراجعة حسابات ثلاث شركات مساهمة على الأقل لد 
لاتقل عن خمس سنوات متتاليه قبل تاريخ العمل بالغانون . 
۲ - أو أن بكون قد زاول المهنة كمحاسب أو مراجع فى مكتب لحسابه الخاص 


ا 


ذو اة الزن الاي قا الاس أ الراك فن احفى اللطانف 
المناظرة السايق ذكرها . 

أن يكون قد زاو مهنة المحاسية أو المراجعة فى مكتن لحسانه الخاص 
ولم دتوأغر مه الشرمط الوأردة باليندين السايقين وينقدم الى لجنه فحص 
CL TENE EC Ea TE E‏ 
i lg EN E N E.‏ 
O EOC OT OR E E EE EA‏ 
التأهيل العلمى السابق ذكرها فى القيد بجدول ( أ ) وكذلك اى شروط 


أخرى يصدر بتعيينها مرأر من الوزير . 


س 
الفصل الثانى 


تضمن قانون مزاولة المهنة ودستورها مجموعة من قواعد السلوك المهنى التى 
يتعين على المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين الالتزام بها وجزاعات 
مخالفتها » كما تضمنت حقوقهم وواجباتهم ومسئولياتهم ٠‏ ويالاضافة الى ذلك فان 
القوانين المنظمة لأعمال الشركات - ويصفة خاصة شركات الأموال - رتبت 


| - قراعد السلوك الهتى 
تضمن دستور مهنة المحاسبة والمراجعة قواعد السلوك المهنى التى يتعين على 
المحاسيين أو المراجعين الالتزام نها تحت بندين اساسين ( أولهما : قوأعد 
ا ا د وق ا 
أولا : قواعد الأمانة المهنية: 
وردت هذه القواعد بال مادتين ٠١ » ٠١‏ من دستور مهنة المحاسبة والمراجعة كما 
بلی : 
١‏ -الادة الثالثةه عشر : 
بنجب أن يضمن مراقب الحسابات تقريره جميع الحدود التى فرضت 
عليه وكذا كل الانحرافات عما تتطلبه الأصول المهنية وماتقتضيه قواعد 
المحاسبة والمراجعة المتفق عليها والموصى بها » ما لم يشر ألى هده 
الانحرافات بتقريز مجلس الادارة أو فى الحسابات الختامية أو الميزانية ٠‏ 
٣‏ -الادة الرايعة عشر: 
بعتبر مراقب الحسمابات مخلا بالأمانة المهنية : 
کا لم يكشف عن حقيقة مادية علمها اا ا ت و ن 
a EG ENE o I a‏ 


0 


م( 


ت 

الحقيخة أمراً ضروريا حتى لاتكون هذه الأواق مضللة ٠‏ 

اذا أهمل اهمالا مهنا فى خطوات فحصه آو فى تقريره عن هذا 
فض“ 

اذا أیدی رآيا برغم عدم حصوله على البيانات الكافية لتأييد هذا 
الرأى ولم يشر ألى ذلك فى تفريره ٠‏ 

اذا وتم تقريرا برأيه عن حسابات لم تفحض بمعرفته أو بمعرغه 
مندوينه تحت اشرافه وتوجيهه آو بمعرفة زميله أو مندوييه 
المشترك معه غى عملة المرأقبه ٠‏ 

اذا تغافل عن الحصرل على ايضاحات كان يمكته الحصول عليها 
اثتاء المراحعة وكان من شانها ان تمكنه من اكتشاف خطا أو غش 
وقع فى الحسابات . 

اذا خالف تص ال ادة الثالة عشر من هذا الدستور . 

اذا اکتفی فى تقريره بالاشارة الى قيام اشخأص بجرد أى تقويم 
بعض الاصول فی وغت توافر لدیه الشك فى نوايا هؤلاء الاشخاص 
أو کفایتهم ولم يقم بتحفيق هذا الجرد أو التعريم أو بورد بشأنه 
تحفظا خاصا . 


ونخلض من ذلك الى أن الامانة المهنية لمراقب الحسابات تقتضى منه 


الافصاح الكافى عن الأمور التى تهم قارىء القوائم المالية دون أن نعرض 
مصالح الوحدة محل المراجعة للخطر ويذل العتاية المهنية الواجبة فى أداء 
اة ال)كلف بها ٠‏ 


أدذات. ىلوك البنة 
وقد وردت القواعد الخاصة بآداب ولوك المهنة والتى يتعين على مراقب 
الحا ات ا راع حا با مو ان۱۸ ٠١ ٠ ٠۹,‏ من دستور المهنة على النحو التالى : 


س 


: الاد إالثامتة ڪشر‎ - ١ 
: يعتبر المحاسب والمراجم مخلا بآداب وسلوك المهنة‎ 


ك 


اذا زاول عمل المحاسبة والمراجعة فى جمهورية مصر العريية 
بالاشتراك مع شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة فيها طبقا 
قران العرل ما 

اذا منح المحاسب أو المراجع بطريق مباشر أو غير مباشر عمولة أو 
سمسرة أو حصة من أتعابه لشخص من أفراد الجمهور نظير 
حصوله على عملية أو آكثر من أعمال مهنته . 

اذا حاول الحصول على عمل من أعمال المهنة بطريقة تتنافى مع 
كرامتها كالاعلان وارسال المنشورات أو ارسال الخطابات الخاصة 
أو الدخول فى متاقصات على الأتعاب أو غير ذلك من الوسائل . 
اذا لجا آو فاوض العملاء بطريق مباشر أو غير مباشر 

على عمل يقوم به زميل آخر ٠‏ !ل آنه من حق المحاسب أن يقبل 
خدمة من يطلب منه ذلك وعليه فى حالة ما اذا طلب منه أن يكون 
مراقبا لحسابات متشاة بدلا من زميل آخر أن يخطر هذا الزميل 
بذلك . 

أذا لم يراع فى اتفاقياته مع العملاء تناسب قيمة اتعابه مع الجهد 
والوقت وقيمة الأعمال ء بأن يقصر تقدير هذه الأتعاب على حصة 
من المتفعة التى ستعود اى صاحب الشأن نتيجة لعمل المحاسب 
أو المراجم . 

اذا سمح أن بغرن اسمه بتفديرات أو تنبرات لنتائج عمليات 
مسنقبليه بطريقة هد تحمل على الاعتقاد بأنه يشهد بصحة هذه 


اا اوک 


۲ 


ا 

ح - اذا وقع على بيانات تتعلق بمنشأة له مصلحة شخصية فيها دون أن 
نشير صرأحة الى وجرد هذه المصلحه . 

ط - اذا لجا ألى متافسة زميل فى الحصول على عمل نقوم به الأخير 


أتعاب زميله دون سبب مقبو . 


ت ادا أفشن أمرأراههنة أو اسرارا شخضة أ ى لمات أوانات 


- ال ادة التأاسحة عشر 


یجب على مراقبى الحسابات المشتركين فى مراجعه حسابات منشأة 


الوارد به فيما بينهم وأن يقوم كل منهم بأداء الإعمال المنوطة به فى هذا 
البرتامج سواء بنفسه أو بواسطة مندوييه ومعاونيه وتحت اشرأفه وتوجيهه 
ومسئوليته وأن يساهم كل متهم فى هذا العمل بذسبه تتمشى مع حصنه فى 
الأتعاب الكلية » ويجب ا يغيب عن اذهانهم انه مهما كان اساس نغسيم 
العمل فانهم مستئولون بالتضامن قاتوتا عن نتيجه عملهم ٠‏ 

وصونا لكرامة المهنه وكرامة المحاسبين والمراجعين انفسهم فانه يجمل 
بهم أن تفقوا على مايتخذون من قرارات أو مايبدونه من أراء وأن بلحظو! 
دائما أن خلافاتهم ومناقشاتهم فى المسائل المهنية لايجوز باى حال من 
الأحوال أن تتعدى محيطهم أو تصل الى علم أو سمع عملائهم . اذا يجب 


ولايصح أن يحاول اى منهم الاستبداد برأيه » فان لم يتققوا رغم ذلك 
عینوا بالاتفاق محاسبا ومراجعا آخر لیکون حکما بینهم يعرضون عليه 
أوجه النظر المختلفة ليرجح وجهة على اخرى » وان يرتضوا قراره فى 
النهابة فاذا لم يتفقوا على تعيين المراجع وظل الخلاف بينهم قائما فان 


ا 
الرأجب يقتضيهم رفع الأمر الى ققيب المحاسبين والمراجعين ليحسم 
الخلاف بينهم بشخصه أو بمن يندبه لهذا الغرض . 
لاوق القرون: 
للمحاسبين والمراجعين على بعضيم حقوق الزمالة باعتبارهم افراد 
اة راحدة » ومن أهم هذه الحقوق التعاون فى العمل فلهم أن يتبادلوا 

E 

مهنية أدى جهة معينة از! كانت ظروغه تسمح له بذلك وأن يكون فى هذه 

الطلبيه سباقا دون انتظار مقابل أو أن يتباون فى أدانها . 

۲ - حقوق وواجيات مراقب الحسايات 

يقتضى الامر التميبز بين حقوق مراقب الحسابات وواجباته كما وردت بقانون 
عزاوله المهنة ودستورهاً وهر 'مايطلق عليه الحقرق والواجبات المهنية لمراقب 
الحسابأت » وتلك الواردة بقانون الشركات المساهمة والشركأت ذات المسنولة 
المحدودة وشركات التوصية بالاسيم والذى حدد حقوقاً وواجبات لمراقبى حسابات 
هذه الشركات يتعين ان نعرض اها لأهميتها بالممارسة العملية للمهنة فى جمهورية 
مصر العربيه - 
أولا : الحقرق والواجبات المهئية: 

وردت الحغوق المهنية للمقيدين بالسجل العام للمحاسبين بقانون مزاولة المهتة . 
كما وردت الواجبات المهنية بدستور المهنة - 
| -الحقوق المهنية: ) 

ج ی ای ی ات و ا ا که 
جميعها وحسابات الممولين الخاضعين لضريية الأرباح التجارية 
والصناعية أو الضريبة العامة على الإيراد اطلاقا وله الحضرر عن 
الشركات وأالممولين أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما فى 


- 


TCR‏ عا وف ا ا ا ا 
التركات ااساهة: 

ب - للمحاسب والمراجع تحت التمرين اعتماد ميزانيأت الشركات الذطفة 
ماعدا حسابات شركات المساهمة وحسابات الممولين الخاضوين 
لضريبة الارباح التجارية والصناعية الذين لايزيد رس مال الواحد 
منهم على عشرة آلاق جنه أو لاتزيد أرياحه الستوية على الف 
جتيه وفقا لآخر ميزانية اعتمدتها أو ريط آقدته مصلحة الضرا 
وكذلك اعتماد حسابات ألممولين الخاضعين للضريية العامة على 
ايراد اذا كان ايراد الواحد متهم لايجاوز عشرة لاقف جنه فى 
العام وفقا لآخر اقرار تم ربط الضريية عليه » وله أن يحضر عن 
هده الشركات وهؤلاء الممولين اعام عصلحة الخرائ ولان الط 
وما فی حکمها من جهات الادارة . 

ی ا و اا اے ت ا ا د کا ا 
الخاص ء ولايجوز له أن يباشر باسمه عملا من الأعمال الخارجه 
عن اختصاصه بمقتضى الفقرة السابقة أو الحضور فيها امام 
مصاحه الضرائب ولجان الطعن وما فى حكمها » وأنما بكون ذلك 
باسم المحاسب آو المراجع الذى التحق بمكتيه وبطريق النياية 
ع( 

خت المساعد الخاستت. اى المراجم اختصاص المراجع تحت التمرين 
الموضحة بالفقرة الأولى من البند السابق (ب) »وله آن يفتح مكتا 


. 1۹٥١ من العانون رهم ۲۳ لستة‎ )۳١( ال مار‎ )١( 


(۲) الماد (۲۱) من القاتون رقم ٠١۳‏ لسنة ٠۹٥۱١‏ . 
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باسمه الخاص ١‏ ولكن ليس له أن ينوب عن المحاسيين أو المراجهين 
فى أعمالهم الخارجة عن هذا الاختصاص ٠.‏ 


۴ ~~ الوأ جبات المهنية : 
وردت الراجبات المهنىه لمراقب الحسايات بدستور مهته المحاسيه 


س 


أ 


ف 


اادة الأولى : 

يعتير مراقب الحساأيات قد قام بواجبه اذا أحسن اختيار 
اختباراته للعمليات المثيحة بالدفاتر على ضوء تظام المراها الدأجلىه 
المطق قى انشناة ووفقا لبرتامع المراحعة المعد » أذ لس من وأحبه 
ألادة الثائية : 

ا ا ا اا ا 
للأصول أو تقونهها 4 هذا ينم صلا نمعرفه ادارة الا ¢ 
المدرجه التى تطمئنه الى صحه الجرد والدقويم . 
المادة الثالثة: 
المقدمة اله من الموظفن المختصن المسئولين طالا لحم تنجد ماندعو 
الى رييته ٠‏ 

على مراقب الحسايات أن بتحق من أن المنشاة قد طبقت قواعد 


الا غا ا ومن هه الق اعد ماقر اق عه ونا مااي 


)١(‏ تمرف يالميادىء او الاصول المحأسبية المتعارف عليها بين المحاسبين والمراحهين واعضاء ال مهنه 


(¥) 


(۳) 


4 


و -ال ایخ 


E 
. تسيل الأصول الثابتة بثمن التكلفة‎ 
استهلاك الاصول الثابتة التى تستلزم طبيعتها ذلك بالقدر‎ 
٤ الاسبت ۰ ا‎ 
الطريقة العامة لتقويم المىجود السلعى هى اما التكلفة أو بسعر‎ 
ويجوز للمتشأة - لظروف خاصة - أن تتبم‎ ٠ ٠ السوق ابهما اقل‎ 
ويجب فى جميع الحالات أن يبقى ساس‎ ٠٠ طريغة أخری‎ 
. التقويم ثابتا مده بعد اخری‎ 
تحديد قيمة النممات ( العملاء آى المدينين ) مراع في‎ 
) .: الخضصطات اراح‎ 
اجراء التسويات اللازمة بحيث تكون حسابات الايرادات‎ 
الا خاصة بالمدة الزمنية - موضوع المحاسبة - فى‎ 
. نطاق قواعد علم المحاسبة‎ 
اعتبار المشروع مستمرا عند تحديد الريع وتقويم الأصول‎ 
والخصوم الا ى الحالات الخاصة التى .تستدعى غير ذلك‎ 
. كالتخارج والتصفية وانضمام شريك وغير ذلك‎ 
- اعداد الميزانية والحسايات الختامية على اساس أن قيمة النقر‎ 
وهى وحدة القياس فى المحاسبة - ثابتة دواها‎ 
عدم أخذ أى ربح لم يتحقق فى الحسبان » مع تكوين‎ 
كما يراعى بالنسة‎ ٠٠ الخصصات الكافية لكل خسارة منتظرة‎ 
للمنشآت التى تقوم بأعمال 'طويلة الآجل أن تكرن حصة الم‎ 
امالية فى الارباح تقديرية بنسبة ما تم من عمل ؛ مع ضرورة‎ 
. تكوين مخصص كاف للخسائر إلتى قد تنشاً فى المستقيل‎ 


السادسة : 


ب 
والعقود وغبرها من الوثائق المتعلقة بالمنشاة موضوع مهمته أو ألتى نتظم 
شئوتها . 
a‏ المادة السابعة : 
اذا تبن لمراقب الحسابات أن اليزانية إو الحسابات الختامية 
المستخرجة من واقع الدفاتر تحتاج الى تعديل لكى تعطى فكرة صادقه عن 
حالة أعمال المنشأة فان حقه لانتعدى مجرد توصية المسئولين باجراء هذا 
التعديل دون أاصرأر على صرورة تنفيده فعلا ٠‏ 
وعلى المراقب فى حالة عدم الاستجابة الى طلبه أن يشير - عن طريق 
الملاحظات أو التحفظات - الى هذا الأعر - 
حم - الادة الثامنة : 
يجب أن يكون مراقب الحسابات واقعيا ‏ له شخصيه ذاتيه تجعله 
لابتاثر بالآخرين وأن يؤذى وأجباته كاملة رغم أى ضغط فد بيقع عليه 
بطريیق مباشر أو غير مباشر ٠‏ ورغم أى تعارض بين هذه الوأاجبات وبين 
صوالحه الشخصبة ٠‏ وعليه أن بقدر المقتضيات العملية وكذا الظروف 
المحبطة بالمنشاة » ويالتالى ببذل جهده فى تجنب آية تحفظات ارات 
قد تكون صحبحة من الناحية النظرية ٠ال‏ أن ابرازها فى مسنند عام أي 
فى وثبقة معدة للنشر نيدي غير لاق بال مرة فى الظروف الخاصة با منشاأة . 
ط - ال ادة التاسعة: 
يحكم مسئولية مراقب الحسابات فى تنفيذ مهمته حرصه وعنايته ويذل 
المبارة المعقولة فى حدود القواعد والمبادىء المتعارف عليها والموصى بها 
وفى نطاق ظروف المنشاة بالاضافة الى حسن اختياره وتوجيهه لمعاونيه 
ومندوبيه الذين يعتمد عليهم فى تنغيذ تلك ال مهمه : 
ي - ال ادة العاشرة' 


ان عدم الاح أر أدراك مراقب الحسابات لواجباته المهنيه لايعغيه من 


ك 


ce 
ج‎ ١ و‎ a 


المسثولية فالجمهور له الحق فى أن يتوقم منه أداء مهمته على مستوى عأل 
وبعناية معقولة فى كل مابؤديه . 
المادة ألحادية عشر : 
يجب على مراقب الحسايات أن بنتعنل فى تقريره أو شهادته اسلويا 
واا yT‏ 
وحتى يتحقق فى محيط اللغة العربية أعر توحيد المصطلحات العطمية 
والفنبة المستعبلة فى المهنة ٠‏ يجب على المحاسب والمراجم أن يتقيد » فى 
E‏ وشهادات رک ات ع ان ا م ال 
الصطلحات الفنة الأكثر شيرعا فى مط الينه وأن يقصر استعمالها 
على المعانى والقاهيم المقصودة التى لاتشر اللبس . 
- المادة الثائية نسر 
١(‏ | نوضع مراقب الحسابات بتغريره مدى مرأجعته » قاذ لم يقم بمراجعه 
تقفصاالية كامنة أشار الى أنه لم يقم بمراجعة تفصللية لكافه الود 
وانعمليات وأن مراجعه تمت بطريق الاختبأرات . 


ق ن 
N NSE SN E‏ 
E el a O o Eo‏ 
والمتاجرة ضمن عناصر الأرياح والخسائر أو المكس » أى من نأحيه 
النتيجة كاختلاف طريقة التقويم فى العام موضوع الفحص عنها فى 
أعوام سأبقة أو اعتبار بعض بنود الميزانية ضمن المصروفات أو العكس 
E E E‏ 
المدفوعة مقدعا أو اعادة تقويم الإصول خلال العام يما يزيد الأرياح أو 
E ODN OIE aE‏ 
ا ت ف اال ر ا 


~~ O 


(۳) وفيما عدا البتوك وشركات التأمين » يجب على مراقب الحسابات أن 
يشير فى تقريره الى كل اجراء اتخذته ادارة المنشأة هذا العام ويكون 
ا ع ا ا 

)٤(‏ ويمراعاة ماتقدم فان التقرير غير المحتوى على تحفظات يجب أن 
يتضمن عتاصر معينه على الإاقل ويمكن أن نكون هذا التقرير وفقا اا 


1 


e a O N 
أو‎ EE e الى‎ OAS وکا حساب الأرياح والخسائر عں دة من‎ 
O CT e 


la TEB EEE e ea 
الى المدى الملائم طبقا لظروف الحال ودون مرلجعة تفصيلية لكافة القبود الدفترية‎ 
ضاف ار الفانا توا تش احات الت ا ا‎ 
و ا و ق‎ 
ا ا ع اول حه ها واه ع خال اغال اله ف‎ 


تاریخ ء................ وتتائج عملياتها عن السنة المنتهية فى هذا التاريخ أو عن 
المدة هن E N E a‏ 


المعترف بها والتى سبق لهذه المنشأة أن اأتبعتها 
U AEE yg AS‏ 
كل ماينص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيهما . 
ا رو فن ا راک الف راا ن 


تتفق هع ماهو وارد بدفاتر الشركة فى الحدود التى تثبت فيها تلك البيانات فى 
الدفاتر 


~~ 0O — 


وقد تم الجرد والتقويم بمعرفة الادارة على أساس ماتقضى به.قواعد 
ر 
وأذا كانت المنشأة موضوع المراجعة - منشأة صتاعية - ذكر المراقب ما 
اذا كانت تمسك حساباټ تکالیف شت له انتظامپا - 

)١(‏ ويجب أن تكون التحفظات - اذا وجدت - والتى يضمنها المراقب تقريرة 
واضحهة سهلة الفهم وتمكن - ولو على وجه التقريب - من معرفة 'ثر وجهة نظر 
المراقب على الحسابات . 

(1) ويعتبر التحفظ كافيا اذا وضع لقارئه الأساس الذى يتيح له الاسترادة من 
الت ادا اران . ۰ 

)١(‏ وطالا قام لدى المراقب شك فى نوايا بعض الاشخاص أو كفايتهم فلا يصع 
أله آن يكتفى بالاشارة فى تقريره الى قيام هؤلاء الأشخاص بتقويم بعض 
'صول بل عليه أن يحقق هذا التقويم بنفسه أو يورد بشأنه تحفظا بتقردره . 

(۸) وعلى المراقب أن يتحفظ فى تقريره اذا كان للمنشاة فروع لم يتمكن من 
زيارتها وأن يوضح ما اذا كان قد أعللع على ملخصات وافية عن نشاط تلك 
ا 

(۹) كما أن عليه أن يتحتظ فى حالة تعديل طريقة الجرد التى سبق أن اتبعتها 
المنشأة ٠‏ أو فى حالة تفيبر فى أسس المحاسبة خلاقا لا كان يجرى عله 
العمل با منشاة من قبل » مما يؤثر على قيمة الأرياح و الخسائر . 

)٠١(‏ وفى حالة المنشات التى لاتمسك حسبابات آو سجلات للتكاليف - سواء داخل 
الدغاتر المالية لو خارجها - وانما تقوم باعداد حكلفة اجمالية لمنتجاتها على 

س البيانات المستخرجة من الدفاتر المالية فى الوقت الذى تريد - سوراء 

كان ذلله فى نهاية العام أو قى خلاله - فيجب أن يرد نص فى التقرير يغدد 

ذلك وتص کالآتی یفی بالغرض . 


EEE 


اا کا اا کک ی غاد کک 
اجمالية لمنتجاتها تقدر على ضوئها بضاعة آخر المدة وأرى أنها تفى 
بالغرض من اعدادها . 
)۱١(‏ فاذا لم تکن تفی بالغرض تحفظ فی تقریره . 
م - الادة الخامسة عشر : 
لاندخل فى اختصاص مراقب الحسايات اعداد الخانا ت الختامية أو 
وضع الميزانية أو الاشتراك فى ذلك العمل ء وتتحصر مهمته فى مراجعتها- 
بعد أن تكون قد أعدت بمعرفة آخرين ( ادارة المنشاة ) - على الدفاتر 
والمستندات المرتبطة بها بطريقة تقنع المراقب وتمكنه من أن يبدى رأيه فيما 
اذا كانت الميزاتية والحسابات الختامية قد أعدت بطرىقة تعطى فكرة 
صادقة وواضحة عن حالة أعمال المنشأة فى حدود المعلومات والانضاحات 
المعطاة له » وطبقا لما هى ثابت بالدفاتر ٠‏ وقد يقوم مراقب الحسابات - 
فى الحياة العملية - بالاشتراك فى أى باعداد الحسابات الختامية 
والميزانية؛ وهو قى هذا العمل لايقوم بأحد واجباته كمراقب حسابات ‏ ولكنه 
و ل ای 


اننا > حقرق ووا ات خراق انات شر گات الاموال. + 

سحقت الاشارة الى أن القوانين المنظمة لأعمال الوحدات محل المراجعة ترتب 
حقوقا وواجبات على مراقبى حسابات هذه الوحدات » وسوف نعرض هذه الحقوق 
والواجبات فى ضوء أحكام قانون شركات الأموال ( الشركات المساهمة - الشركات 
ذات المسثولية المحدودة - وشركات التوصية بالاسهم ) رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸۱ 
اغا او الى ال ف الح والاخات كا 


0¥ 


| - حقوق مراقبی حسابات شركات الأموال: 
أ¡ - حق الاطلاع وطلب البيانات والايضاحات: 
راف الخباات فى كل وقت الحق فى الاطلاع على جميع 
دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وقى طلب البانات 
الايضاخات ال يري خرو ة الخم ل غا اة :> 
ا ين فق الاحرواك :اوك اة 
مراقب الحسابات الحق فى تحقيق موجودات الشركة والتزاماتها 
a a‏ 
ج - حق الحصول على صور من الاخطارات والبيانات 
المرسلة للعساهمين : 
على مجلس الدارة أن يوأاقى المراقب بصورة من الاخطارات 
والبيانات التى يرسلها الى المساهمين المدعوين لحضور الجمىة 
EN‏ 
د - حق حضور اجتماعات الجممية العاهة : 
مراقب الحسابات الحق غى حضور اجتماعات الجمعية العامة 
(عادية أو غير عادية ) للشركة وابداء رآيه فى كل مايتعلق بعمله 
كمراقب للشركة وبوجه خاص فى الموافقة على الميزانية بتحفظ أو 


بغیر تحفظ أو فى اعادتها الى مجلس الادارة(") . 


. ۱۹۸1 لسنة‎ ٠١١ من القانون رقم‎ ٠-٠١ المادة‎ )١( 
. ۱۹۸١ لسنة‎ ٠١١ من القانون رقم‎ )٠١١( المادة‎ )١( 


(۳) المادة )٠١١(‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ . 


کے 9 
ه - حق دعوة الجمعة العامة للانحقاد 


شي مجلس ألادارة ان يدعو الحمعبة العامة العاديه للاتعقاد ارا 
طلت الله ذلك مراقن الخانات / ) و اراق الخسابات أو آلجهة 
الإدارية المختصة أن بدغو الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال 
التى يتراخى فيها مجلس الادارة عن الدعوة على الرغم من وجوب 
توجيه الدعوة للاجتماع(") 
و - حقوق آخری : 
اف الحاات أن بخن ات ر و راا 
خت تق حفرق الخامة قل هذه الشرك مل احات الى ل 
يحصبل عليها بعد ٠‏ 
۲ -واجیات مراقبی حسابات شرکات الأموال : 
ج خو اغات ال اا :> 
على مراقب الحسابات أو من ينبيه من المحاسبين الذين اشتركوا 
معه فى أعمال المراجعة ان يحضر الجمعية العامة ويتأكد من صحة 
اكرات الى اتعة ى النعو لتا ء0 : 
على مراقب الحسابات أن يدلى برأيه فى اجتماع الجمعية العامة 
برآیه فى .كل مايتعلق بعمله كمرأقب للشركة ويوجه حاص فى 
المىافقة على الميزانية بتحفظ أو بغير تحفظ أو فى اعادتها الى 
)١(‏ المادة )١١(‏ من القانون رقم ٠١١‏ لستة 1۹۸١‏ . 
(۳) الادة )١۲(‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ . 


(۳) ال مادۃ ۱۰١‏ من القانون رقم ٠١۹‏ لستة 1۹۸۱.. 


8 


مجلس الادارة ٠‏ ويتلو المراقب تقريره على الجمعية العامة ٠‏ ويجب أن 

يكون تقريره مشتملا على البياتات التى نص عليها القانون واللائحة 

التنفيذية فضلا عن البياتات الآتية : 

(۱) ما اذا کان المراقب قد حصل على المعلومات والايضاحات التى برى 
ضرورتها لأداء مأموريته على وجه مرض . 

(۲) ما اذا كان من رأيه أن الشركة تمسك حسبابات ثبت له انتظامها وفى 
حاله وجود قروع للشركة لم يتمكن من زيارتها ما اذا كان قذ اطلم على 
هلخصات وافية عن نشاط هذه الفروع ويالنسبة للشركات الصناعية ما 
اذأ كانت الشركة تمسك حسايات تكلغة ثبت له اتتظامها ٠‏ 

(۳) ما اذا كانت الميزانية وحساث الأرباح والخسائر موضو ع التقرير متفقة 
مع الحسابات والملخصات . ٠‏ 

(٤(‏ ما اذا كان من رأيه فى ضوء المعلومات والايضاحات التى قدمت له أن 
هذه الحسابات تتضمن كل مانص القانون ونظام الشركة على وجروب 
اشساته فيها وما اذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالى 
الحقيقى للشركة فى ختام السنة المالية وما أذا كان حساب الأرياح 
والخسائر يعبر على الوجه الصحبح عن أرياح الشركة أو خسائرها عن 
السنة المالية محل المراجعة . 

(ه) ما اذا كان الجرد قد أجرى وفقا للأصول المرعية مع بيان ماج من 
تعديلات فى طريقة الجرد التى اتبعت فى السنة السابقة أن كان هتاك 

(1) ما اذا كانت البيانات الواردة فى تقرير مجلس اإدارة المشار اليها فى 
القانون واللائحة التنفيذية ( فيما يتعلق بحساب الأرياح والخسائر 
والميزانية ) متفقة مع ماهى وارد بدفاتر الشركة . 


e 


)۷( ما اذا كانت قد وقعت اثتاء الستة ال مالنة محل الفحص مخالقات 
مالية لأحكام القانون أو النظام الأساسى للشركة على وجه يؤثر فى 
اط اترك أو مركزها الال مم ما آذا كانت فا 
المخالفات قائمة عند اأعداد اليزانية ٠‏ وذلك فى حدود العلومات 

) ا داق لە 
٣‏ -الرد على استفسارات المساهمي : 
تال مراف الخانا ت عة الان لاروق رة ره 
وکبلا عن مجموعغ المساهمين ولكل مسأهح أثتاء انعقاد الجمعبة العامة أن 
ينأش المراقب وأن بستوضحه ععاأ ورد E‏ : 
4 تكالخفاف كلل اراز الكرك 

ايوز لمراقب الحسابات أن يذيع على المساهمين فى مقر الجمعية 

العامة آو فى غيره أو الى غيرهم ما وقف عليه من اسرار الشركة بسبب 


LR A TT O RON 


ثالثا : الجزامات على مخالفة الواجبات الهثية: 

ياتزم المحاسبون والمراجعون بوأجبات مهنيه محددة وردت بالقانون ودستور 
المهنة - كما سبق ايضاحه » ومن ثم فان مخالغة هذه الواجبات أو الخروج عليها 
تستلزم توقيم الجزاء ا ملائم لدرجة المخالفة وآثرها على سمعة المهنة وثقة الجمهور 
فيها . 


. 1١۸١ لسته‎ ٠٠١۹١ من القانون رقم‎ ٠١١ الماد‎ (١) 
. 1١۹۸١ لستة‎ ٠١١ من القانون رقم‎ ٠١١ الادة‎ (Y) 


(۳) الماد ٠١۸‏ من القانون رقم ٠١١‏ لستة 1۹۸1 - 


ا 

ولا نتم محاكمة كل عضو بحل بواجباته فى مزاولة المهنة او يرتكب أمورا 
NEL NESLA‏ 
١‏ = الانذار- 
- التوييخ . 
٣۳‏ - الوقف عن العمل مدة لاتجاوز سنتين . 

وتتم المحاكمة التأديبية للعضو مقر النقابة على درجتين الدرجة الأولى والدرجة 
الثانىة - وتكون جلسات المحاكمة سرية » وللعضو الحق فى استتناف القرأر 
الصادر من الدرحة الأولى أمام الدرجة الثانية وله أن يغدم المستتدات الداله على 
براعته كما له عند صدرر قرار بشطب اسمه من الجدول أن يطلب من الدرجه 
الثانية بعد مضى خمس سنوات من القرار بالشطب اعادة قيده فاذا رفض النصلب 


له ان بتقدم بالطلب مر أخری بعد مض ثلاث سنوات من تاريخ اعلانه بالرفض : 


٣۳‏ - مسئولية مراب الحسابات 

E GI 
المبنة. كما أن القرانين المختةة النظعة لأعمالل الجهات محل المراجعه ترتب علي‎ 
حاف ن و ا و ا ر ي‎ 
e 
. حناشا) هذا فضلا عن المساعلة التأديينة والتى سبق أن عرضنا لها‎ 
: ولا : المسئولية المدتية لمراقب الحسايات‎ 

تستتد هذه المسثولية الى عدم بل المراقب للعتاية المهنية الواجبة فى آداء 


)۱( المواد ۳۷ - ۰ه من القانون رقم ۳۹١‏ لسنة ٠١٠١‏ باتشاء تقابة المحاسبين والمراجعيين . 


قواعد الأمانة المنية وأداب وسلوك ا الى ضا قران رال 1 
ودساتيرها - والأصل أن تكون هذه المسئولية تجاه العميل ( الطرف الثانى فى 
عقد المراجعة ) إلا آن الممارسة العمليه فى كثير من بلدان العالم تعرضت لمدى 
مستولية مراقب الحسابات تجاه الطرف الثالث ( مستخدمى القوائم المالية المنشورة 
O‏ 

: -المسئولية المبئية قبل العميل‎ ١ 


أساس هذه المسئولية هو العلاقة التعاقدية بين المراجم والعميل () , 
ألخدمة الوأردة فی ألعقر وحدودها ۰ e‏ مسنولره المراجم تحاأه العمبل 
عد قفر اراح ف اذا انى ان عد ل الا ا اوا 
فى آداء مهمته أو الحفاظ ع ران العمتل التى علمهأ عند تأدىه مهمت 
ويشرط أن يؤدى هذا التقصير الى الاضرار بالعميل وان يكون هذا الضرر 
المراقب عن أعمال تابعيه اى معاونيه أو مساعديه من اغراد مكتبه ) ٠‏ قاذا 


ow 


الضرر. 

غير أنه يتعين التفرقة بين الضرر الذى وقع على العميل يسبب أهمال 
المراقب قى بذل الغتاية المهنية الواجبة ويين خطأً المراقب فى التقدير حيث 
تال المراعب عن تعويض الصرر الناتج عن أهماله بينما لا يسال عن 
الضرر الذى نتع عن خطاً فى التقدير ٠‏ وقد تعرض القضاء الانجلىزى 
والأمريكى للعديد من القضابا فى هذا الشأن منها : 


ا السات ا ا 


e 


Ihe Insh Wollen Co. Lid. V. Tyson & Oihers iza J 
حيث تم التلاعب فى الحسابات عن طريق اخفاء بعض فواتير‎ 
الشراء واسقاطها من المشتريات بالرغم من ادخالها ضمن مخزون‎ 
وقد قضت المحكمة بمسئولية المراجع لأنه كان بمقدوره‎ ٠ آخر المدة‎ 
. اكتشاف هذا التلاعى اذا يذل العناية المهنية الواجبة‎ 

فJ Ihe Londoî Oil Storage Co, Lid V. Sear Hasluck uaa‏ 
٠‏ & لم يقم المراجع بتحقيقق رصيد صندوق المصروقات النثريه 
gE ENED aN O‏ 
اختلاس بالصندوق وكان الرصيد الفعلى يقل كديرا عن الرصيد 
الدفترى ولم يقم المراجم بجرد الصندوق جردا فعليا » وقد قضت 
الحكمة بمسئولية المراجم لعدم قيامه بالتحقق من وجود الأصول 
الواردة بالميزأنيه . 

In Re London & General Bank ف قضة‎ 

وهی خاصة بأحد البنوك الانجليزية قدم قروضا وتسهيلات لعملائه 
دون الحصول على الضمانات الكاغية ليذه القروض واحتسب فوائد 
اوت راا ی ن ااا ر ال د اع 
البنك فى حين أن هذه الفواند لم يتم تحصيلها على اطلاق » وقد 
ترتب على ذلك أن توزيعات أرباح البنك قد تمت فى الواقع من راس 
مال البنك لأن الأرياح كانت وهمنة ٠‏ وقد اكتفى المراقب بايلاغ هذه 
الحقىقة لإدارة البتك . وقد قضت المحكمة بن المراجع الذى 


ايعطى المساهمين بيانات صريحة مباشرة عن حقائق الوضع 
عندما لاتفصح الميزانية عن الواقع يعتبر مهملا فى آداء واجباته 
ومن ثم يتعين على المراجع رد قيمة الكوبون الثانى من الأرياح 


ES 


الموزعة على سبيل التعويض على أساس أنه كان مدركا لحالة البنك 
الحرجة وأنه تصرف بأهمال تتيجة لعدم ابلاغه الحقائق للمساهمين 
واكتفى بابلاغها لادارة البنك . 
وقد تعرض دستور المينة فى مصر للمسثولية المانية لمراقب الحسابات 
فى ألادة التاسعة » والمادة العاشرة » والمادة السابعة عشر وعلى الرغم 
من ذلك لم تعرض على القضاء المصرى قضايا صدرت عنها احكام فى 
هذا الصدد ٠‏ فغى المادة التاسعة من دستور المهنة ‏ يحكم مسئولية 
مراقب الحسابات فى تنفيد مهمته حرصه وعتابته ويذله المهارة المعقولة فى 
حدود القواعد والمبادىء المتعارف, علبها والموصى بها وف نطاق ظروف 
المنشأه يالاضافة الى حسن أختباره وتوجبهه لمعاونيه ومند بيه الذين يعتصد 
ا فك اید اة الاش ادا 
أو ادرأك مراقب الحسابات لواجياته المهنية لايعفيه من المسثولية ء 
فالجمهور له الحق فى أن يتوقع منه أداء مهمته على مستوى عال ويعتاية 
معقولة فی کل مأيؤديه , 
كماورد يالمادة السابعة عشر الأخطاء التى بقع فيها مراقب 
الحسابات ولاترقى الى درجة مساعته عنها يجب أن تكون قد وقعت بحسن 
تية وألا تكون مصبوغة بدافع الرغبة قى مسايرة العملاء أو باى داقع آخر 
غير مرتبط بالمهنه 
وقد ورد بالقانون رقم ٠١۹‏ لہ ۱۹۸١ ٤‏ المنظم لأعمال شركات الأموال 


E eg e 


- 1۹۸1 لسنة‎ ٠١١ من القانون رقم‎ ٠١١ المادة‎ )١( 


~~ ۵ 


گن راقن الخضاناة فو قل الشركة عن نوكن الكترر الذي 
بلحقها يسبب الأخطاء التى تقع منه فى تتفيذ عمله » وأذا كان للشركة أكثر 
من مراقب واشتركوا فى الخطا كانوا مسئولين قبل الشركة بالتضامن . 
وتسقط دعوى المسئولية المدنية المذكورة ٠٠٠١‏ بمضى سنه من تاريخ 
انعقاد الجمعية العامة التى اتلى فيها تقرير المراقب ..٠٠‏ 

٣‏ -المسئولية المدنية قبل الفير: 
N ON aE‏ 
الثالث ) باعتيار الغير ليس طرفا أصيلا فى عقد المراجعة بين العبيل 
ومراقب الحسابات ومن ثم فان مسئولية المراقب تجاه عميله أساسها العقد 
المبرم بينهما ٠‏ بينما يذهب البعض الى قيام مسنولية المراجم قبل الغير 
(مستخدمس القوائم الالية ) على اساس مبدا المستولية البقصيرية الوارد 
من ارتكبه بالتعويض ٠‏ والواقع أنه لم يصدر عن القضاء المصرى أيه 
أحكام فى هذا الصدد بالرغم أن دستور المهنة وقانون الشرکات رقم ٠٠۹‏ 
لسنة ۱۹۸١‏ قد اعترف بمسنرلية المراقب عن الضرر الذى يلحق المساهم أو 

اليو عن ال بي كك رن كر ن د وال : 

فى الولايات المتحدة الأمريكية يتح 


ج هر أحكام الفضاء الخاصة 
نمسئولية المراجع قبل الغير أن المراجع يبصبح مسثولا عن تعويض ضرر 
ار ق ااا و افا ال الحا ي ااام :انا فى 
حالات الاهمال العادى لم بسنغر إلقضاء الأمريكى بعد على رآی فنها فی 


يعض القضايا مثل قضبة ٥0۲p. ۷.10٥٤‏ كوصسها الا قذست المحكمه بان 


. 1۹۸1 لستة‎ ٠١١ من القانون رقم‎ ٠٠١۹ الماد‎ )١( 


ا 


دإ 


المراجع ليس ملزما أمام الغير بأن يقوم بعملية الفحص بدون اهمال حيث 
تضمنت الميزانية المعتمدة من المراجع ديونا وهمية بمبلغ ٠٠٠:٠١‏ دولار 
E E NL EL,‏ 
تقريره وكان يعلم بطريقة عامة أن هذه التقارير سوف تقدم المساهمين 
والغير للاطلاع عليها ٠‏ كما جاء بالحكم فى هذه القضية أن رجل الأعمال 
الحادى الذى بتلقى تقريرا ( يقصد تقرير المراجع هنا ) دون مقابل ويتلقى 
هذا التقرير كفرد من مجموعه كبيرة من المستدمرين المحتملين لايمكن أن 
دتوقع أكثر من ذلك . 

وفى قَضَية ÎخرJ The First National Bank & Trust Co, O! Soulh‏ 
.ل Bend ۷. Smaلا e1‏ أخذت المحكمة يميد آخر وهي أنه اذا علم المراجع 
بأن تقريره سوق يقدم الى شخص أو جهة معيثة بالذات فانه يلتزم فى 
مواجهة هذا الشخص أو الجهة ( الغير ) ببذل العناية المهنية الواجبة التى 
یلتزم بها قبل عميله . 

وفى انجلترا اتتهى القضاء الانجليزى الى غيام مسنولية المراجع قبل 
الغير اذا علم أن للقوائم المالية محل الفحص سؤف نقدم ألى جهه بعينها 
وأن هذه الجهة سوف تعتمد على هذه القوائم فى قرارها مع العميل وأنه قد 
لحقها ضرر أو خسائر يسبب الاعتماد على التقارير المعتمدة من المراجم 
والمقدمة الها ٠‏ 

اة الفافة راق الخسانات: 


عندما برتقى الحَطاً الذى يرتكبه مراب الحسابات الى درجة الجرم فان 
المسئولىة الجنائية على مراقب الحسابات تنشاً ويتولى !لادعاء فى هذه الحالة 
النياية ا لمختصة . ومن آمثة الأخطاء.التى ترقى الى مستوى التجريم خيانة الأمانة 
و التزوير و التدليس وهى أمور يطبق عليها قانون العقويات ٠‏ 


O 
وياستعراض التشريع المصرى لمجالات نشاطات مختلفة تعاونية - شركات‎ 
أموالي - ضرائب ء نجد أن هذه التشريعات تضمنت تجريما ليعش الأفعال أو‎ 
و غ ا ا ی اا کی ) وه‎ 

عقويات لكل منها - 
| - فى قانون التعاون الاسكانى [ ٠٤‏ لستة 1۹۸١‏ ) : 
eau gael E E‏ 
N EOE‏ 
ا ا 
العقوبتين مع عدم الاخلال بأية عقوية أشد ينص عليها قانون آخر فى 
الحالات الآتة (1) 
أ - اذا تعمد المرأاجم فى عمله أو فى تقاريره أو مى حسايات الجممية 
اا ال ال اها اهماد اف ات اة 
ام کا غر اا ال : 
د اا ارا اء کل ى تى الان ال حت ا 
اا 
TOE A SNE ENA‏ 
والقزارات المتفذة له آو نظام الجمعية الداخلى . 
کت ا ا ع اال جات اک ال 
ه- اذا احتقظ المراجع بامرال الوحدة بالمخالفة لاحكام القانون أو 
النظام الداخلى للجمعية أو قرارات الجمعية العامة للأعضاء رغم 
مطالىته بردها . 


(1) المادة )١(‏ من القانون رقم ۱٤‏ لمت 1۱۹۸۱ . 


E 


: ۱۹۸۲ لسنة‎ ٠۵١١۹ فی قانون الشركات رقم‎ - ١ 

تناول المشرع فى هذا القانون بالياب الخامس الخاص بالرقابة 
والتفتيش والجزاءات فى شركات الأموال ( الشركات المساهمة - الشركات 
ذات المسئولية المحدودة - ويشركات التوصية بالاسهم ) » يعاقب مراقب 
خابات الشرك تالخس دة لاتقل عن سنن وكرامة لاقل عن د٠٠‏ 
جنيه ولاتزيد عن ٠١٠٠١‏ جنيه يتحملها المخالف شخصيا أو باحدى هاتين 
المقويتين مع عدم الاخلال بالعقويات الأشد المنصوص عليها فى القوأآنين 
الاخرى فى الحالات الآتية(') : 


= 


اذا وقع المراقب على تشرات اصدار الإسهم أو الستدات آثبت بها 
عمدا بيانات كاذية أو مخالفه لأحكام هذا القانون أو لائحت 
التتفذية . 

اذا صادق المراقب على توزيع أرياحا أي فوائد على خلاف هذا 
OE‏ 

اذا تعمد المراقب أو عن تخل نه قى كته ونح تقریر كاذب عن 
نتيجة مراجعته أو أخغى عمدا وقائعم جوهرية أو أغفل عمدا هذه 
الوقانم فى التقرير الذى يقدم للجمعية العامة وفقا لأحكام هذا 
القانون . ) 

اذ قاح لاقت ار شارك ف ورو ساوت الك ار ات ا 


عمدأ وقأئع غير صحيحه . 


۴ تفن قانوق الترائت على الال تى 100۷ ل ۹۸1 
تنارل المشرع فى هذا القانون بالباب العاشر الخاص بالعقويات تحديذ 


عقَوية مراقب الحسنابات } او المحاسب القاتونى ) فى الحالات الآتة : 


. ۱۹۸۱ لسنة‎ ٠١۹ من القانون رقم‎ ۱١۲ ال مادة‎ )١( 


أ 


سه 


E 
اعتمد الاقرار الضريبى والوثائق والمستتدات‎ E E عاقب‎ - 

المؤيدة له فى الحالتين !لآتيتين : 

)١(‏ اذا اخف e‏ التى علمها أثناء تأديه i‏ تقصح عنها 
اللا رالمستتدات التی شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه 
الوقائع أمراً ضروريا لكى تعبر هذه الحسابات والوٹائق عن . 
NEE‏ 

(۲) اذا أخقى الوقائم التى علمها أثناء تأدية مهمته عن آى تعديل أو 
تغيير فى الدقاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستتدات من شأته 
أن يؤدى الى تقليل الأرياح أو زيادة الخسائر(')'. 

- بعاقب مراقب الحسابات ( ا محاسب القانونى ) بالسجن اذا حرض أو اتفق 
او ساعد اى ممول على التهرب من أداء احدي الضرائب المنحسوص عليها 
فى هذا القانون كلها أو بعضها - ويكون مسئول بالتضامن مع ال ممول فى 
سداد قيمة الضرائب المستحقة والتى لم تؤدى - باستعمال احدى الطرق 

الإحتبالة الآتية : 

)۱( تقديم الممول لاقراره الضرييى مستتدا الى دفاتر مصطنعة تخالف 
الدفاتر والمستندات الحقيقية . 

(7) اخفاء الدفاتر الحقيقية وتقديم اقرار ضرييىعلى اساس عدم وجود 
دقاتر للممول ٠‏ 

)۳( و اخفاء الدفاتر أ السجلات أو المستندات قبل اتقخناء أجل 

دم ۰ 


۰ ان یاچ ار کرک ری ا ی ال‎ (٤( 

(ه) اصطناع .او تغيبر فواتير الشراء أو البيع آو غيرها من المستتدات 
بقصد تقليل الأرياح أي زيادة الخسائر . 

E OE اخفاء نشاط آو اكثر مما‎ )٦( 


4 


وتعندر هذه الحجرنمة مخله بالشرف وتغقل المحاسب اعتباره . 
ا 


1۹۸١ لستة‎ ٠١۷ ال مادة (-۱۸) من القانون رقم‎ )١( 
1۹۸۱ ا۱۷۸ ۱۷۹ من القاتوں رقم ل٥٠ لست‎ )۲( 


الفسم النانى 
العمل الإمددانى للمراجعه 


السات الثالت 
النخطط لحبلىة المراححه 


کے 


الفصل الأول 
التمهيد لعملية المراجعة 


حتى يتسنى للمراجع أن يقوم بعملية المراجعة وفقا للأصول المرعية يتعين 

عليه أن بيدا بتتظيم العنصر البشرى بمكتبه ( آى التتظيم الداخلى لمكتب 

المراجعة)ء والتعرف على كيغية الارتبأط بالعملاء الجدد والتعرف على طبيعة 

أعمالهم وتنظيمها » وتحضير أوراق العمل التى تساعده ف انجاز عملية المراجعة 

كفاع . 

: التتظيم الداخلى لمكتب المراجع‎ - ١ 

ا E‏ و وق 

eg N NS e ET 
ؤسواء أخذ مكتب‎ ٠ المراجعة تأخذ أشكال قانونية أخرى كشركة تضامن‎ 
الزاحة شل الوت الفردت او شرك التام قان القن الرأسى‎ 
(العسكرى ) هو التنظيم السائد فى هذا النشاط » فى بعض الأحوال قد‎ 
يتم تقسيم المكتب الى أقسام بحسب الانشطة آو الخدمات التى يقوم بها‎ 
عندما‎ ٠ )٠۰ (مراجعة - امساك دقاتر - تنظيم ودراسات - ضرائب‎ 
يكون المكتب مؤسسة فردية فان الرئيس أو اعلى سلطة فيه دى صاحب‎ 
المكتب . اما اذا كان الشكل القانونى للمكتب شركة تضامن فان الشركاء‎ 
5ئ ة۴ .أو اللجنة التتفيذية للشركاء هي السلطة العليا وبلى ذلك مجموعة‎ 
Senior Accountan1 Jٺل!‎ jgueludl 2م‎ Manage r5نىغرشملا المديرون أو‎ 
تم‎ Sem - Senior A٥0111 ثم المساعدون متوسطى الخبرة‎ 
ويختض‎ ٠ 110۲ا[‎ ۸٤٥001۸12۸15 المحاسبون تحت التمرين حديثى الحْرْة‎ 


~~ ¥0 


اقرف ع 

ر ا ا ا ا ا 
ا ات و ا و ال کر اا ا 
اا واف وا کن ماق ن ادر 
ON O O‏ 
اسم المكتب معروفا وهو مايؤدى الى الطلب المباشر لخدماته ٠‏ قد يكرن 
العميل منشاة آو شركة جديدة لم يسبق مراجعتها » وقد يكون لها مراجع 
ا ف ال0 اا و ا ا ا الد غا لذا 
السلوك المهنى - أن بتصل بالمراجم السايق للحصول على معلومات عن 
ال ا ا اه ف الا ال .و قان الا واا 
الجديد للتعارف وفيه تتحدد غالبية الأمور التى تهم الطرفين 
حاط تاتسل 

E TE E E 
ل ع د ف و اک ت ا ع ا‎ 
يوجه خطاب من مكتب المراجعة للعميل يحدد فيه هذه الأمور وغالبا مايصل‎ 
کن ا ان ا کل ارا ال ف ف الات :ف‎ 
شركات الاموال يتم تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه بقرار من‎ 
 ةكرشلل الجمعية العمومية‎ 
التفرقت لى فة ونش الل فى النتل:‎ 

يجب على المراجع أن يتعرف على طييعة العمل لدى العميل ونظم العمل 

بالوحدة محل المراجعة ويشمل ذلك : 

أ ارف ع ا افا اة ل الا حه وة كما 

د هة ع الفا الى ا لرك نكل الر اة اا كات 


ت 
الشركة لديها فروع أو مصانع فيجب زيارتها والتعرف على القائمين 
عليها ٠‏ وأهم الجوانب الفنية لنشاط الوحدة . 

ج- معرفة النظام المحاسيى المتبع بالوحدة بما فى ذلك الدغاتر المستعملة 
والدورات المستتدية والمحاسيية والقائمين على تتفيذه ودرجة تأهيلهم 
الظ وال 

د - الاطلاع على الحسابات الختامية والميزانية للعام السايق وتقرير 
المراجع السابق عليها » بالاضافة الى تقرير مجلس الادأرة فى حالة 
الشركات المساهمة أو الجمعنات التعاونية . 

ه- معرفة قواعد العمل بالوحدة والضوابط الداخلية المعمول بها 
والسياسات واللوائح التى تحكم العمل ومدى االتزام بتطييقها . 
بتغطية هذا الجوانب يصبع المراجم على دراية بنشاط العميل 

وطبيعته وتظم العمل لديه والضوابط الداخلية التى تحكم عمل الوحدة محل 

اللي ` 
٤‏ - أوراق عمل kl|iرlجazة Audit Working Papers‏ 
بتعين على المراجع أن يحصل على الأرراق التى تساعده على أداء مهمته 
وفقا للقواعد والأصول المهتية المتعارف عليها » وان كانت قواعد وأصول 
المراجعة - المعايير - لم تحدد ماهية ونوعية هذه الأرراق »!لا أن الخبرة 
العملية للمراجع يمكن أن تساعده على تحديد الأوراق اللازمة لأداء عملية 
المراجعة وغقا لقواعد الأداء المهنى السليم . 
يمكن تقسيم أوراق العمل اللازمة لتتفيذ عملفة المراجعة الى نوعين ٠‏ اولهما : 
أوراق اممف الدائم » وثانيهما أوراق الف الجارى ( السنوى ) . 
The Permanent File pڌlıll dll — i‏ 
الاوراق التي يشتمل عليها ا ملف الدائم تخدم عدة أغراض » فهى تعطى 
صورة واضحة عن تاريخ الوحدة محل المراجعة . مما يساعد المراجم 


YY — 


ومساعديه فى تجنب اعداد أوراق مراجعة جديدة لكل سنة على حدة 

بالنسبة للأمور التى تتصف بالثبات والرجوع الى أوراق ال مف الدائم فى 

أى وقت ٠‏ ويتضمن ال ملف الدائم الأوراق والمستتدات التالية عادة : 

)١(‏ نشخة من عقد تكوين أو تأسيس الوحدة محل المراجعة ونظامها 
الأساسى ( أوالداخلى) : 

(© ةفو الا اة 

E 

)٤(‏ وصف لنظام الرقابة الداخلية بالوحدة ونقاط الضعف فيه والاجراعات 
التى تتخذها الإدارة لتلافى نقاط الضعف . 

(ه) مذكرات وافية عن العقود طريلة الآجل بالوحدة وكذا استتماراتها 
ا 

(0 اخ لكام انخاسين الع بالود وال الات اة كا 
بالدفاتر والسجلات واللائحة المالرة . 

(۷) ملخص بالسياسات المحاسبية التى تسير عليها الوحدة . 

(۸) محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة ومحاضر احتماعات 
e‏ 

The Current File: ( املف الجارى ( السنرى‎ 

يشتمل اللف الجأرئ أو السنرى على الأوراق التى تخدم عمليات 

الفحص بالسنة الحالية لذا يعد المرأجع ملف جارى لكل سنة على حدة . 

ولعل أهم الأوراق والمستدات بال لف الجارى هى : 

. ميزان المراجعة والحسابات الختامية والميزانية للسنة الحالية‎ )١( 

(۲) قانمة بالتسويات ألتى شت فى نهاية السنة المالىة . 

OT N aE 


- VA — 


)٤(‏ الملاحظات والمذكرات التى حصل عليها المساعدون اثتاء عملية 
الفحص للسىتة الحالية . 

E N O) 

(1) المصادقات والشهادات والاقرارات للسنة الحالية . 

(۷) المراسلات التى تمت بين المراجع والوحدة ( الحميل ) خلال السنة . 
وتقرير المراچعة للسنة الحالية . 

وجدير بالذكر أن أوراق العمل بالملف الدائم أو ال محف السنوى ملك 
للمرأجم ولكن لايحق له تحويلها للغير الا بموافقة العميل ٠‏ 


ا 


الفصل الثانى 
وضع برنامج المراجعة 
طبقا للمعيار !اول من معايير ننفيذ العمل الميدانى للمراجعة » يتعين على 
المراجع وضع خطة مناسبة لعملية المراجعة ويشرف بشكل جاد وكاف على عمل 
مساعديه ٠‏ تبعا لذلك يتطلب الأمر وضع برنامح تسير عليه عملية المراجم فى 
تطييق هذا البرنامج هع الاشراف الكافى والجاد عليهم - 
ER NEE‏ 
E RT IN IO‏ 
OS N E CSET‏ 
ET‏ 
e Ee A ay‏ 
محل المراجعه التى يطبق عليها هذا البرنامج ونظامها المحاسبى والنورات 
المستندية والمحاسبة بالرحدة وقواعد الرقابة الداخلية المععول يها فى هذه 
N NS‏ 
يجعل البرتامح بعيدا عن الموأقع ٠‏ ولعل ذلك يثير تساؤل حول أمكانية 
وضع برنامج نعطى للعراجعه يطبق على كافه الوحدات التى يقوم مكتب 
المراجعة بمراجعة حساباتها » والراقم لالا ان طبيعة التشاط والنظء 
المعمول بها تختلف من وحدة !لى وحدة آخرى فانه لايمكن وضع برتامج 
ا 0 و و ا ج ا 
EE E a‏ 
N EES Ea‏ 
e‏ ) 
أ - آنه يعطى صورة رأضحة للمراجع ومساعذيه عن نطاق عملية المراجعة 
وما اذا كان البرنامج يغطى عملية المرأجعه بصورة مرضية اى يحتأاج 


الى تعدیل قبل البد» فى تتقية العمل الميدانى للمراجعه . 
ب - أنه يسمح بتوزيع للعمل على المساعدين بما يتقق ومستوى الخبرة 
لدی کل منهم ۰ ) 
ج- أته يوضح مايتم أنجازه من عمل أولا بآول حيث يتم التأشير على 
الخطوات التى تم انجازها عقب الانتهاء منها مباشرة . 
د - آنه يساعد فى الرقابة على الوقت. المستخدم فى تتفيذ عملية 
المراجعة. 
ه- أنه يساعد فى التعرف على مدى فعالية قواعد المرقابة الداخلية 
بالوجدة وهدى الالتزام با حيث يتم الربط بين اجراعات المراجعه 
E ANE‏ 
ويتعين على أعضاء فريق المراجعة أن يضعوا فى اعتبارهم دائما أن برنامج 
المراجعة يتم وضعه على أساس افتراضات معينة للاجراعات المحاسبية وقواعد 
الضبط الداخلى لدى العميل » ومن ثم فان هذا البرنامج يمكن ان يخضع للتعديل 
اثناء تتفيذ عملية المراجعة اذا ظهرت عوامل تستوجب ذلك . 
عند وضع برنامح المراجعة يجب أن يغطى البرنامج نقاطا أساسية لكل بند من 
بنود المتغيرات المالية التى يتم مراجعتها ( بنود الاصول ٠‏ الخصوم » المصروفات ‏ 


ا چ وصف للحساب وطبيعته ٠‏ 


ب - تقييم الضوابط الداخلية على هذا البند أو الحساأب ونقاط الضعف فيها . 
الاجراطات . 
د - نتحة فحص هذا البند أو الحساب وهل تم تحقبق الأهداف الخاصة 
بمرأجعته . 
وكنموذح لكيفية وضع برنامج المراجعة فى ضوء هذه النقاط نقدم فيما يلى 
جزماً من برنامج للمراجعة يغطى بتود الأصول الثابتة باحدى 
الشركات الصتاعية . 


ا 


الأصول الثابتة 
وف الشاب 

هذا الحساب يتضمن عدة بنود فرعية تشمل الأراضى ٠‏ المبانى ‏ اللات 
والمعدات » السيارات ٠‏ يتم حساب الاهلاك السنوى بطريقة القسط الثابت 
بواقع ٥‏ للمبانی ۰ ٠١‏ / للالات وا معدات ۰ ۱/۲ ۲۲ > للسيارات . 


تقييم الضوابط الداخلية 

يستخدم دفتر استاذ مساعد للأصول الثابتة يشتمل على الحسابات 
الفرعية (الاراضى ٠‏ المبانى . الآلات والمعدات . السيارات ) لهذا الحساب 
الزستى - الانفاق الرأسمالى الذى يزيد عن ٠٠٠٠‏ جنيه بتطلب موأفغه 
مجلس الادارة ٠‏ توجد قواعد للتفرقة بين مصروفات الصيانة الرأسماليك 
والايرادية ٠‏ تخريد الاصول الثابتة يتم التقرير عنه من رئيس القسم المختص 
ولكن لا يتم فحص دورى لعمليات التخريد التى لم يتم التقرير عنها ؛ العدد 
رالأدرات الصغيرة لاتحمل اى علإمة تدل على ملكيتها للشركة . 
الرآى : ۰ 
الضرابط الداخلية على الاضافات للأصول الثابتة قوية بينما الضوابط 
المعمول بها فى تخريد الأصول الثابتة ضميقة نسبيا . 


س 


النحص التسهیدى 
ت e‏ 
ia. we‏ 
a‏ ولختبار وتقييم الاجراءات المحاسيية 
والضوابط الداخلية التطقة بالأصول : 
۰ ڍ | 
- تحليل الاضافات للأاصرل الثابتة حت __ 
نة حت 
و ا ا 
۰ کے اضافات 
E‏ لخا 8 عن e ٠ Vine‏ 
فات التى اتزيد قيمة کل منها 5 
من 


a N 
7 جنه‎ 
صرانها ومخحصم‎ 


» و 8 . 
قحصها وسند سدادعا مم 
لتحفق ما اڑ! كانت ينود 

ينو 5إ 

/ ا جديدة بر للاحاال 


£ : 
3 ا وحصر ميا 
لصيانة الى لاتزيد عن ۲٠٠١۰‏ 
۾ - 
ات ا 

الصيانة النى اتزيد قيمة كل 

ند منها ن ۲۰۰۰ جنیه تفس : 
وسستد سندايها ونة 2 

o ©.‏ 
E‏ تقرير أتمام عملية الصياذ 
لتحقق من دة الترحة الحا ٠‏ 

( نفقة رأسمالية أم تققة جارية 

n 
e لاتزيد قيىة كل متها عن‎ 

Oo‏ د 
ج 


ال نن RE‏ 
والتحقق من وجود تصرح 
ألإدارة ٠‏ ۰ 


۷ ي 
تيل عايات التخري 2 


اسر ف 


شرف 


“AY — 


القترة التى 
احراطات المرأجمة وقت القحص القائم يالممل 
يفطيها الفحص 
نو و چ ا ی ر چ ت ت و ر ا ت ی ا و و e‏ 
کھ- تبح التكلفة الأصلية للبتود المخردة وتأاريخ 
الحصول عليها وتاريخ تخريدها بدفقتر 
اساد مساعد الأمصبول الثاة . 


اشرف 


تفحص العبليات الحسابية لمجمع الاهلاك 
حتى تارىة التخريد ٠‏ تحدد القيمة 
التخريدية ويتم تتبعها بدفتر المقبوضات . 
تحرى عن عمليات التخريد الى ابوجد 
لها قيمة بيعية + تحسب الأرباح أوالخسائر 
الرأسمالية فى كل عملية تخريد ممع 
تتبعها فی حساب الايرادات الأاخسرى 
أو المصروفات الأخرى - 
٩۹‏ - فحص المشرف على العربق سعد 
اللحص النهائى 
| - فحص الاجراعات المحاسبية والشوابط اة 
الداخلية على الأصرل الثابتة ومخص مر 
مجمم الاهلاك لأى تغيرات تمت مسد 
القحص الأول ٠‏ 
٣‏ - تحصل من العميل أو تعد كشف يالاصول ر 
الثايتة والاضافات عليها والاستبمادات 
منها وألاهلاك السترى ومخمص مجمح 
الاهلاك حتى تاريخ نهاية السنة ال مالية 
٣‏ - مقارنة أرصدة الأصول الثابتة اول المدة محمد 


NN E 


الفرعية مع الحساب الاجمالى الخاص 
بها . 

ه - تحليل الاضافات للأصول الثابتة بد 
تاريخ الفحص السابق وحتى نهايية 
الث الالة مم مر كل الأشافات 
التى لانزيد قيمة ای متها عن ٠٠٠۰١‏ 
جنيه ٠‏ مقارنة لجمالى الاشافات حتى 
نهاية السنة بكشف الاصول الثابتة 
والحركة عليها ٠‏ فحص الفواتي سر 

٠‏ وسند سدادها للاضافات التى تمت 
بعد الفحص الأول مع الاشارة الى اذا 
كانت ينود جديدة أو أحلال . 

١‏ - تحليلوحصر مصروفات المسيانة التى 
تمت بعد الفحص السأيق وتحديد النتود 
التى لاتزيد عن ۲٠٠١٠١‏ جنبه ومقارنة 
مجموعها مع بند الصيانة با لمصروفات 
الجارية . 

۷ ج قات الاه ال ر 
قیمتها عن ۲۰۰۰ جنیه تقحص فواتیر 


الموردين وتقرير الصيانة والتوجيه 


۸ - تنيع الاضافات التى تست على الأصرل 
الثايتة بعد تاريخ الفحص السابق وتزيد 
قیمتها عن ٠۰۰۰‏ جنيه وتحهق سن 
وداه ل اة : 

٩‏ - تحليل الاستيعادات من الاصول الثابتة 
بعد تاريخ الفنحص السابت حتى نهاية 


E NT 


e 
٠ كشف الإصول الثابتة رحركتها‎ 
تيع التكلفة الإصلية للبنود المخردة بعد‎ - 
تاريخ الفحص السابق وتارىخ الحصرل‎ 
EN UE ak 
تحقق من‎ ٠ امساعد للأمصرول الثايته‎ 
تحثق‎ ٠ المملبات الحسمايية للاهلاك‎ 
من القيمة التخريديه ونتبعها مع دفر‎ 
ا ا‎ 
بدون قيمة - تحقق من المبالغ المنونة‎ 
E E E 
E O ES 
. ألأخرى‎ 
يتم التحقق من آى عملية تخريد لم‎ - ١ 
IK 
أ -تحديد ما اذا كأن قد تم تسجيل‎ 
کل عملية تخريد تم احلا أحسول‎ 
٠ بدلا من المخردة‎ 

ب - تحری آی تقص جوهری حذث فی 
قيمة قسط التامين على الأصورل 
الثايتة - 

ج - فحص حساب ايرادات متنوععة 
والتحقق من وجود أرعدم وجود 
مبالغ تاتجة عن بيع الأاصول 
المخردة . 


ااست 


ا 


القترة التسے, 


يفطيها الفحصس 


» 


التخريد التى تمت وكذا من مرر ر 
المصانم . 


ا . 


ه - حددعشرة بنود من !لالات والمعدات شت 
من دفتر اتاد مسباعد الأمصول 
الثابته وحدد موقعها فى المصنع . 
E RC EAT TET‏ لف 
لال 
١‏ اتير خاب انلا ال الحالة: E‏ 
أ - قأرن اهلاك السنة الحالية بالسسنة 
اا وس افم ص 
طريقة حساب الاهلاك . 
نك ار مسف ها اة الان اشرف 
ی 
الفروق عن السنتة السايفه . 
۳-قارن مجمم الاهلاك فى نهاية السنة الحالية سعد 
تحقق من أن الرصيد المتبقى للأصل بعد 
الأهلاك يتتاسب مع المتيقى من عمره 
الأتتاجى ٠‏ 
-٤‏ فحص المشرف على الفريق . ) سعد 


نتبحة اء 


د 


۲ - توزيع العمل على المساعدين 
يتم توزيع الأعمال الموضحة ببرنامج المراجعة على اعضاء فريق 
المراجعة المختص بفحص حسابات العميل ٠‏ ويجب ان يراعى فى هذا 
التوزيع مستوى التأهيل العملى لكل عضو بالفريق ودرجه الخبرة اللازمة 
لأداء كل خطوة من خطوات يرتامج المراجعة . 
٣‏ - الاشراف على المساعدين 
يجب. أن يتوافر اشراف فعال على أعمال المساحدين فى تنفيذ عملية 
المراجعة ٠‏ غالبا مايشرف على كل غريق مراجع رئيسى يرجم اليه اى 
عضو قى الفريق للاستفسار عن اى مشكلة توأجهه .المشكلات التى لايمكن 
للمراجم الرئيسى التصرف فيها يمكنه أن يطلب مساعدة آحد المشرفين 
بالمکتب أو احد الشركاء لمعاونته فى التصرف الملائم . 


الاب الر انح 
الرفانة الداح خلسه 


الفنصل الأول 
التعريف بالرقابة الداخلية 


مقدمة : 
يعتبر الحفاظ على أموال المنشاة وتحقيق كقاءة استخدام هذه الأموال من 
الأمور الهامة التى تعتمد علنها استمرأر آی EE‏ ونموها سنو ى ھی ذلك 


الشات الضفو اك 


فى المنشاة الصغبرة هد يتسنى لصاحب المنشأة - من خلال رقابته 
غاب مئل هذا الأسلوب فى الرقابه تزداد الحاجة الى وجود نظام فعال للرقاية 
الداخلية. 


الاق ا اا ن ك التم نن االات 
EE E O a‏ 
بالأصول . 


وتتم المحاسبه عن العمليات فى ظل المعالجة اليدريه للبيانات با اعتماد على 
العنصر اليشرى فى عمليات التسجيل ) تجميع البنانات ( ٠‏ التيوبب . اللخيص 
وعرض أالتتائج - با لإضاغفه الى الاحتفاظ بالمستتدات والسجلات الخاصة بذلك . 


ويافتراض أن معالجة البيانات المحاسبية تتم يدويا » فما هى مقومات النظام 
O N PN CR A E‏ 
المقومات ؟ . 


للاحانه على هذه النساؤلات دم دقسيم هذا الفصل الى ألموض حي 
الأساسينن التاليين : 


ا 
الأول : طبيعة ومغهوم الرقابة الداخلية واهدافها . 
اكات ٠‏ الات اا ا ا 
أولا - طبيعة ومفهوم الرقابة الداخلية وأهدافها 
-١‏ ظهور الرقاية الداخلية وأهميته : 
تنتمى الرقابة الداخلية الغعالة بصورة لصبقة الى السؤال الخاص 
بامكانية الاعتماد على البيانات المالية ٠‏ كما تعتبر أساسية للغاية لقيام 
الإدارة بمسئولياتها الكليه بصورة سليمة » فقد ترتب على الرغبة فى زيأدة 
حجم أعمال المنشأة ونطاقها ظهور الشركات ذات الإمكانيات المالة 
الضخمة - كالشركات المساهمة - الأمر الذى أدى إلى : 
أو : انفصال الملكية عن الإدارة والاعتماد على مدربين مهنيين فى 
إدارة اعمال المنشأة » ومن ثم حاجة أصحاب المنشاة الى بياتات موٹوق بها 
للتحقق من الحفاظ على أموالهم وكفاءة ادارتها ٠‏ ولتحقيق ذلك بستعين 
أصحاب المنشاة يمراجع خارجى لفحص حسايات المنشاة وانداء رأى 
محاند فى مدى عدالة الارقام التى تتضمنها هذه القوائم . 
ثانيا : تشعب البتاء التنظيمى للمنشأة وتعقده الأمر الذى أدى الى 
ضرورة تحديد ال مهام والمسئوليات لكل وحدة تنظيمية ( فرع / ادأرة / قسم). 
ومن ثم حاجة ا#دارة العليا الى بيانات دقيقة وموثوق بها عن أداء هذه 
الوحدات بالإضافة الى مجموعة من الأساليب واإجراعات اللازمة لرفم كفاع 
استخدام الموارد وحمابة الأصول لدى الوحدات التنظيمة المسئولة عن 
حیازتپا . 
ثالثا : حاجة الجهات الحكومية الى بيانات دعيقة ودورية لمتابعة نشاط 
هذه المنشآت وآثاره على الاقتصاد القومى ٠‏ ومدى التزام هذه المنشآت 
بمسئولياتها تجاه المجتمم ( كالمساهمة فى خطط التنمية . تحمل جزء عادل 
من أعباء المجتمع فى صورة ضرائب » استيعاب قدر هن العمالة ؛ المساهمة 
فى حماية الييثة من التلوث الناتج عن الصناعة ٠.٠‏ ) . 


ک۹ س 

وتظلرا لأن ادارة المنشأة تعتبر مسئولة عن حماية الأصول وكقاءة 
استخدام الموارد المتاحة للمتشأة وتوفير بياتات مونوق بها » قان وجود تظام 
فعال للرقابة الداخلية يساعد الادارة فى مواجهة هذه المسئوليات يعتبر مرا 

ولاتقتص أهحسة نظام الرقابة الواخلبة على إدارة المنشاة بل أن 
المراجع الخارجى أيضا يعتمد على هذا التظاح فى تحديد حجم ألعينة التى 
الاد علا ع فحن الات رة عاف الفخصض 
(دورى أو فى نهاية السنة ) ٠‏ ويعتبر وجود خطة تنةيمية سليعة تحقق 
ا ا د و الا ف اد 
Sa ANE EN CO a‏ 
المراخهة المناسة الى متها المراجم الخارجى “٠‏ ويالإضانة إلى ذلك فان 
وجود هيتة للمراجحة الداخلية لدى الشركة يعتبر من العوامل التى تزيد عن 
غعالية نظام الرقاية الداخلية » ويجب أن تكون نظرة المراجع الخارجى لعمل 
المراجع الداخلى انه عمل مساعد له وليس بديلا عنه- فقد لايتسنى للمرأجع 
الخارجى زيارة بعض فروع الشركة أو مصانعها » وغى هذه الحالة يمكنه 
الاعتماد على أعمال هيثة المراجعة الداخلية فى فحص حسابات هذه القروع 
بشرط أن تكون هذه الهينة على درجة معقوله من الكقاعة والموضوعية فى 
RUE aN E Ce‏ 
الخارجية تعتمد على مدي فعالية نظام الرقابة الداخلية المعمول به غى 
الشركة . 

۲ - تعريف الرقابة الداخلية 

تمر تعريف الرقابة ٠‏ الداخاية بتطور حجم المنشات وعم الادارة 

وأسالييه - ويمكن التمنيز بين ثلاث مراحل مر بها تعريف الرقابة الد لخلية : 
أولا - المرحلة الأولى : 
كان الشكل السائد للمشروعات هو المنشاة القردية » واعتمام اصحاب 


کت 
هذه ألمنشات بحماية النقدية » من ثم انحصر تعريف الرقابة الداخلية على 
مجموعة الوسائل المتى تكفل الحفاظ على النقدية من السرقة أى الإختلاس > 
ثم امتدت هذء الوسائل لتشمل بعض الأصول الأخرى من أهمها المخزون 


ES Eb 


توسع حجم المنشات ويالتالى عملياتها » وتيعا إذلك تطور تعريف الرقاية 
ا د ی ا اع کے ا 
احتمالات الأخطاأء والغش بالاحافة الى حمايه التقدية والأصول الأخرى 
و و ا 0 0ے یي اتر ا 
للمحاسبين ستة ۹۳١‏ » على أنه مجموعة من الوسائل تناها المنشاة 
SN SEN NES aN N‏ 
N OEE cl GN‏ 
اصطلاح الضبط الداخلى 1k‏ اعام[ ٠‏ 


- الرحلاة الثالة : 

راد الاهتمام بتحقيق كفاءة استخدام الموارد المتاحة للمنشاة » ومن ثم 
ر ق ل ا 0 
اة نات الحفاط عى أضل نة بف غانة وان الف 
الحسايسة للعملياتء٠‏ وقى سنة ۱۹١۸‏ أجرت لجنة اجراعت المراجعة المنيثقة ٠‏ 
عن المعهد الأمريكى للمحاسبين دراسة شاملة لمفهوم الرقابة الداخلية . 
وصدرت ختائج هذه الدرأسة سنة ۱۹١‏ غى تقرير خاص بعتوان " الرقابة 
الداخلية - عتاصر التظام المتناسق وأهميته للادارة والمراجع الخارجى 
وغى هدا التقرير تم تعريف الرقابة الداحلية على النحو انتالى : 

تشمل الرقاية الداخلية الخطة التتظيمية وجميم الطرق والمقاييس 

المتناسقة التى تتتاها المنشاة لحماية أصولها ١‏ وفحص دقة البياتات 


¢ 


المحاسبية ودرجة الاعتماد عليها وا#رتتاء بالكفاع الانتاجية وتشجيع 
اترام عا تقس الا ات دار ال 00 . 
ويبرز هذا التعريف الجوانب المختلفة لمفهوم الرقابة الدأخلية بشكل 
واضح مما جعله يلقى قبولا عاما حتى ان من الهيئات والتنظيمات المهنية 
ا المجال . 
-٣‏ أهداف الرقاية الداخلية 
وفقا لتعريف المعهد الأمريكى للمحاسبين للرقابة الداخلية تشمل أهداف 
نظام الرقابة الداخلية : 
أو : توقير الحمابة لأصول المنشأة . 
نيا : توفير الدقة فى البيانات المحاسبية وامكانية الاعتماد عليها . 
ثالثا : الارتقاء بالكفاء الاتتاجية . 
أا اق م ا ها ك السا سات اا اة : 
وهذه الأهداف تلقى الضوء على طبيعة الوسائل والاجراعات التى ينطوى 
عليها نظام الرقابة الداخلية ٠‏ ويجب أن تحقق هذه الوسائل والإجراطت الرقابة 
الوقائية ( منع الأخطاء والغش والاختلاس ) وسرعة اكتشاف اى من هذه الظواهر 
ع رها ااافا آل تجن تراخن الإسراف فى استخاع الوا الحا 
وتحقق كفا استخدامها ٠‏ وتتتاول فيما بلى مناقشة كل من هذه الأهداف . 


أولا : حماية أصوJ‏ illشÎة Safeguarding.of Assesst‏ 
تتعدد التفسيرات الخاصة يكلمة ' حمايه أ٣ةاعع‏ ]ه5 » فقد بقصد بها 
الوقابة من الأخطاء المتعمدة ٤۲۲۵۲۶‏ ل٣0‏ نا”عاآ فى معالجة العمليات بقص_ر 
Internal Control, Elements ofl A Coordinated System and‏ )1( 

Its Importance to Management and the Independent 
Public Accountant, A Special Report By The Committeé 


On Auditing Procedures. Copyright 1949, by American 
Institute of Accountatnts, P.5. 


0~ 
إخفاء غش آو اختلاس ٠‏ وتستند الأخطاء المتعمدة الى تخطيط مدروس بواسطة 
افراد غیر آمناء توی توایا احتیالية Fraudulent 1te ٣i05۰‏ ویتم ذلك یعدم 
اجراء قید محاسیی ( سھو کلی ) أو تحريف فى السجلات بشكل لايبدو متعارضا 
مع التطبيق السليم للمبادئ المحاسبية ٠‏ فقد تدرج أسماء وهمية فى كشوف 
الأجور لتغطية احتلاس فى النقدية ويكون قيد الاجور مطابقا ةجمالى كشف 
الأجور بالرغم من وجود هذه الأخطاء . 

وقد يقصد يكلمة ‏ حماية " الوقاية من الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة فى 
معالجة العمليات واستخدام |%ضصJy Unintentional Errors‏ . 

أو التطبيق الخاطئ للمبادئ المحاسبية كتسجيل مصروف ايرادى على أنه 
مصروف رأسمالى مما يؤدى الى زيادة رقم الربح وتضخيم عيمة الأصول » أو 
أخطاء حسابية ۶إ0 Er‏ لcaنAithne‏ كالأخطاء المتعلقة بعمليات التجميع أو 
التضريبات أو تقل المجموع من صفحة الى آخرى أو فى كتابة المبلغ الخاص 
بالقید المحاسبی ۰ وقد تتضمن آخطاء سھو ٤۲۲0١۶‏ 10۸ییئزہ 0 جزئی أو کلیى 
عند تسجيل القيود المحاسبية ء وغالبا ماترجع هذه الأخطاء الى عدم كقاءة 
العاملين أو / وتدرييهم بصورة كافة - 

وقد تشير كلمة ˆ حماية ‏ الى وسائل المحافظة على الأصول ضد كافة الأمور 
ر ارت فا ق الو ادى اة ع غا ال اعلا ةة و 
الاختلاس ezz1eme۸۲(صE‏ نقل ملكية الشىئ ( الأصل ) دون موافقة أو تصريح 
ن ااه ار ل اا ال ف فة < رال ا عل كا 
لاگازعءە غير مين ينطوى على ( أ ) اغتصاب للأصل دون علم مالكه أو 
موافقته (ب) وتحريف ع«ناهان فى السجلات بطريقة مدروسة آى اهمال 
تسجيل العملية/") ٠‏ ومن ثم فان الغش غالبا مايرتكب لتغطية اختلاس ‏ والسرقة 
E OR TT TF RE‏ 

تخفيض الاره یام حتے, یمکن تخقیض الضرائب أو تحريف لنرض زیادة 1 را زيادة وهم 


2 
أحد شكال الغش ویجب أن تنطوی على تجاوز غير مصرح به فاذا 
شترك أمين المخزن أو الخزينة مع آخرين للسطو على مخار زن الشركة أو خرائنها 
فان ذلك يعتبر سرقة ٠‏ والخسارة كءم1 انتقال ملكية جزء من اأصول دون 
الحصول على مقابل ١‏ فأذا وافقت !#دارة على متح انتمان لعميل غير موثوق فيه 
ولم تحصل قيمة البضاعة المباعة فان ذلك يمثل خسارة ( ديون هعدومة ) ء أو 

اتخاذ قرار بانفاق استثمارى لشراء آلة يثبت عدم صلاحيتها للاستخدام ٠‏ 

وطبقا لرآى لجنة اجراعات المراجعة المنبثقة عن المعهد الامريكى الاس 
تعنى كلمة " حماية " وقاية الأصول من الخسائر 15١‏ التى قد تتتج عن الأخطاء 
المتعمدة وغبر المتعمدة والأمور الأخرى غير المرغوب فيها sعنانداںعء)]‏ () . 
ويستتد هذا الرأى الى التوسع فى مفهوم كلمة ٠‏ حماية ٠‏ باعتبار أن اداأرة 
اة مل عن الحا دة اللإضرل :مارت بها هن تصرفات أي 
أستخدامات ٠‏ 
اتيا - دقة الييانات المحاسبية ودرجة الإعتماد علنها 

ترک غ مزارلة الأنشطة الختلفة الفا مجمرعة من اللات 
ئ3[ التی د تعتبر مجال لتطبيق نظام الرقابة الداخلية ٠‏ وهذه العمليات 
تتطوى - فى الغالب - على وجود مبادلة أصول أو / وخدمات مع أطراف خارح 
المنشاة ( الوحدة المحاسبية ) ٠‏ وتحويل آو استخدام بعض الأصول داخل المنشاة 
من خلال سلسلة من الخطوات تشمل : التصریح بlnallيlت Authorizalion‏ 
تتفيذها » تسجيلها بالدفاتر » والمحاسبة عن تتائجها . 

ويقصد الت ( اجا ) بالف اخ مجع السعاساف اة رات 
الادارية الخاصة باجراء التبادل ١‏ التحويل » أو استخدام الأصول لأغراض 
محددة تحت ظروف معينة » وقد تكون هذه الأجازة خاصة يعمليات معينة 
ا ی ی ا ی ع ا 


(I) Committee on Audiung Procedures .'‘ American Institute of 
AccountatSs, Statement No. 33. 1963, Chap. 5. 


ج 
البيع أن يمنع هذا الخصم لعميل آخر #1 بعد الرجوع للادارة » وفي كثير من 
الحالات يأخذ التصريع ( الأجازة ) صفة العمومية لينطبق على جميم المراقف 
المتشابهه ومن آمثة الأحارة العامه تحديد أسعار البيع لأى عميل ٠‏ شروط هنح 
الإنتمان لأى عميل » وضع حدود للطلب فأذا ما وصل مستوى المخزون الى حد 
ا ا الي ار ا تالش : 

و و ی ا وی کر 
خطوة عن الأخرى من زاوية المسثولية عن تنفيذها » ومثال ذلك عملية البيم 
ر مالاع ال عاد 
ا ا غاد غ ا 
E‏ 1 استلام البضاعه ٠‏ ممكأل قنحة المشترد ت ۰ ويتعين تحديد المسئولنه 
عن كل من هذه الخطوات بحيث ايقوم شخض واحد بتنفيذ أكثر من خطوة . 
ويكون هناك مرافقة ل۷٥۸۲‏ لكل خطوة تشير الى أن الشروط التى حددتها 
ی کل رال ات: 

و قل ا عل ف افا ي رها شي ال اا 
والتزأماتها فى السجلات العدة لهذا الغرض ( يومبات فرعبة » دفاتر استاذ 
E U‏ 

وتتطلب المساءلة المحاسيية عن العمليات ( تتبم المسئولية عن حركة 
N REN O E N O AR‏ 
E‏ 
السجلات والأصول المرتبطة بها » ومثال ذلك تتبم حركة النضاعة ( شراء , 
Ny oa a TN o‏ 
Ca e OS‏ 
التى تترتب على قرار معين والمسئوليه عنها ٠‏ 

el a a NEE 


e 
PR 


ذأ خلية مستمرة لما يتم تسجله بمعرفة قسم المراحعة الداخلية بالشركة .ف 


2 


الاات الخا ال ت او الم ص ها الات ك ااا 
عليها . 

اة ارات تون لااد ف الا الا ةة 
ی ااا ول کت و ا و ا ف 
N A O N‏ 
E E e E a E e‏ 
SEER E Grek GC NE‏ 
تفصيلية ومبوية طبقا لمراكز المسئولية ٠‏ ومثل هذه التفاصيل والتبوييات لاتكون 
مطلوية بنفس الدرجة لاأغراض التقرير لأطراف خارجيه . 


الث - الارتقاء بالكفاءة الانتاجية : 

ت 0 ك الل غل تت اجى 
الاسراف فى استخدام الموارد المتاحة للمتشاة . ومن ثم الارتفاء بالكفاع 
الاتتاجية فى استخدام هذه المرارد - وتعدد الأساليب المتاحة لتحقيق هذا ألهدف 
ولل ها اا ا لاف السا ۾ درا ال والحرك : 
وآساليب الرقابة على الجودة ٠‏ ويصاحب استخدام هذه الأساليب اجراء بعض 
التحليلات الاإحصائية ٠‏ واعداد نظام للتقارير الدورية لتدفق المعلومات خلال 
المستويات الإدارية المختلفة ٠‏ وقد يقتضى الأمر اعداد برامج تدريبية للعاملين 
لمساعدتهم فى انجاز المستوليات المحددة لهم ورفع كفاءة أدائهم لهذه المستوليات. 

وتعتمد الأساليب المستخدمة فى الارتعاء بالكفاءة الانتاجيه على جوانب 
مختلفة للمعرفة لاتقتصر على النواحى المحاسبية فقط » فاعداد معايبر التكلفة 
E E E A RE‏ 
والحركة والتى تعتمد أساسا على المعرفة الهندسية واعداد الموازنة التخطيطية 
تعتمد على الفنيين فى مجال الانتاج والتسويق بالاضافة للمحاسبين . 


۹٩ -‏ 
رابما - الالتزام بما تقضى به السياسات الادارية المرسومة : 

يتم ترجمة أهداف المنشأة قى شكل مجموعة من السياسات المتكاملة تغطى 
الجوانب المختلفة لنشاط المنشاة ومن ثم فان درجة الالتزام بهذه السياسات 
کی غ ن د 0 اغا عم ال ف العا 
فان بعض هذه السياسات يرتبط بالمدى البعيد ( سياسات طويلة الأجل ) ويعضها 
ى ا اا ا 
O E E O E e CR E‏ 
الإئتمان ٠‏ ويرتبط بوضم أى سياسة تحديد الواجبات والمسئوليات والاجراءات 
التى يتعين اتباعها لمواجهه مقتضيات هذه السياسه ٠‏ ويصاحب تحديد الوأجبات 
والمسئوليات لأفراد التنظيم تفويض كدر من السلطة يتناسب مع حجم هذه 
الواجبات ٠‏ وعلى الرغم من وجود خطة تنظيمية يمكن من خلالها التعرف على 
٠‏ خطوط السلطة والمسئولية ‏ الا أنه ددعل وجود دلبل بوضح هذه ألاختصاصات 
والسلطات بشكل آكذر تفصيا< حتى ل#يحدث تضارب أى تداخل او تكرار 
للاختصاصات بن الادارات المخطفه . 

طيقا لا تقدم يمكن تبويب العناصر الاريعة التى تضمنتها تعريف الرقابه 
الا ال رانا مكاج وات اذارة :تدر الفتضري الأول الان 
تحت الرقابة المحاسبية ٠‏ والعنصرين الثالث والرابع تحت الرقأبة !لادارية والتفرقة 
بين هذين النوعين من الرقابة رقابة محاسبية » ورقأبة ادارية » يمكن الاسترشاد 
O O a a a‏ 
\ - lلرulaة‏ الإدiرıة‏ : Administraive Control‏ 

وتشمل » ولكنها ليست قاصرة على . الخطة التنظيمية والاجراات 

والسحلات المرتبطة بعملىة اتخاذ القرارات التى تؤدى الى التصريح 

. نالعملنات‎ 
1 Sıatement on Auditing Standards, Val. sec, 320, 27 330 38 
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- | 
Accoumiüng Control : ıيmlzk! الرقاي‎ - ٢ 


ج ات الا الاه بخان ال 
المنشأة وامكانية الإعتماد على السجلات المالية ومن ثم فهى مصخمة لتوفير 
توکید ۸51123۸٥0٥‏ معقول بانه : 

() يتم تتفيذ العمليات وفقا لتصريع عام أو محدد من الادارة . 

(ب) يتم تسجيل العمليات كما يجب وذلك : 

أ جرحت تسى أغدان. القرات الال وفقا الفادى الحاسية 
ارت عا ای ا عات اخرئ وکن طا ,عل ا 
القوائم 

آ کک وا ا غ ال غ له ا عن اال 

(ح) لايسمح بحيازة الأصول الا بتصريح ( أجازة ) من الادأرة . 
(د) يتم مطابقة الأصول الموجودة مم سجلات هذه الأصول على فترات 

AA Eg O aE E 

وغالبا ماينصرف اهتمام الكتاب فى مجال المراجعة على الرقابة 

المحاسيية الداخلية ياعتيار أن الرقابة الادارية وأن كانت نمثل تقطة الداية 
N A a E NS‏ 
للتتظيم والادارة ٠‏ على الرغم من أن المقهوم الشامل للرقاية الداجليه 
r PE r TR E E COT‏ 


ثانيا:المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية الغمال 
يرتكز النظام الفعال للرقابة الداخلية على مجموعة من المقومات التى ترط 
بعضها البعض ١‏ ومن ثم قان أى قصور خطير فى هذه المقومات يمكن أن يحد 
هر فعا هاا لتا تل هة اترات : 
- خطة تنظطيمية تحقق الفقصل الواضح لواجبات ومسئولات الادارات 
RT‏ ) 


ا 

أجراءأت اعتماد وتسجيل العمليات والمحافظة على الأصول 
بما فى ذلك نظام الضبط الدااخلى . 
الاشراف اداری على تتفيذ الوأجيات ومتابعة الأداء بالاقسام 
التتظيمية المختلفة بالمنشاء ) بما فى ذلك المرأجعة الداخلية ) - 
مجموعة من العاملين مؤهلين بدرجة كافية . 
اول فا نلی منافخة کل فا ا هات 
الخطة التتظيمية 

يعتبر توافر هيكل تنظيمى سليم للمنشاة نقطة البداية لتحقيق الرقابة 
المحاسبية والادارية الفعالة على العمليات ٠‏ ويختلف الهيكل التنظيمى من 
منشاة لأخرى تبعا لحجم المنشأة واتتشار أعمالها جغراقيا وطييعة 
نشاطصهاء وعدد الفروع التابعة لها . 

ويجب أن تتصف الخطة التنظيمية باليساطة الى المدى الذى تكون 
فيه هذه البساطه مفيدة من التاحية الاقتصادية ١‏ و المروتة حتى بنتسنى 
مواجهة أى توسعات فى نشاط الشركة دون الاخلال بالأمور القائمة › 
والوضوح من زاوية تحديد خطوط السلطة والمسثولية . 

وفى مجال الرقابة الداخلية يعتبر الوضوح كأحد الصقات التى يجب 
توافرها فى الخطة التنظيمية من الأمور الهامة فى تحمَيق رقابة داخلية 
فعالة ٠‏ اذا كانت الخطة التنظيمية توفر الاستقلال التنظيمى 
للإدارات . واتجاه خطوط السلطة والمسئولية بشكل واضع . 
ن الع آي ا و مادو حن 
الى تكامل الجهود المبنولة خلال المستويات الادارية بما يسمح بتحقيق 
الأهداف الفرعيةوالعامة للمنشأة . 

و ا ا ل ر اف وا ا ال عم م ن 
قسم على أداء عملية بأكملها حبث يجب أن مكون هتاك فصل واضح بين 
ا ك ال و ادارا ااا عن ال 


E E 

بالآصول كعهدة . والادارة المحاسيده ٠‏ مثل هذا الاستقلال التنظيمى يبحقق 
الرقاية من قسم على آخر ويقلل احتمالات ارتكاب الغش رالاختلاسات 
وتحديد المسئولية عن أى أخطاء متعمدة آو غبر متعمدة هد تحدث . 

ولايجب آن نفهم من الاستقلال التنظيمى للإدارات وجود حواجز 
للتعاون قيما بين هذه الادأرات حيث أن أنشطة المنشأة تتكامل مع بعضها 
البعض - وتيعا لذلك قان هذا الاستقلال بهدفق الى تحقيق المساعطة 
المحاسبية والرقابة على العمليات ولايمتم تبادل الاراء فيما بين الادارات 
المختلفة بالقدر الذى يخدم تحقيق أهداف المنشأة . 

ومتى تحقق الاستقلال التنظيمى للإدارات يتعبن تحديد المهام 
والواجبات الموكلة لكل من الادارات والأقسام الموضحة بالهيكل التتظيمى 
للمنشاة ٠‏ وحيث آن تحديد الوأجبات دون وجود السلطة المناسبة لأداء هذه 
الواجيات بحد من كفاءة أداء الأعمال بالإضافة الى شغل ا!لإدارة العليا 
بألأمور الروتينية والهامة على حد سواء ء فان تعويض الادارة العلا لقدر 
من السلطات بما يسمح على الأقل بثداء الأعمال الروتينية يؤدى ألى تفرغ 
TO O RO OM E RIAA EL‏ 
الشركة دليل تتظيمى |دuمة1×‏ «ن0ادےامةعا0 مطجوع توضح به 
مسئوليات وسلطات المستويات ا#دارية المختلفة ويكون مرشدا لجميم 
المختصين . 
اجراءعات لاعتماد وتسجيل الممليات والمحافظة على الأصول: 

تهدف اجراعات الرقابة الداخلية بصفة عامة الى المحافظة على أموال 
المنشاة فى مواجهة الأخطاء والغش والأمور الأخرى غير المرغوب فيها . 
وكفاءة استخدام هذه الأموال »وتوفير أدلة فى البيانات المحاسيية وإمكافية 
الاعتماد علبها » والالتزام يما تقضى به السباسات الادارية - وتبعا لذلك 
يتعين عدم اجراء أى مدقوعات دون وجود تصريح بذلك ( أجازة ) والتحقق 
من أن الصرف قد تم وفقا لهذا التصريح ٠‏ وأن الايرادات والمبالغ 
المستحقة للمنشاة لدى الغير يتم تحصللها . 


E 
O 


ق E‏ النظام الخاسي فی هلا ألمجال غلین القدر الذى يحدم 


موضوع الرقابة الداخلية » ويتناول هذا العرض بايجاز أهداف النظم المحاسبى 


أب افداف النكام المخاسبى 


يبهدف نظام المعلومات المحاسبى الى ثلاثة أهداف رئيسية : 

- قياس نتائج أعمال المنشأة من ريع أو خسارة عن كل فترة مالة 
( السنة المالية ) » ومركزها المالى فى نهابة هذه الفترة . 

- توفبر المعلومات عن أرحه نشاط المنشأة بالشكل الذى يساعد 
ادارتها فى التخطيط . الرقابة ‏ واتخاذ القرارات . 

- حماية إموال المنشاة وذلك بوضع الاجراعات والتعليمات المالية 
اللازمة للرقابة على كيفية التصرف فى هذه الأموال والمعالجة 
الا ا لرا 
وتزداد فعالىة التظام المحاسبى فى توقير ااعلومات لأغراض 

التخطيط والرقابة عند !اشتماله على نظام سليم للتكاليف وخطة للنشاط 

( الموازنه التخطيطيه ) . 


خطوات المنهج المحاسبى : 
تشمل هده الخطوأت عملیه تجميع النباتات المترشه على العمليات 
التى تزاولها اناد > ولويب هدد الساتات وتلخيصها نم عرض النتائج 
وينم تجميم البياتات من وأقع المستتدات المؤندة لكل عملنه فى 
فا ا اله وا اك عدا وكا وه اسل ا 


د 
على الطريقة المحاسبية المتيمه بالمنشاة ( طريقة ايطالية » المانية » . 
انجليزية » فرتسية » أمريكية ) . 
ويقتضى التبويب وضع البيانات المتشابهة فى طبيعتها فى 
مجموعات متجانسة ( حسابات ) ويستخدم لهذا النرض مجموعة من 
الخسايات الاجفالة والتطلة الت بها دفتر أي دفاة لااد ا 
للطريقة المحاسيية التى تسر علبها المنشاة . 
ويشير التلخيص الى تحديد المحصلة النهائية التى تمت على 
الحسابات المختلفه بقصد التعرف على نتائج أعمال المنشأة كوحدة 
محاسينة أوجزءمنها . 
- ويتم عرض النتائج التى تم التوصل اليها على مستخدمى 
البيانات المحاسبية فى شكل تقارير ختامية فى نهاية السنة المالىة . 
تالأضافة الى تقارين نورا نفدم أكاء الس لساعدة ا لإدازة فن دا 
وظائفها بشكل فعال . 
آل د اما ا الل واب جر 
واحدة كما هو الجال عند اتبا ع الطريقة الأمريكية فى المحاسبة . 
عتاصر النظام المحاسبى 
بتكون النظام المحاسبى من مجموعة متكاملة من العناصر تشمل دليل 
ما وغ ن امه دف ت قار 
الالال الاي 
E O e e E E‏ 
مجموعات متجانسة ومرقمة ( حسابات الأصول ٠‏ حسابات الخصوم . 
حسابات حقوق الملكية ٠‏ حسابات المصروفات » حسابات الاإيرادات ) وما 
يرتبط بهذه المجموعات الرئسبيه من حسابات فرعية ٠‏ ويحدد بالدليل البنود 
التى نتعين تسجيلها يكل من هذه الحسابات وفوأعد التسجل بها ٠‏ وقد 


س 


يتم وضع الدليل الْحاسبى بالشكل الذى دسم باشتماله على تقسبم 
للحسايات نيعا راكزر المسثولية مما يساعد فى تحقيق ألرقابه الفعاله کي 
أوحه النشاط . 


المستتدأت 
وتعتبر قريته على اتمام العملية » كما أنها تمثل وسيلة للاتصال بين 
الادارات المسئولة عن اداء العمليات رالادارة المحاسبية ء قاستخدام فاتورة 
بيع معتمدة تستخدم كأساس لشحن البضاعة للعميل واثبات قيمة البضاعة 
المياعه بالسجلات المحاسبية » بالاضافة الى استخدأمها فى أغراض 
أخرى مثل تحليل المبيعات بحسب المناطق . وحساب عمولة رجال البيع . 
وق تخحضل المناة على المت هر حه اأخرع هثل قات رة الو كا 
تعد بعض المستنتدات داحل المنشاة مثل فواتير البيع والمستندات التى 
مدد فن تخل ا فول عن وال آدارة خر ۰ 
عند تصميم المستندات الداخلية يتعين مراعاة عدة اعتيارات من أهمها: 
- أن يتلائم التصميم مغ الغرض الذى يستخدم من أجله المستند . 
- البساطة والوضوح حتى يسهل قهمه ممن يستخدمونه . 
- وجود ترقيم مسلسل لكل نوع من أنوأ ع المستندات لتسهيل متابعة 
العمليات والرقابة عليها . 
- اشتراك أكثر من موظف قى اعداد المستتد واعتماده ومراجعته . 
ومن ثم يجب أن يحتوى المستتد على عدد كاف من الخانات أو 
اقات ل عات الت كن ن اغد اة را غاد وومر اة 
- اعداد عدد'من التسخ بحسب عبد الادارات التى تحتفظ بالمستند 


(ح) 


ا 


۹“ 
الخو ال 

ا ا و ا ا ب ن 
اه ي اا ا د ا ا و ا 
وشكل هذه الدفاتر وطريقة التسجيل بها على الطريقة المحاسبية التي 
RR‏ ق ق ا اسه 
ا ی د ا کا و ا ا ر 
E E aa a E E‏ 
EE ECE OR OE E‏ 
أكثر تفصيلا لقياس تكلفة المنتجات وتوفير البياتات الملائمة لعمليات 
التخطيط والرقابة وترشيد القرارات #دارية ٠‏ وقد يكون تظام محاسبة 
EE E E AE‏ 
للمعلومات المحاسبية ١‏ أو يكون متفقصلا عنه بسجلاته وتقاريره » ولايمنع 
NN ONEN E‏ 
التقارير 

وتعتبر الوسيلة الرئيسية لتوصيل العلومات ٠‏ وتشمل التقارير 
E E E E E‏ 
دورية تقدم فى مواعبد محددة على مدار السنة تغقارير حاصة ذقدح عند 
طلبها لغرض معين » تقارير ختامية تعقدم فى نهاية السنة ( القوائم 
الختاميه ) ٠‏ ويتتبر وضع تقديرات المرازنه بحسب مراكز المستوليه من 
الأمور التى تزيد من فعاليتها فى عملية الرقابة . 
- قواعد الضيط الداخلى 


E‏ نقات الط الدا>' e‏ مح عه 4 أل تسات الخأصهة لاحات 
e 2 0‏ 8 مر م ® 


a RNA ag NL 
(l} A.C. Smith, " Intemal Control & Audit " Sir Isaac Pit man & 


Sons Lid. Second Ed. 1967. P48. > 
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ف اا ات ا ےا ی ا ا 

با<ضافة الى ترتيبات عامه أخرى ٠‏ وتشكل هذه الترتيبات فى مجموعها مايمكن 

أن طاق عل قراغ أو ا EAC éÊkê i Î‏ 

ات بوتشمل الترتيبات الإدأرية لبط الداخلى مخحرعة هن الإخراات 
للرقابه من حلال تقسيم الواجبات لعل أهمها : 
)1( تحديد اختصاصات الدارات المختلفة بالشكل الذى بؤدى ألى 
تكامل الجهرد المبذولة وعدم تعارضها » ويمتد هذا التحديد الى مستوى 
الأفراد العاملين داخل الادارات القرعية والأقسام التابعة لها بحيث لايتولى 
شخص وأحد أداء عملية باكملها وانما يتم نقسيم العملية المراحدة الى 
و اا ل و ل ی و 
الامر الذى يؤدى الى اخضاع عمل كل موظف لرقابة موظف آخر . ومثل 
هذا التحديد يساعد فى تفس الوقت على تحديد المسئولية عن ى خطاً أو 
غش فد یحدث ۰ ویراعی فی الاختصاصات ماسبق ذکره بخصوص قصل 
المستوليات الخاصة بأداء العمليات » حيازة الأصول » التسجيل المحاسيي 
لات ا: 
(ب) وضع الاجرامات التفصيلية التى تتحدد خطوات أداء كل عمادة 
Ea a GEG NE EOE‏ 
ا وجا عد ا 
بها ٠‏ ويجب أن يكون المسئولين عن آداء آى عملية على علم. تام بالاجراعات 
الب اعاعا ق اف افا ر ع ا اتم 
العملىات أن تكون هتاك نوع من الجمود قى مواجهة تطور أداء العمليات 
حيث يتعين مرأجعه مدى فعالية هذه الاجراعات من زاوية تحقَق الرقابة 
الداحلية وانسياب العمل بصورة مرضية ١‏ ونتم هذه المرأاجعة بمعرفة 
الممسئولين عن الانشطة الرئيسية بالشركة . 
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- (ح) تغيير الواجبات الموكة إلعاملين من وقت لآخر بما لايتعارض مم 


مصلاحة العمل ء ويجب آن يؤخذ فى الحسبان كفاءة العاملين وقدراتهم على 
آداء أعمال متتوعة حتى ايكون هذا التغبير فى الواجبات سببا فى عدم 
اكفاك دالوف السانو ق ار گا تر 
يها اهم قن تى تشن ادف وض قراغ قر الرفن > 
ويصغة خاصة الذين يتولون حيارة الأصول - بالحصول على أجازاتهم 
السنوية واحلال آخرين محلهم . 
وتتضمن الترتيبات المحاسبية مجموعة من الاجراعات التى تزيد من 
فعالية النظام المحاسبى فى الرقابة على العمليات وحماية الأصول ومن أبرز 
هذه الاجراعات.: 
( ) توثيق العمليات واثباتها 

ويعنى التوشق ١0ناةا۸عصناء00‏ وجود المستتدات المؤردة للعملية 
كاملة وتحمل ثوقيعات المسئولين عنها حتى تحدد المسئولية بوضوح عن فى 
خطاً فى المستتد أو مرققاته ٠‏ ومتى تمت مراجعة هذه المستتدات دتعين 
عدم التأخير فى ابات العملية بالدفاتر لتلافى فرص الفش أو / و الأخطاء 
فى معالجة العمليات محاسييا ولتوفير البيانات اللازمة للادارة عند طلبها ٠‏ 
(ب) الضبط الحسابى للدقاتر : 

من الوساثل الهامة فى تحقيق هذا الضبط استخدام عسابات 
المراقبة الاجمالية لكل مجموعة من الحسابات ذات الطبيعة الواحدة 
( مديتين » دائنيين » استتمارات » مصروفات صناعيه » مصروفات 
تسويقية ٠٠‏ ) ونتم المطابقة الدورية بين كل حساب اجمالى ودفتر الاستاذ 
المساعد الذى يضم الحسبايات التقصللية المقايله لهذا الحساب ا<جمالى . 
والاخنافة الى ذلك فن مراجفة أعمال خرظفى كل قشم يضف دور 
على أن لايتولى ى موظف مراجعة الأعمال التى يؤديها اذ أن 
ذلك يؤدى الى التزام الموظغين بالدقة والحذر فى أداء الأعمال الموكلة اليهم 
ن 
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إح) مطايقة بين الأصول والسجلات المرتبطة بها 

يمكن اخضاع بعض الأصول للجرد الفعلى كاننقدية بالصندرق 
البضاعة » الأوراق المالية » أوراق القبض لدى 1دارات والأقسام التى 
تتولی حیازتها بشكل مفاجى ومطابقة نتيجة هذا الجرد مع البيانات التى 
تتضمنها السجلات الخاصة بهذه الأصول يالادارة المحاسيية ( الادارة 
المالية ) ويالنسية للأصول التى لايمكن جردها ماديا كالمدينين والدائنين 
القنة مالك ناحراد مل هة الطانقات بارال مادقا ت الى 
المدينين والدائنين أو طلب كشوف حساب من البنوك ومطابعه تتيجه 
المصادقات وكشوف الحساب مع الأرصدة الموضحه بالدفاتر لمثل هذه 
الأصمول وتحرى سبب أى اختلاف قد يظهر بين الرصيد طبقا للدفاتر 
والرصيد الوارد بالمطابقات أو كشوف الحساب . 
وتشملالترتييات العامة مجموعة من الاحتياطات العامة التى تهدف 
بصفة أساسية الى حماية أضول المنشاة ومن هذه الاجراعات : 
(1) التامين على الأصول : 

بتطلب حماية الأصرل أجراء التأمين الكافى عليها ويصفة خاصة تلك 
الأصول التى تتعرض بطبيعتها للمخاطر مثل النقدية ‏ البضاعة » الأوراق 
الالية » والأوراق التجارية ٠٠‏ ولايجب آن يقتصز هذا التأمين على الأصل 
بصفته الادية فقط بل يقتضى الأمر أن يمتد هذا التأمين ليشمل 
الا ا لن هن خا ها الال كااء الخارن وزلك ذخان 
الأمانة . 
(ب) استخدام وسائل الرقابة الحدية والرقابة المزدوجة 

فى ظل الرقاية الحدية يتم وضع حدود متدرجة لسلطة التصريح 
بالعمليات وتقل هذه الحدود فى المستويات الادارية الدنيا وتزداد مع 
الصعود ألى أعلى اليكل التنظيمى ٠‏ ققد يكون من مسئولية رئيس القسم 


E 

سلطة مستوی اداری على کما E E‏ ف 
مجلس !ادارة مل شراء وتخريد الأصول الثابتة ٠‏ 
متل توقيع الشيك من شخصين مسئولين » وجود مفتاحين للخزينة فى حالة 
ON NSS E‏ 
(ح) التفتيش 

فى بعض المنشات مثل البنوك والمنشات ذات الفروع يتم انشاء قسم 
للتفتيش المفاجئ على الأقسام والفروع للتحقق من سلامة سير العمل وعدم 
وحود مخالفات تور على حمارة أصول المنشاأة ۰ 
(د) نظام لمراقبة اليريد 
اه ا ت ا اما و الاد ا 
يتم اثبات البريد الوارد والصادر فى سجلات تعد لهذا الغرض ٠.‏ بالاضافة 
iS NSN SS NOL E‏ 
لجاب وال ارات ال جل جا ان 

أحد الخصائص الأساسية للنظاح القعال للرقاية الداخلةه نمفهومها 


e‏ تواغر قدر كاف من الاشراف ألادأرى على تنوةيذ الوأحدات. 


87 8 ا ک4 إا ST‏ ار 5 ا ا 
E. ٤‏ ولبات n eh‏ میسو فا رت لا زل ل قا ندم فجحصسةق اسا ل 
ېړد ی mo re e‏ 1 ا ده ا 
R 5‏ 8 * 
EE ii;‏ ا E 2 E‏ 2 
آ ر CENET‏ ماز E:‏ ز لاز مم ا e‏ ا N‏ ملا" 1 , 0 ( K‏ 1 بک مم 
i 2 E‏ ۲ 2 


(١ =‏ ہے 
مح زنادة نطاق المستوليه حدد مسىنرى أداری على بشتضىی الاش وحول 
وسائل أخرى لتحقيق هذا الإشراف لعل آبرزها استخدام نظام متكامل 


أولا - تقارير الأداه : 

تضمن هذه التقارير موقف الأداء الفعلى خلال الفترة الحالية 
بالمقارنة مع الأداء الفعلى عن فترات سابقة بنفس المنشأة أو بالنسية للأداء 
المستهدف فى خط الموازنه التخطيطية » ويتم دراسة الفروق ك0 ةزع 
بين الأداء الفعلى والمستهدف بحسب الأسباب والمستولية عنها حتى يتسنى 
اتخاذ ¥1جراعت المناسية للتصحبح فى حال الفروق التى تؤدى الى نتائُج 
سلبية على خط الريحية وتتمية العوامل المتى أدت الى الفروق فى حالة 
کونها ذات تأثير ايجايى على الأرياح . 
ثاتىا - المراجaة‏ lılخılة Intemal Audiing‏ 

مع تطور حجم المنشات وانتشارها جغرافيا على نطاق واسع زادت 
الحاجة الى وجود أساليب للتحقق من الالتزام بتتفيذ السياسات الادارية 
التى تكفل توقير الحماية لأصول المنشأة » وضمان الدقة المعقولة للبيانات 
التى تتضنها السجلات المحاسيية ولاسيما عند معالجة هذه البياتات 
ددوياء تيعا لذلك نشت المراجعة الداخلية لمساعدة ادارة المنشاة قى 
مواجهة هذه التطلبات . 
٠‏ وقد تطورت المراجعة الداخلية خلال للستوات الأخيرة بشكل سريع » 
وان ا خف سكل هدا النطو ر ن حتناغه لاخری نل من شرك لاخری :د اخل 
نفس الصتاعة 1 أنه قد أدى الى اضافة يعدا جديدا للمراجعة الداخليه 
وهو تقييم آداء العمليات 092۲3110۸ ٤ه‏ لدوندام م۸ للوقرف على مدى 
كفاءة هذا ألادأء ٠‏ ومع ذلك قان هناك يعض الشركات لازالت تركز على 
المرأجعة الداخلية بمذهومها ادى الذى نقتمسر على التحقيق التفصيلى 


نوع > ٍ Ek‏ ج ك i f‏ 5 
سر 8ا یه اليه 3 قد ده f‏ ەش ی ¢ 
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ات أا وا ا ل 


() التحقق من مءدى التزام المستويات الاداريه المختلفة بالسياسات 


(ب) 


والاجراءات ووسائل الرقابة الداخلية المصرح بها . 

التحقن من مدى «li Effecieney ةءlaSy EIfcctiveness lla‏ 
الادارات والاهسام المختلفة ( مراكز المسئولية ) . ولتحقيق هذين 
الهدفين فان نشاط ادارة المراجعة الداخلية ينطوى على : 

مراجعة وتقييم مدى كفاءة وفعالية وساتل الرقابة التى تتبناها 
المنشاة فى مجالات التشغفيل والتمويل والمحاسية . 

التحعَر من امكانية الاعتماد على البيانات المحاسبية والإحصائية 
التي تتصمنها السجلات المخطفة بالمنشأة . 

التحقق من مدى المحاسية على الأصول وحمايتها من عوامل 
الاإسراف والخسائر والاختلاس . 
و 

وطبقا لذلك فان فطاق المراجعة الداخلية لايقتصر على نشاط معين 


من أوجه النشاط التى تقوم بها المنشأة » بل يمتد ليشمل كافة الأنشطة 


حتى يتستى للمراجم الداخلى تقديم خدماته للادارة ٠‏ 
EOE LEÊ aj‏ 


يمكن التمييز بين اتجاهين لتعريف المراجعة الداخلية : 


الاتحاه الأرل : 


ان المراجعة الداخلية هى المراجحة التى يقوم بها موظف 


بالمنشاة ويفترض هذا الاتجاه فى تعريف المراجعة الداخلية انها 
لاتختلف عن المراجعة الخارجية الا من حيث القائمين بعملية المراجعة . 
وتبعا لذلك فان المنهج الذى يتبعه المراجع الخارجى من أجل تكوين رأى 


٣ 

محايد عن القوانم المالية الشركة ويالتالى التركيز على البنود الثى تحتوى 
طيها هذه القرائم ( فحص نظام الرقاية الداخلية ٠‏ ومراجعة بثود 
الصروفات والايرادات ٠‏ تحقق بنود المركز المالى) ينطبق أيضا على 
الا جه اا الامو ای یرن الى كران تن الل يراس خر 
مختلفتين ( هيت المراأجىة انداحليه . والمراجع الخارجى ) . 

ولعل التشايه يبن الأساليب والاحجراعات ألتى بتبعها المراجع الداخلى 
والمراجع الخارجى عند فحص السحلات المحاسيبة والاجرالت واعدار 
أوراق المراجعة قد يوحى بأن كلاهسا يرّدى تقس العمل . 

والواقع أن الأسباب وراء كلا النوعين من المراجغه والنتائج النهائية 
لكل منهما مختلفه ٠.‏ فالسب وراء الاستعاته بالمراجم الخارجى برجم الى 
اتفال ا که ن اداه مع التوسع فى حجم المنشات والاتجاه ألى 
أدارة المتنشاة بواسطه مدىرين Professional MidndferS iiin‏ 
بالاضافه الى ماتقضى به العوانين من صروره وجود مراجع خارجی 
للمنشاة فى حالات ولأغراض محددء ٠‏ ويتتهى درن المراجم الخارجى بابداء 
رأى محايد عن مدى عدا القوانم المالية التى أعدتها ادارة المنشاة وكقابة 
وسائل الرقاية الدأخلية المعمول بها فى المنشاة لحماية الأصول ٠‏ ونستند 
ی هدا لرا الاطراف الخارجيه ( مساهمين ٠‏ مقرضين » جهات 
حكومية ٠٠‏ ) فى الحكم على كفاع أداء المنشاة كوحدة متكاملة درن الدخول 
فى تقاصل أراأء الرحدات التنظمة ( ادارات وأقستاح ( . 

وحتى يتسنى للادارة العليا مراجهة مسئولياتها أماح أصحاب المنشأة 
فى حابة الأصول وكفاءة استخدام الموارد المتاحة وتوفير ببانات موثوق 
بها لأصحاب المنشأة وللغير فانها - الادارة العليا - تستعين بهيئة للمراحعة 
اÎıJخolة intemal Audit Stal!‏ ليس هدقها تحقيق القوائم ال مالي وانما 
تقييم كفاعة إداء العمليات على مسترى الوحدات التنظيمية الداخنية 


( ادارات . أقسام ٠‏ فروع ) ولابقتصر عملها على الأموز المالية والمحاسبيةء 


~~ £ 

بل يمتد الى أمور أخرى فننة وادارية من أمشتها : دراسة طرق التشغيل . 
الوقت الضائم وتلف المواد وتوقف الآلات مع بيان الأسباب والمسئولية عن 
ذلك » الالتزام بالسياسات والاجراعات الادارية المرسومة » الضعف فى 
النواحى التنظيمية » التعارض فى السلطات » عدم دقة المعلومات الرقابية 
التى نودح للادارة من خلال القنوات المحددة لذاك ٠‏ وطبقا لذلك فان عمل 
المراجم الداخلى لايسير وفقا لمنهع تتبع بنود القوائم الختامية وانما ينتبع 
الخطوط التنظيمية للشركة ومن ثم قد يتم اختيار وظيفة هعينة ( شراء ؛ 
تمويل » أفراد » اتتاح ٠.‏ ) أو مركز مسئولية ( فرع ٠‏ ادارة ٠‏ قسم ) 
لاجراء عملية الفحص والتقييم ٠‏ هذا المنهج فى اجراء المراجعة الداخلية 
ساعد فى تحديد المسئولية عن أى اخطاء أو خسائر أو اختلاس 

ونخلص من ذلك الى أن المراجعة الداخلية تختلف عن المراجعه 
الخارجية ليس فقط من حيث القائمين بعدلية المراجعة وانما أيضا من حيث 
أسباب وآهداف وتتائج كل النوعين من المراجعة الأمر الذى يجعل تعريف 
المراحعة الداخلية بأنها المراجعة التى يقوم بها موظف بالمنشأة لايغطى 
الأيعاد الحقيقية لمفهوم المراجعة الداخليه . 
الاتجاه الثانى 

ويأخذ فى الحسبان طبيعة المراجعة الداخلية واختلافها عن المراجعه 
الخارجىة ٠‏ وقد كان لانشاء معهد المراجعين الداخلبين ل2٣إغاه]‏ 0 غا ناء] 
5 )زل بالولايات المتحدة الأمريكية دورا فعالا فى تطوير مفهوم المراجعة 
الداخلية حيث أصدر هذا المعهد بعض التوصيات التى ساهمت فى بلورة 
أهداف المراجعة الداخلية ووضع الخطوط العريضة لمسئوليات وواجبات 
الا الى :> 

ووفقا لهذا الاتجاه بسكن تعريف المراجعة الداخلية على انها : 

وخلنفة تَوّدنها هينه مؤهلة هن الموظفين . وتتتاول الفحص النتعادى 

لمنظم والتقييم المستمر للخطط والسياسات والاجراعات ووسائل الرقابة 


الداخلنة وأداء الإدارات والأفساح الخطفه بهدف التحفق من مدى 


¬ 


3 - 
الالتزام بهده الخطط والستاسات وألاجراعات ووستائل الرقاية وأداء 
الادارات والاقسام | لمختلفة 


مرديّة أراأء المرلجم الداخلى 

تحتلف طريقة آراء المراجم الداخلى تبعا لاختلاف طبيعة نشاط 
الى تسير عليه ادارتها ٠‏ ومع ذلك قان هناك عناصر نكاد تكون مشتركة 
E a ۱ O‏ 
فى آداء المراجعة الداخلية لعل آهها  )(‏ التحقيق » التحليل , الالتزام . 
التقييم »التقرير . 

ويهدف التحقق e8‏ الى التأكد من مدى صحة 
العمليات المحاسبية من حيث الدقة الحسابية والمستندية ٠‏ سلامة التوجه 
المحاسبى ٠‏ وجعم الاأرلة والقرائن الى Cre‏ صدى ماتتضمنه الحسمايات 
الأمر ألذى بترتت عله أمانة البيانات المحاسيية وأمكانية الاعتماد عليها فى 
اتخاذ القرارات ٠‏ ويستلزم التحقق التفرقه بين الحقائق كاعت۴ والآراء 
Opinions‏ حبث ن قره ای استتتاج ننوقف على هدای اعتماره غل 
الحقائق ء٠‏ وطبقا لذلك فان التحقيق بحَتص اساسا بالعمليات والحسايات 
ا ٠‏ ويصفه مسستمرة على هدار |! نه فى أداء المراحىة الدأخليه٠‏ 
فعلى سبيل المثال نمك للمرأجم الداحلى مراجعة جميع عمليات البيم 
والشراء أولا بول » مراحفة المحرون بصفة مستمرة بينما يعتمد المراجم 


() 


راجم : 


Walter B. Meigs, " Principles of Auditing ° . Richard D. Irwin, Inc.. 


Homewood. Hlinois. . 1959. P. 715. 
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ويقصد بالتحليل ئاورلةمة الفحص الانتقادى للسياسات اادأريه ء 
راجراعات الرقابة الداخلية والحسابات والاجراعات المحاسبية » والمستندات 
والسجلات والتقارير التى تقع داخل نطلاق الفحص ٠‏ ويتطلب التحليل من 
المراجع احراء المقارنات والريط بين المعلومات م الريط بين الاسنتمارات 
وايراداتها . نسبة اجمالى الربح الى المبيعات » نسبة كل بند من بنود 
الملصروفات الى المبيعات أو اجمالى الريح ٠‏ وكذلك التمعن 5c2۸۸118‏ 
تقصد اكتشاف الأمور الشاذة مثل وجود ميلغ فى الجانب الدائن بحساب 
أحد الأصول محول من حساب المدينين ٠‏ ويرتبط التحليل بالتحقيق الى 
الدرجة التى يصعب معها وضع حد فاصل فيما بينهما ٠‏ ومع ذلك فان 
المراجم الكفء بما يتوافر لديه من خبرة وقدرة على الحكم أن يمزج بين 
التطىل والتحقىق لاستخلاص النتائج وتقديمها للادارة بشكل منطقى ٠‏ 

ويعتبر الالتزام Compliance‏ بالسياسات الادارية المرسومة واداء 
العملىات وفقا للطرق والنظم والقرارات الادارية من الأمور الأساسية فى 
تحقيق الانضابط بالتنظيم ٠‏ فقد يتم التوصل الى تانج مرضية ومع ذلك 
بهم اادارة معرفة ما اذا كانت هذه النتابج قد تحققت من خلال الممارسهة 
لصرح بها وبما يتمشى مم السياسات وهنا يتعين زيارة اقسام المصنع 
والمخازن من وقت لآخر وعدم الاعتماد بصفة أساسية على تقريرات 
المشرقين أو العمال . وهناك أمور قد تحتاج الى جوانب معرفه غير 
محاسبية مثل مدى كفاية الشروط القاتونية فى عقد تعده ادارة المشتريات ؛ 
وتبعا لذلك قد ترى الادارة تزويد هينة المراجعة الداخلية بثفراد نوى خبرة 
فى مجالات معرفة أخرى بخلاف المحاسبة والمراجفة . 

والتقييم ادsنةp۲ A‏ عملية تحتوى على التقدير الشخصى 
الواعی عن مدی کفایه Elficiency lla, Adequacy‏ واقتصادية 
السياسات والاجراعات التى تسير عليها الشركة وما لديها من تسهيلات 
رأفراد بقصد ترشيد الأداء وتطويره ٠‏ ويقتضى التقييم تجميع البيانات 
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والمعلومات وتقصى الحغائق والاستعانة باراء المسئولين واقتراحاتهم مع 
را ت ف ا رای الا یا 
SNN ESA EA ao aE‏ 
اله في اذاه اله داع ل ااا کا فل ر اروت 
فى بعض الاجزاعات وما مدى تأثيره على سرعة انجاز العملية ؟ هل توجد 
تلات كاف فد الأمو الوه > هل هده الأخرا ات ي رق 
فعالة بتكلفة معقولة ؟ وعند تقييم السياسات هل يتم هذا التقييم بمعرفة 
الإدارة العليا » آم يوكل الى هيثة المراجعة الداخلية » هذا التساؤل يشر 
کا ع الل وه اا الا هق ےق ال ات 
التى تؤدى فى النهاية الى تعديل هذه السياسات . وقد يوكل اليه تقييم 
التاماة ا ا و ا ى 
وعند التقرير ۸۳0٣١2‏ تمتزج العتاصر السابقة ( التحقيق ‏ 
التحليل » الالترام . مع بعضها ٠‏ وييرز التفرير الذى يقدمه 
المراجع الداخلى المشكلة وأهميتها وطريقة معالجتها وماتوصل اليه من 
نائج وتوصيات . ويفضل عرض ن الصور: الاولية للتقرير على المسنول عن 
النشاط محل الفحص لتجنب أى تشويه للحقائق أو سوء التقوبر عن يعض 
الأمور ٠‏ وتتبلور قيمة عمل المراجع الداخلى فى قدرته على العرض الواعى 

والواضح لنتائج ماقام به من قحص وتقصى . 

المراجمة الداخلية والمراجم الخارجى 
يتضح مما سبق أن جزعا من عمل المراجع الداخلى يتتاول مراجعة 
وتحقيق العمليات التى تقوم بها الشركة وأن كان ذلك لايتتهى بابداء رآى 
فى القوانم المالية المنشورة ٠‏ وطبقا لذلك فان عمل المراجع الداخلى يخدم 
المراجع الخارجى ويزثر فى تحديد الأخير لطبيعة الاجراعت التى يعتمد 
عليها فى آداء عمله ومدى وتوقيت أداء عملية المراجعة ٠‏ ويتعين على 
e N a U nd‏ 
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الداخلية فى ضوء عينة اختبارية لبعض العمليات حتى يتسنى له تحديد 
نطاق فحصه وتوقيت هدا الفحص ( دورى أو قى نهاية السنة المالية ) . 
وقد يطلب متهم بعض الايضاحات أو اجراء تحليلات معينة أو الاعتماد على 
مراجعتهم لأعمال الفروع التى ا يتسنى للمراجم الخارجى ( أو أعضاء 
مكتبه) زيارتها ٠‏ ومع دلك فان مثل هذا التعاون لايعفى المراجع الخارجى 
من مسئوليته عن رآيه الذى يبديه قى مدى صدق وعدالة الأرقام التى 
تتضمنها القوائم المالية . 
استقلال المراجم الداخلى : 

يعتير استقلال المراجم أحد المعايير الهامة للمراجعة ٠‏ وهذا المميار 
يعتبر ضروريا لكفاءة تتفيذ برتامج المراجعة يستوي قى ذلك المراجعة 
الحارجية والمراجعة الداخلية ٠‏ ولكن التساؤل الذى يثار كيف بتسنى تحقيق 
هذا الاستقلال للمراجمع الداخلى وهو موظف بالمنشأة ويقدم خدماته 
للادارة . 

والواقع آنه فى ظل العلاقة الوظيفية للمراجع الداخلى ايمكن أن 
يتحقق له الاستقلال الكامل ٠‏ ومن ثم يتحول الأمر الى محاولة تحقيق نوع 
من الاستقلال النسبى فى الوضع التتظيمى للمراجع الداخلى بالنسبة 
للادارات والاقسام الأخرى با منشاة »وقد يكون الوضم الأمثل لذلك أن يتبع 
المراجم الداخلى تنظيميا للإدارة العليا للشركة ممثة فى مجلس الادارة أو 
غ ال رکس ارك ورت عل فا اوخن التلفي اانه 
تتاول عمل ال مراجم الداخلى لأداء جميع الأتشطة أو / والادارات والاقسام 
المختلغة بالشركة بلا قيود ٠‏ ومن مقتضيات استقلال المراجع الداخلى 
بالاضافة الى الوضم التتظليمى المشار اليه أن يكون المراجم الداخلى بعيدا 
عن وضم السياسات والاجراعات واعداد السجلات أو الارتباط بى غمل 
تتفیذی آخر یکون من الطبیعی أن يتولې مراجعته وتقییمه فیما بعد ۰ وقی 
ظل هذا الوضم التنخليمى يقدم المراجم الداخلى تتائج عمله وتوصياته فى 


2 
تقارير مجلس الادارة أو رئيس المجلس » وقد تقدم الى لجنة للمراجعة تتبع 
مجلس #ادارة . 

وفى كثير من الشركات يتبع قسم المراجعة الداخلية المدير المالى 
باعتباره رئيسا للادارة المحاسبية » وهذا الوضع التتظيمى يمكن أن يحد 
من استقلال المراجع الداخلى مالم يعطى له حق تقديم تقاريرة مباشرة الى 
ا ا ب محا اة 

ويرتبط بالوضع التتظيمى للمرأجع الداخلى تساؤلا آخر بخضوص 
سلطاته ومسئولياته ٠‏ فال مراجم الداخلى يعتبر مسئولا عن تحقيق الأهداف 
السابق عرضها للمراجعة الداخلية » ومن ثم يحق له مرأجعة وتقييم الخملط 
والسياسات والاجراعات والسجلات وان كانت هذه المراجعة وهذا التقييم 
لاتنهى مسنولية المسئولين عن الأنشطة التى خضعت المراجعة والتقييم . 
وكون وظيغة المراجعة الداخلية استشارية يقتضي أن لايكون له أى سلطة 
تنفيذيه على العاملين باادارات والاهسام الأخرى ( بخلاف قسم المراجعة 
الداخلية ) التى يتولى مراجعة وتقييم أعمالهم » وقد يقدم لهم ققط النصع 
رااان تسر كف ا ا ف ةن 
أن يكون رأيه ملزما لهم ¥ من خلال قرار تصدره الادارة بناء على هذا 
آلا 
مجموعة من العاملين مؤهلين بدرجة كافية : 

أحد العوامل الهامة فى فعالية المقاييس والاجراعات التى يتضمنها 
نظام الرقابة الداخلية هو تأثير الموظفين والاداريين على هذا النظام » ققد 
يتم وضع الضوابط والاجراعات الخاصة بالنظام بصورة جيدة ٠‏ ومع ذلك 
يكون النظام غير فعال بسبب عدم كفاعة العاملين عند الاختيار أو / وعدم 
وجود تدریب کافی لهم ا أمانة المسئولين عن حيازة الأصول التى 
كرون أك عرض اللاختلاس كالنعدت زالارراق آلا وار الا اة 
EET‏ 
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عتد اختيار العاملين بتعين وجود توصيف دقيق للوظطائف 
والواجبات والمسثوليات الخاصة بكل وظيفة » وتبعا لذلك الصقات والمؤهلات 
ألتى يتعين توأفرها فيمن يرشح لشغل هذه الوظيفة ٠‏ وفى بعص المنشات 
ا اا و ا و ا ع ل 
الوظائف الهامة » كما قد يتم اشتراك المستولين عن الادارات التى تحتام 
الى عاملين جدد فى عملية الاختبار ٠‏ ويترتب على الاختبار الجيد للعاملين 
تخفيض معدل دوران العمالة فيما بعد عمليه التعيين ومن ثم تخفيض 
تكالىف أجراعات التعيين . 

بالاشاف الى م اعاة الله في اخضار القاعنن قن الاس ور 
تدرب كاف لهؤلاء العاملين ٠‏ وقد يتم التدريب .يمجرد التعيين لتعريف 
العاملين الجدد باإجرأعات والأضوايط انى تحکم النظام على أن ذلك 
لايغنى عن وجود برامج تدريبية أخرى بعد عملية التعيين لتنمية قدرأات 
العاملين وتعريفهم بأى أساليب جديدة لرفع كفاعة ادائهم للأعمال ٠‏ وفى 
بعض المنشات يتم انشاء قسم أو ادارة للتدريب تتولى تنظيم برامج 
للتدريب والاستةانة بالمتخصصين فى الموضوعات التى يحتوى عليها 
البرنامج . وقد بتعاقد الشركة مع جهات آخرى متخصصة فى عملية 
التدريب على أن يتضمن البرنامج موضوعات محددة تتلاعم واحتياجات 
المنشأة من وراء هذا التدريب . 

اتشر الام ته خا الاناة غل الاطن الى يرك اله 
حبازة الأصول ويصفة خاصة تلك الأصول الأكشر عرضة للاختلاس من 
الاجراعات الوقائية الهامة فى النظام الفعال للرقابة الداخلية ٠‏ ومث هذا 
ا ل که اع خا اال فن ا ها ف 
الشركة فرصة الاستقصاء الكامل عن التاريخ الوظيفى السابق أو / وسلوك 
هؤلاء العاملين بواسطة جهة آخرى وهى شركة التأمين ‏ 
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وفى ضوء ماسبق بخصوص ركائز النظام الفعال للرقابة الداخاة 
يستخلص آن هذه الركائز ( الخطه التنظيمية » الهيكل المحاسيى » الاشراف 
أادارى ومتابعة الأرأء > ومجموعه العاملين المؤهلين ) تمثل عناصر كافية لتحقيق 
الرقابه الداخلية الفعالة بمعتاها الواسع ( رقاية محاسبية »ورقابه أدارية ) ٠‏ ومع 
ذلك يجب أن تنيع الادارة حركه النظام لاكتشاف اى خلل قد ينشاً تتبحة 
للتعارض بين الادارات بسبب اختلاف ال#راء والتفسيرات حول السلطة والمسئولىة 
وذلك بعمل اللقاعات الدررية واتاحة الفرصة لتبنى الآراء ألبتاءة والتوفيق بين 
الخلاقات وتطوير النظام فى ضوء تغير الظروف أالتى تمر بها المنشاة » والعمل 
على سد أى تغيرات تظهر فى النظام حتى لاتستغل بصورة سيئة ٠‏ ويشير 
اصطلاح كقاية نظام الرقاية الداخلية إمإومC Adequancy of Internal‏ 
٣ل‏ الى الكقاية النسيية للتظام فى ضوء الموازنة بين المعايير النظرية للتظام 
الفعال للرقابة الداخلية وهدرة المنشاة على تحمل تكلفة مثل هذا التظام . 
ويافتراض أن المنشاة يمكنها تحمل هذه التكالنيف تنم المقارنه أيضا بين المنفعة 
الي يحفقها النظام فى صوء أحتمالات وقوع الأخطاء والغفش رالأمور الأخرى 
عبر المرغوب يها والخسائر المتوقعةه نتيجة لهذه الأمور والتكلفة المتوقعة لتبنى 
مل ها التظام ٠‏ وطبقا لذلك تختلف نظم الرقاية الداخلية من منشاح لآخرى عا 
لامکانیات المنشاة وعلاقة التكلفة / المنفعة لهذا النظام ۔ 


¬( 
الفنصل الثانى 
مقومات نظام الرقابة الداخلية على النقدية 


يهدف نظام الرقابة الداخلية على النقدية الى توفير تاكيدات كافية بخصوص 
- تحصيل كافة المبالغ الواجب تحصيلها . 
س الميالغ التى تصرف تتم قى الاوجه والحدود المصرح بها . 
- تسجيل كافة المتحصلات والمدفوعات بالدفاتر بسرعة ودقة : 
- وجود حماية كافية ومناسية على الارصدة التغديه ٠‏ 
س الالتزام بالسياسات الادارية ووسائل الرقابة الموضوعة بخصوص التقديه : 
ويطلب توفير مثل هذه التأكيدات أن يستند هذا النظام الى مجموعة من 
المقومات تشمل الفصل الواضح بين المسئوليات الوظيفية ٠‏ اجراعات للاعتماد 
والتسجيل وحماية الاصول ١‏ اجراءات للمراجعة الداخلية ٠‏ ونتناول فيما يلى كل من 
هذه المقومأت ٠‏ 
أولا : الفصل بين المسئوليات الوظيقية : 
يعتير الفصل بين المستوليات الوظيفية نقطة البداية فى بناء أى نظام فعال 
للرقابة الداخلية ٠‏ ويالنسنبة للنقدية يتعين الفصل بين مسئولية التصريح بالعمليات 
النقدية » تنفيذ هذه العمليات » تسجيلها بالدفاتر » والاحتفاظ بالنقدية كمهدة . 
فى الشركات الكبيرة غالبا مايتم القصل بين وظيغفة الأموال Treasury‏ ۰ 
Fun‏ والوظىفة المحاسبية ٠‏ ويتولى مدير الأموال مهمة الاشراف على 
E AE‏ 
الادارة المحاسيية (المراقب ) Controle‏ بالاشراف على عملبات التسجیل بالدفاتر 
المحاسبيةء ٠‏ 
وياغتراض عدم امكانية اجراء مثل هذا الفصل ( ادارة أموال ٠‏ وادأرة 
محاسبية ) فانه يتعين الفصل بين واجبات معينة لتحقيق الرقابة على حركة النقدية 


ا 


فى ضوه ظروف المنشاة وحجم عملياتها وعدد العاملين بها ٠‏ قالفصل بين عمليات 
التحصيل وعمليات الصرف يعتبر نقطة أساسية فى الرقابة على كل منهما . 

ويالنسبة للموظف الذى يتولى مهمة استلام النقدية أو / والشيكات لايجب 
ان تسند اليه مهام معينة مثل اعداد فواتير البيع » أو الترحيل لحساجات العملاء أو 
فحص الشكاوى الواردة من العملاء » أو المطايقة بين الحسايات الشخصةة للعملاء 
وحساب اجمالى ( مراقبة ) المديتين » أو سلطة منح خصم للعملاء أو اعدام دين . 
ار الفاغ با وراي الال أو ايراق القن أو أغاة ك2 الغىي جن ورسد 
حساب البتك بالدفاتر مع كشف الحساب الوارد هن البنك - ويجب أن متولى 
شخص آخر بخلاف الصراق ايداع النقدية آو / والشيكات قى البنك يوميا دون 
أن تمس ( بالكامل ) » وأن يكون هناك شخص مستول للتصريح يمتح خصم للعملاء 
أو اعدام دين ولاتكون له علاقة بعمليات التحصيل أو الاتصال بالعملاء . 
وو اا و ا ا وی ا 
تسند اليه مهام معينة مثل إعداد المستندات التى يتم الصرف بموجبها أو كتابة 
الا كات الصادرة او اعرا ال ن رص حا ال لقا ك 
الحساب الوارد من البنك » أو استلام البريد الوارد - 

وعندما يتم الاحتفاظ بالنقدية فى احد البتوك » يتم تخصيص ميلع يعهد به 
الى موظف مسئول للصرف على المصروفات التثرية اكد تاع ويحدد هذا المبلغ 
فى ضوء الاحتياجاث الفعلية لمثل هذه المصروفات » ولايجب أن يستد لأمين خزينة 
المصروقات النثرية مهمة اعداد مستتدات الصرف من هذه العهدة و استلام 
المتحصلات النقدية آو / والشيكات الوأردة . 

وغى حاله احتفاظ الشركة بأرصدتها من التقدية فى اكثر من حساب بالينك 
E E O‏ 
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ثانيا : اجرامات للاعتماد والتسجيل وحماية الاصول : 
تختلف هذه الاجراعات من منشاة لأخرى » ومع ذلك فان هناك خطوطاً عريضة 
يجب توافرها لتحقيق رقابة فعالة على النقدية وحركتها وتشمل : 
|١‏ - إجرامات عامة لحماية النقدية . 
٣‏ ك أخراات لالات : 
٣‏ - احراعات للمدفوعات . 


| - اجراءات عامة لحماية التقدية : 
6 آل القسل اام و ةلات ال ي اا 

رم محر هن اترات واا يرات العامة لحا اللقدة وتشمل ٠‏ 

( أ ) الاحتفاظ بالنقدية باحد البتوك تفاديا للاخطار التى يمكن ان 
Eg N O O‏ 
وجود فروع تابعة للمنشاة فان هذا الاجراء يساعد فى الرقابة على النقدية 
بهذه الفروع - وتطمئن الاباتات الكتاييه من طرف ثالث ( البتك ) كل من 
اا واف الات تمو حك الف ر أتاعات مات 
بشيكات ) ورصبيد حساب الشركة بالبتك حيث يمكن اجراء مطابقات بين 
الرصيد الوارد بكشف حساب اليتك مع رصيد هذا الحساب بالدفاتر 
وتحرى اسباب الفروق التى غالبا ماتظلهر بسبب وجود شيكات مقدمة' 
للتحصيل ولم تحصل بعد » شيكات صادرة من الشركة ولم ينقدم المستفيدين 
بها الى البتك لصرفها ٠‏ مصروفات أو / وفوائد اثبتت بالبتك ولم تصل 
أشعاراتها بعد اثاتها بالدفاتر ٠‏ فاذا أآخذت تتائج تسوية هذه الينود فى 
الحسبان يجب ان يتساوى الرصيد الدفترى مع ذلك الوارد بكشف حساب 
البتك ٠‏ وقد تحتفظ الشركة ببعض المبالغ النقدية لغرض مدفوعات معينه أو 
سداد مصروفات نثرية » مثل هذه المبالغ يجب عدم أحتجازها من المتحصلات 
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بل يتعين تحديد موظف مسئول عنها ويصدر شيك باسمه كعهدة نقدية وتتم 
محاسبته عن هذه ألعهدة بصغة مستمرة على ان يكون الصرف من العهدة فى 
حدود التصريح الخاص بذلك ويموجب مستتدات لايعدها آمين العهدة . 

(ب) التامين على النقدية والموظفين الذين يعهد اليهم مهمة 
حيازتها سواء كانت هذه الحيازة موَقَتة كما فى حالة مندويى التحصيل أو 
كعهدة مستبيمة كالصيارفة وأمناء عهد السلف المستديمة ٠‏ ويكون التأمين على 
هؤلاء الموظفين ضد خيانة الامانة - كما يجب أن يكون هتاك تأمين كاف ضد 
السرقة أو السطو على النقدية بالخزائن وكذلك اثناء تقلها للايداع فى البنك . 

(ج)التقتيش والجرد المقاجىء حيث يتم جرد العهد النقدية فى أوقات غير 
محددة مسبقا بواسطة شخص مسئول بخلاف الصراف - وفى حالة 
الصراف المسئول عن المتحصلات يجب أن يكون رصيد التقدية الفعلى 
مطابقا (للرصيد الدفترى فى بداة اليوم + جميم المتحصلات التى تمت اثناء 
اليوم طبقا للمستندات الخاصة بالمتحصلات ) بافتراض ان ايداع النقدية يتم 
يوميا فى البنكه ويالنسبة لمناء العهد ( السلف ) يجب ان تتساوى قيمة 
الحهدة ( السلفة ) مع مجموع المستندات المعتمدة التى تم صرفها + النقدية 
الباعية. طبعا للجرد الفعلى ) ٠‏ وفى حالة وجود اى فروق يتم مطالبة 
الصراف بها واتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبةء وفى حالة المنشات ذات 
الفروع ( البنوك مثلا ) يكون هناك قسم للتفتيش على أعمال الفروع ومنها 
اجراء جرد للنقدية بالخزينة والعهد النقدىة . 

(د )تغيير الواجبات كلما امكن - ويما لايضر بمصلحة العمل - يجب تغيير 
الواجبات الوظيغية بين العاملين حتى يتسنى اکتشاف ا اخطاع او 
اخلساة رن ق ته حي م أجراء عملات لم وتجلم وجرد اة 
عند أجراء التغسر ٠‏ كما يتعين هتح المستولين عن تداول النقدية والاحتفاظ 
بها اجازاتهم السنوية بصفة اجبارية واحلال آخرين محلهم لاكتشاف اى 
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اختلاسات أو اخطاء تكون قد حدثت وتستر عليها الموظف المسئول عن حيازة 
النقدية أوتداولها. 

(م) تطبيق وسائل الرقابة الحدية والرقاية المزدوجة وذلك بوضع حدود 
متدرجة لسلطة اجراء المدفوعات ( رقابة حدية ) ٠‏ واشتراك اكثر من مسئول 
غى فتح الخزينة أو توقيع الشيكات الصادرة كأمثة على الرقابة المزدوجة مما 
بحد من حدوث أإخطاء وألاختلاسات على الذقديه . 

(و) الرقابة على البريد الوارد بحيث لايتولى اى مسثول عن حيازة 
التقدية أو التحصيل من العملاء أو اصدار الشيكات تسلم البريد الوأرد . 
على سبيل المثال اذا كانت هناك شكاوى وأردة من العملاء بخصوص أحد 
مندويى التحصيل فليس من المنطق أن بتسلم هذا المندرب هذه الشكارى . 

(م) وجود توثيق كاف يوضع الخطوات الخاصة باجراء العمليات (تحصيل. 
صرف ) وواجبات كل مسثول بخصوص هذه الخطوات فى ضوء الفصل 
الوأاضح بين المسئوليات الوطيفية . 


۴ - اجراعات المتحصلات : 
تحلف احراعات التحصل من منشأة لأخرى وايضا تبعا لطريقة التحصيل 


ر س استلام المتحصلات . 


ب - استخراج ايصالات بالمتحصلات . 
ج - اثبات المتحضلات بالغاتر . 

د - ايداع المتحصلات ءالبتك . 

ك ااا 


۷ - 


- استلتم المتحصلات : 

يتم استلام المتحصلات ( نقدية أو / وشيكات ) عن طريق موظفين 
مصرح لهم بذلك ( صيارفة » مندوبى تحصيل ) ٠‏ ويعد اذن اتلام نقدية 
بمعرقة موظف بخلاف الصراف ويعتمد من شخص مستول » ويعتبر هذا 
الاذن بمثابة ترخيص للصراف باستلام هبلغ معين ( نقدا أو شيك ) من 
عميل أو متدوب تحصيل ٠‏ ويجب أن تكون هذه الأنون ذات أرقام مسلسلة 
م ك الاس غيرا ٠‏ وقي حال الع القع كن اعار ق 
اى اا ها رف ال ا ك ا اا هن 
العميل » وبمجرد استلام النقديه والتأشير عليها بما يفيد التحصيل تعتبر 
بمثابه ايصال بسداد المبلغ المطلوب . 

a ET 

ا ال غ ا 
E EE ELS E EAS‏ 
وتحمل اسم الشركة ٠‏ ويزود مندوبى التحصيل بايصاات مؤقتة ذات أرقام 
مسلسله باسم الشركة نتم المحاسبة عليها . ويستخرج المتدوب للعميل 
ايصال بالمبلغ المحصل ويوضح به أنه لايعتد به بعد فترة معينة حيث تعد 
الادارة المحاسبة بالشركة الايصال النهانى عن الميلغ المحصل ويرسل الى 
الل الت ا ا ا ل ا ا ب 
ال ل للل شالج اا الك الل وت اة 
ا ا 
او غ ن 
زل ارات انات متاه فى كشف ( لجرك التحصلت ) رالا 
يعتبر بيان بتفقاصيل المبالغ المحصلة يوميا . 
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اشيات المتحصلات بالدفاتر : 

يخصص دفتر لاثبات حركة النقدية ( مقبوضات ٠‏ ومدفوعات ) يزود 
بالاعمدة التحليلية المناسبة التى توضحع مصادر المبالغ المحصلة والأرجه 
التى تم توجيه.المدفوعات اليها طبقا لمستند توجيه محاسبى يرفق به 
مستتدات التحصيل أو الصرقف ٠‏ وفى بعض المنشات يستخدم دفتر 
N‏ وشيكات ) ودفتر آخر لتسجيل المدفوعات 
بالاضافة الى دة دفتر يومية للمصروغات النثرية دزود بأعمدة ا 
مناسبة- ويزود دفتر المقبوضات بخاتات مدينه الصندوق والبتك ( أو اكثر 
من خانة للبتك فى حالة تعدد حسبابات المنشأة فى البنوك ) وخانة للخصم 
المسموح به ٠‏ وخانات داثنة توضح مصادر الحصول على المغبوضات 
(مبيعات نقدية ‏ تحصيل من العملاء » أوراق قبض محصلة 
أخرى ) ٠‏ كما يزود دفتر المدقوعات بخانات دائنة للصندوق » البنك ( أو 
عدة خانات عند تعدد حسايات المنشأة فى البنوك ) وخانه الخ 
ا مكتسب » وخانات مدينة توضح الأوجه التى تم الصرف عليها ( مشترياد 
نقدية » تسديدات للموردين . ا > فصروفات . مدفوعات 
اخرى ) ويحتوى دفتر الأستاذ العام على حسابات مناظرة لكل من هذه 
الأعمدة التحليلية ٠‏ ومن الاعتبارات الهامة فى أثبات المتحصلات . 
ان تسند مهمة التسجيل بدفتر المقبوضات لموظف بخلاف الصراف أو 
المسئول عن الترحيل للحسابات الشخصية للعملاء أو المستول عن الترحيل 
للاستاذ العام . 
عدم التاخير فى اثبات المت صلات بالدقاتر وترحيلها للحسابات 
الا ا د وة كر و ا ا ا 
حدوث اخطاء فى التسجيل » بالاضافة الى احتمال كون هذا التأخير 
مقصرداً لغرض تغطية نوع من الاختلاسات يطلق عليه اصطلاح 


- ۲۹ - 


18 حيث يتم اختلاس مبلعْ من المتحصلات من أحد العملاء ولا يثبت 
بالدفاترء وعندما يطلب هذا العميل كشقا بحسابه تستخدم المتحصلات 
الاخيرة من عميل آخر قى تغطية حساب العميل الأول ٠٠‏ وهكذا حتى 
ييقى المبلغ المختلس لأطول فترة ممكنة ٠‏ ولمواجهة هذا النوع من 
الاختلاسات يقتضى الأمر عدم تأخير اثبات القيود المحاسبية بالدقاتر 
وترحيلها للحسابات الخاصة بها » ويطبيعة الحال الفصل الواضح والسليم 
بين المسثوليات الوظيفية لاستلام ا لمتحصلات والتسجيل بالدفاتر. 
> الق فن ناخاب اهلف الحا اك ا كا 
بالشكل الذى بحقق دقة وامكانية الإعتماد على البياتات المحاسيية المشتة 
ا 
- ايدام المتحصلات بالبتك : 
يتعين ايداع جميع المتحصلات النقدية فى نهاية كل يوم دون ان تمس 
بحساب الشركة بالبنك - وقد لاتسمح ظروف العمل بال منشاة باجراء الايداع 
فى نهاية اليوم وفى هذه الحالة يجب ان يتم الايداع فى بداية اليوم التالى . 
ويتم اعداد حافظة ايداع تقدية أو شيكات بالمبالغ المطلوب ايداعها بمعرفة 
موظف أحر بخلاف الصراف من واقع أيصالات التحصيل ١‏ ويوقع موظف 
البتك على هذه الحافظة باستانم النقدية أو / والشيكات المودعة بحساب 
الشركة فى الينك . 
ه-أحراء القارثات : 
تجرى الطابقات بممرقه شخص مسئول بخلاف الصراف بين المبالغ 
المردعة فى البتك طبقا لحوافظ الايداع وايصالات استلام النقدية وما تم 
تسجيله بدقتر المقبوضات للتحقق من ان المبالع التى تم تحصيلها هد انبتت 
بالدفاتر وأودعت بالكامل بحساب الشركة فى البنك . 
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۳ - اجراءاأت للمدفوعات : 

تقتضى الرقابة الداخلية الفعالة على المدفوعات ان تتم المدفوعات الرئيسية 
بموجب شيكات » وقد تخصص عودة نقدية كسلفه مستديمة لسداد مصروقات معيتة 
تستلزمها طبيعة العمل بالشركة أو عهدة للصرف على المصروقات النثرية . وتخضع 
الاق ات ا ل ا ا غ اا 


و —- التحكق من وحجود تصريح بالصرف ٠‏ 
E E‏ 
ر - الاثيات بالدقاتر . 


وا فا ی کل و وف ا 


¡ - التحقق من وجود تصريح بالصمرف : 

يتعين أن يكون هتاك تصريح من شخص مسئول باجراء عمليه 
الصرف- ويحدد بالتصريح الشروط والقواعد الواجب توافرها لاجراء 
عملية الصرف ٠‏ على سبيل المثال توضم قواعد لصرف الاجور » قواعد 
للمشتريات النقدية - وقد يرتبط هذا التصريع بوجود عقد بين المنشاأة 
والغير يتم بمقتضاه سداد بعض المبالع وفقا لشروط معينة يحددها العقد . 
ويالتالى بتعين عدم اجراء الصرف قبل توافر هذه الشروط ٠‏ على سبيل 
المثال اذا تعاقدت الشركة مع احد المقاولين على تنفيذ عملية معينة ويتم 
السداد على دفعات تيعا لتقدم العمل ( نسب الاتمام ) لايجب أن تتم اى 
تسديدات لهذا المقاول الا بعد التحقق من نسبة الاتمام اللازمة لصرف 


دفقعه معنته » وبالثل عند أحرأء تسدیدات للموردين عن مشتربنات تمت 
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بالاجل يقتضى الأمر مراعاة الشروط التى تم الاتفاق عليها بين الشركة 
والمورد لاجراءعملبة السدأد ٠‏ 
اعتماد مستتدات الصرق : 

قد تعد مستتدات الصرف داخل المنشأة مثل مستتدات صرق الأجور 
يعدها قسم الاستحقاقات أو المعايا ( شئون الأقراد ) ٠‏ أو تعد خارج 
المنشاة وتقدم لها للصرف مثل فواتير الموردين ٠‏ وى كان مكان أعدأر 
هذه المستندات مقتضى الامر مراجعتها بالادارة المحاسيية للتحقق من 
صحة الببانات التى تحتوى ليها المستتدات المقدمة للصرق ومدى 
مطايقتها للتصريح المرتبط بالعملية المقدمة عنها هذه المستتدات ٠‏ وقد 
يكون من شروط السداد للموردين خلال فترة معينة من تاريخ الشراء 
الحصول على خصم مكتسب » ومن ثم اذا تم السداد خلال هده الفترة 
بتع استبعاد قيمة هذا الخصم من اجمالى قيمة الفاتورة المقدمة . كما 
قد يتم اجراء بعض الاستفطاعات تطبيقا لقوانين معينه ودالتالى يتم 
خصمها من أجمالى قيمة.المستتدات ٠‏ ويتم اعتماد اجراء عملية الصرف 
من موظف مستول غالبا عايكون المدير ال مالى ء ويهتير هذا الاعتماد بمثابه 
اشرت بضر ا اا ا 
اجراء الصسرق : 

يتم تحرير الشيك بعد اعتماد مستتدات !لصرف بصافى قيمة هذه 
المستتدات بعد خصم اى استقطاعات ٠‏ ويجب ان اتسند للموظف 
المستول عن تحرير الشيكات مهمة مراجعة مستتدات الصرق قو استلام 
متحصلات . وغالبا ماتكون مهمة الاحتقاظ بدفتر الشيكات من مسئولية 
الموظف المستول عن تحرير الشيكات ٠‏ ويوضمح على الشيكات اسم البنك 
اللسحوب عليه ورقم حساب الشركة به وتحمل الشيكات ارقاما مسلسلة 
تتم المحاسبة عليها ء وعند تحردر الشيك يجب ان يوضح بالكعب الثابت 
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بالدفتر اسم المستفيد والبلغ والتاريخ ٠‏ وعند توقيع الشيك يجب ان يرفق 
معه مستتدات الصرقف واذن التوجه المحاسبى للتحقق سن سلامة عملية 
الصرف والمبلغ بواسطة المسئولين عن التوقيع » ولتحقيق الرقابة المزدوجة 
يتعين ان يحمل الشيك توقيعين معتمدين بالبنك لاثنين من المسئولين 
بالمنشاة أحدهما المدير المالى » ولايجب ان يكون للموظف المستول عن 
تحرير الشيكات الحق فى توقيع معتمد على الشيكات الصادرة ٠‏ ويتم 
تسليم الشيك للمستقيد بعد التحقق من شخصيته أو يرسل له بالبريد 
السخل: 

وفى حالة الصرف من عهدة السلفة المستديمة يجب أيضا التحقق من 
شخصية المستفيد والتنشير على المستتدات بما يفيد الصرف . 
الاثیات بالدقاتر : 

يتم اثبات المبالغ المنصرفة بدفتر يومية المدفوعات المزود بأعمدة 
تحليلية مناسبة من واقع اذن التوجيه المحاسبى المعتمد والمرافق لمستندات 
ارت٠‏ ونج غت اشير قد آي دات جنل لار القرعة لرك 
اخطاء مقصودة أو غير مقصودة ء ويجب الا تسند مهمة الاثبات بالدفاتر 
أو الترحيل للحسابات المسدد عليها الى الموظف المسئول عن تحرير 
الشيكات أومراجعة مستتدات الصرق ٠ ٠‏ 

وفى حالة المصروفات النثرية يتم اثبات صرف عهدة للصراف فى 
يومية المدفوعات » بينما تسجل البالغ المنصرفة بالفعل فى دفتر يومية 
المصروفات النثرية . 
اأحراء القارتات : 

بتعين أجراء المطابقات للتحقق من صحة اثبات المدغوعات بالدفاتر ٠‏ 
ومن أمثة هذه المطابقات مقارنة كشف حركة الشيكات الصادرة مم المبالغ 
المسجلة بدقتر يومية المدقوعات تحت خانة البتك المسحوب عليه الشيك 
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لحساب اجمالى الدائنين بالاستاذ العام والحسابات الشخصية بدفتر 
استاذ الداثنين » مطابقة مجموع خانة الخصم المكتسب بيومية المدفىعات 
مع ما تم ترحيله كخصم مكتسب بالجانب المدين بحساب اجمالى الداثنين 
والحسابات الشخصية ببفتر استاذ الدائنين ٠‏ مطابقة مجموع خانة اوراق 
الدع بيومية المدفوعات مع أوراق الدفع التى تم استردادها والتأشير 
علنها بالسداد ( هع ذکر تاریخ السداد ورقم الشيك المسدد دموجبه ) وع 
الجانب المدين لحساب أوراق الدقع بالاستاذ العام . 


ثالثا : المراجعة الداخلية للنقدية : 
عند وجود قسم أو أدأرة للمراجعة الداخلية با منشاة فان ابرز المهام التقليدية 

لهيته المراجعة الداخلية بالنسبة لحركة النقدية تشمل : 

. التحقق من مدى كفاية وفعالية الإجراءات المتبعة لحماية النقدية‎ - |١ 

۲ - التحقق من الالتزام بالسياسات والاجرامات الادارية الموضوعة لاحكام 
الرقابة على الارصدة النقدية وحركتها تحصيلا وصرقا . 

- المحاسبه عن التسلسل الرقمى انون وايصالات استلام النقدية والشيكات 
الواردة » واجراء المطايقة اليومية بين هذه انون والايصالات وكشوف 
حركه المتحصلات وما تم تسجيله بدفتر يومية المقبوضات . التحقق من 
صحة التوجيه ال محاسيى للمبالغ المحصلة . 

٤‏ - التحقق من ايداع كافة المتحصلات بالبنك بمراجعة اجمالى المقبوضات 
طبقا لكشوف حركة المتحصلات مع اذن التوريد وقسائم الايداع المعتمدة 
من البنك . 
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ا 
مراجعة مستتدات الصرق قبل اصدار الشيكات حيث يتم التحقق من 
زهو ترم تة ال رق وة نالفاي مرف وال اعات 
منه والصافى وان المنشأة حصلت بالفعل على السلعة أو الخدمة . 
مرأجعة التوجيه المحاسبى للمبالغ المنصرفة ٠واثباتها‏ بدفتر يوميه 
المدفوعات وترحيلها للحسابات المناسبة اخذا قى الحسبان تسلسل ارقام 
الشبكات الصادرة ٠‏ 
التحقق من استرداد المنشأة لاوراق الدفع التى يتم سداد قيمتها والتأشير 
عليها بالسداد وأن الترحيل قد تم بحساب أوراق الدقع بالاستاذ العام . 
فا الات اا اا الف ةرايد الق فن 
اسار ك ةا ةه للف ارال 
براح عات اني فن طا ,كرف اا و لتقا 
والتحقق من عدم وجود أخطاء فى عمليه التجميع قد تخفى ورانها عمليه 
ان 
و ك ا وای من اف اه 
الفعلى للارصدة التى توضحها الدفاتر . 
استلام كشوف الحسابات الواردة من البتك أو البنوك » ومطابقة الرصيد 
الوارد بها مع الرصيد الدفترى للبتك أو البنوك بالحسابات ٠‏ وقى حالة 
وجود اى فروق بين الرصيد الوارد بكشف الحساب والرصيد الدهترى يعد 
متكرة تسوية للتوفيق بين الرصيدين ٠‏ وقد تعد مذكرة التسوية بحيث تظهر 
رصيد أول الفترة وا <ختلافات بين حركه ايداعات والمدفوعات بالدقاتر 
وهذه الحركة كما تتضع من كشف الحساب والرصيد فى اخر الفترة (شهر 
مثلا ) » وتساعد هذه المذكرة على اكنشاف اى تلاعب فى الايداعات 
اا و ف ی ا ا ا 
ا 


e CU E CA E OTC CT OO E E) 
۰ ۱٩۹ - ۱۷ القاهرة ( يدون تاريغ ) ص‎ ٠ عبن شمس‎ 


- e 
الرقابة الداخلية على بعض المتحصلات‎ 


تر انراة انات الاد الزن لال الشات + وق تل نه اراد 
المييعات عند أتمام عملية البيع ( مبيعات نقدية ) أو بعد فترة معينة من تسليم 
البضاعة للعميل ( مبيعات آجلة ) الامر الذى يستتبعه اتخاذ اجراما معينة للتحصيل 
من العملاء - وقد يتم التحصيل من الضلاء بواسطة مندويى الشركة » أو يرسل 
العملاء الميالغ المستحقة عليهم او جزءاً منها وفقا لشروط التعاقد عن طريق البريد . 
اف اترات امات قد تسل اة غل رادات اعرع مل اراد 
Elê SII LN OLESEN oS O‏ 
اجرات الرقاية الداخلية للبنود التالية كأمثة للرقابة على المتحصلات النقدية . 
NEN ENI‏ 

E E‏ ا 
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آولا : الرقاية الداخلية على المييعات النقدية : 
يكن ايضاح اجراعات الرقابه الداخلية للمبيعات النقدية من خلال عرض 
مقومات النظام الفعال للرقابة الداخلية ٠‏ فصل بين المسئوليات الوظيفية » اجرامات 
للاعتماد والتسجيل وحماية الإاصسول » واجرامات المراجعة الداخلية ) . 
١‏ - القصل بين المسئوليات الوظبقية : ) 
يتعين القصل الواضح بين المسئوليات الوظيغة الخاصة بالبيع ء 
تحصيل قيمة البضاعة ال مباعة » تسليم البضاعة المباعة للعميل » التسجيل 
بالدفاتر » اجراء المقارنات . 
ويتولى مهمة البيع اقسام البيع امتابعة لادارة ا مبيعات » وقد يتم تقسيم 
نشاط اقسام البیع غلی اساس نوعی اى يختص كل قسم يعرض وييع 


ا ب 


سلعة معينة - ويتعين وجود مشزقين على رجال البيع بهذ الاقسام . 
ويساعد رجال البيع العميل فى اختيار السلعة التى يرغب فى شرائها . 
ويتم البيع بالسعر المحدد للسلعة ٠‏ ولايجوز لرجال البيع منع اى خضم او 
تخفيض للعميل اذا يتعين أن يتم ذلك بموافقة شخص مسثول وفقا 
لتصريح عام أو محدد من الادارة العليا أو من يفوض بذلك . 

ويتم تحصيل قيمة البضاعة المباغة بواسطة صيارفة منتشرين فى 
اقسام البيع ويخضعون لاشراف قسم الخزينة بادارة الاموال . 

ويخصص قسم مستقل عن اقسام البيع لتسليم البضاعة العملاء , 
ويتبع لقسم خدمة العملاء ( تحت اشراف ادارة المبيعات ) . 

ويعهد بمسئولية التسجيل فى يومية المقبوضات لموظف أخر بخلاف 
الصراف فى قسم الخزينة ٠‏ وفى يعض المنشآت قد يعهد بهذه المسئولة 
الى موظف بالادارة المحاسبية ٠‏ ولايجب ان يعهد للموظف الذى يتولى 
التسجيل فى يومية المقبوضات أو الصراف بمهمة الترحيل لاأستاذ العاء . 

ويتم اجراء المقارنات عند تسليم البضاعة المباعة بقسم التسليم 
(مطابقة بين ايصال سداد القيمة وقسيمة البيع المرافقة للبضاعة) . 
بالاضافة الى المقارتات التى تتم بالادارة ا محاسبية بما فى ذلك قم 
المراجعة الداخلىة . 

وطبقا لذلك فان المشئوليات الوظيفية لعملية البيم النقدى تكون موزية 
بين ادارة المبيعات ١‏ ادارة الاموال » والادارة المحاسيية . 
اجراعات للاعتماد والتسجيل وحماية الإصول ٠‏ 

تقتضى حماية النقدية المحصلة من البيع النقدى وجود تأمين كاف على 
الصيارفة ء وايداع المتحصلات النقدية يوميا ودون ان تمس فى حاب 
الشركة بالبنك ؛ وتغيير الصيارفة من قسم الى آخر فى اقسام الب 
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لتفادى وجود توأاطؤ بين الصراف ورجال البيع بقسم معين » ويتم هذا 
ال ا 
ويجب وجود قسائم بيع نقدى ذات أرقام مسلسلة تتم المحاسبة عليها. 
وكشوف لتفريغ النقدية المحصلة بمعرفة الصيارفة ٠‏ وفى حالة استخذام 
الات تسجيل النقدية المحصلة يمكن اعتبار اشرطة آلات تسجيل النقدية 
بمثابة كشوف تفريغ أكثر دقة لمتحصلات الصيارفة » وفى هذه الحالة 
بحت آن كن هاه اون مو بشاشات ار قاف رت انل د 
المبلغ المجصل ويذلك يشترك العميل تلقائيا فى عملية الرقابة ٠‏ ويتم 
الحصول على قسائم ايداع من البنك عن النقدية ا مودعة فن البثك يوميا . 
ويمكن ان يتم تدفق اجراعات الرقابة الداخلية على عمليات البيع 
النقدى من خلال الفصل بين المسئوليات الوظيفية على النحو التالى : 
تبدأ العملية بحضور العميل الى احد أقسام البيع لشراء سلعة معينة 
جيف رن رقف الع ال بالق مصاع اس ن اا 
السلعة ٠‏ وبمجرد موافقة العميل على السلعة يقوم موظف البيع باعداد 
قسيمة بيع نقدى من اصل وثلاث صور - 
ل ف او اا 
= انسخة + ترسل مع البضاعة لقسم التسلب ٠‏ 
ا الل ا ال امراف مها 
ا ف ا يدف الات 
لن المو اق ان آل اا اا و ر هة عات 
اق ااب بار لابا ی د ا ر 
اسل ا ا ا و E‏ 
کی ن ا ا بی اتا ال روف تل يلا 
الي ا ال کن الق في ا ااي ف ان ت 
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. استلام المتحصلات‎ 
يتوجه العميل إلى قسم التسليم بموجب القسيمة ا مؤشر عليها بالتحصيل‎ 
حيث يتولى موظف التسليم مطابقة هذه القسيمة مع النسخة المرافقة‎ 
ولايجوز‎ ٠ للبضاعة ويسلم البضاعة العميل ويحتفظ بنسختى القسيمة‎ 
. تسليم اى بضائع للعملاء دون قسيمة أو ايصال بسداد القيمة‎ 
يتم من واقع كشف التفريغ التسجيل فى يومية المقبوضات بمعرقه موظف‎ 
كما يتولى موظف‎ ٠ آخر بخلاف الصراف فى قسم المقبوضات‎ 
مختص فى قسم الحسابات ( الادارة المحاسبية ترحيل مجموع يوميه‎ 
٠. المقبوضات للأستاذ العام‎ 
يتم بقسم الخزينة أعداد اذن توريد نقدية للبتك بمجموع المتحصلات‎ 


التقدىة خلال البوم وتسليم التقدية والانن لموظف بخلاف الصراف لايداء 
ج - 2 E‏ 


كافة المتحصلات يوميا دون ان تمس بحساب الشركة بالبتك مقابل التأشير 
على الاذن فى البتك باستلام النقدية . 

ويرسل البتك قسيمة ايداع للشركة بالمبالغ المودعة لديه » ويتعين 
ان ترسل هذه القسائم مباشرة لقسم المراجعة الداخلية ( أو توزع بمعرفة 
غرفة البريد بالشركة لقسم المراجعة الداخلية ) . 
عند ورور كشق حساب البتك يرسل ايضا لقسم المراجعة الداخية لاجراء 
المطابقات اللازمة وحفظ هذه المستندات فى ملفات مستقلة وفقا لتسلسلها 
الرقمى أو / التاريخى . 


٣‏ - اجراءعات المراجعة الداخلية: 


- المحاسية عن التسلسل الرقمى لقسائم البيعم ومطابقتها مع كشف 


- ۳۹ س 


س مطأبقة قسائم وکشوف التفريغ مع يومية المقبوضات وقسائم الايداع 
الوأردة من البنك . 

¬ عند ورود كشوقف حساب البتك تتم مطابقتها مع حساب ألبتك بدفتر 
الاستاد ألعام واعداد مذكرة التسوبة عن الفروق التى قد تظهر . تم 


ثانيا : الرقاية الداخلية على المتحصلات بالبريد ؛ 
لأنشناح أجراعات ارقا الاخلة ‏ ا لتلا الواردة للشركة بال 
نفترض أن هذه المتحصلات تتم بموجب شيكات ٠‏ وأن هذه المتحصلات تصل 
ااا عن لار ار هاو لكل ارج من المت عم الشركة ون 
الل رفي مح الك ل رة لرك أشمان اد وح معت اال ا 
ا ا اج الى ا ف عر ااا ا اوا ع 
المبيعات التقدية من خلال مقومات نظام الرقابة الداخلية الفعال » فان اجراعات 
الرقابة الداخلية على المتحصلات بالبريد تتم على النحو التالى : ٠‏ 
- الفصل يي السئوليات الوظيفية : 
يتعين الفصل الواضح يين المسئوليات الوظيفية الخاصة باستلام 
الأرد الوارد. ٠٠‏ استام الشيكات الواردة وأنداغها باتك ٠‏ الائات 
افاتن اسا قا 
ويتم استلام كافة المراسلات الواردة بغرفة ( قسم ) البريد الوارد 
زالى ع لمر الإا اذا الال د وب قاف ادن 
بالمنشاة لتوزيع البريد الوارد بعد فضه على الادارات والاقسام المختلفة 
طبقا للاختصاصات المحددة لكل قسم. ٠‏ 
وتوكل مستولية استلام الشيكات الواردة واشعارات السداد المرافقة لها 
ال ف ان اد ا س ا 7ا6 رال و 


ا 


مسثوليات هذا القسم ايداع كافة الشيكات الواردة بحساب الشركة بالبنك. 

وتعتبرمهمة الاثيات فى الدفاتر من مسئولية الادارة المحاسبية . 
حيث يتم قصل مسئولية الترحيل للاستان العام عن مستولية الترحيل 
للحسابات الشخصية للعملاء بدفتر استتاذ مساعد المدنيبن ( حسابات 
المدينين) . 

ويتولى المراجعون الداخليون اجراء المقارنات اللازمة للتحقق من سلامة 
الاجراءات والالتزام بقواعد الرقابة الداخلية ودقة الاثبات بالدقاتر . 

ويجب ان تسند مهمة التحقيق فى الشكاوى الواردة من العملاء الى 
موظف مسئول بخلاف الصراف أو المسئول عن الترحيل للحسابات 
الشخصدة للعملاء أو موظفى غرفة البريد ٠‏ 

طبقا لذلك يتم توزيع المسئوليات الوظيفية للتحصيل من العملاء عن 
طريق البريد بين عدة اقسام بادارة الاموال والادارة المحاسيية ( الادارة 
المالية) . 
اجرامات للاعتماد والتسجيل وحماية الاإصول : 

تقتضى حماية المتحصلات ( الشيكات ) الواردة بالبريد التحقق من ان 
الشيكات الواردة محررة باسم المنشاة وتسطيرها بحيث لايتسنى تحصيلها 
من البنك بمعرفة شخص غير مصرح له بذلك » وغالبا ماتودع بحساب 
الشركة بالبتك ٠‏ بالاضافة الى ضرورة ايداع كافة الشيكات الواردة فى 
نفس اليوم أو بداية اليوم التالى على الاكذر بالبنك » وكذلك اشتراك العميل 
فى عملية الرقابة باعداد ايصال له باستلام الشيك الوارد الامر الذى 


- ا٤‏ 
یت آل الک ف اا ا ن ت الك ال رى عا فر هة 
با«يصال المرسل اليه ٠‏ وعند الاثبات بيومية المقبوضات أن الترحيل للحسابات 
الشخصية للعملاء يتعين عدم اثبات اى خصم مسموح به الا بتصريح من شخص 
مسئول غالبا مايكون مدير الأموال . 
ويتم اعداد كشف تغريغ يومى بالشيكات الواردة يوضح به اسم العميل ورقم 
الشيك الوأارد وقيعته والبتك ا لمسحوب عليه ورقم حساب العميل لدى الشركة ٠‏ كما 
تعد هافظة ايداع بالشيكات الواردة يوميا لايداعها باليتك للتحصيل . 
والخفل عل فة أدذا غ مد ال م کا 
وکن أن قدقق الأجراعآت ارفاك ألذاخة جلى علاك الل 
بالبريد من العملاء من خلال الفصل بين المسئوليات الوظيفية على النحو التالى : 
دال ا ا ان ع ع ر رار ت 
اة ال قت عرف ار ا اة حت ت ف 
ف ان ق 
تفريغ بالشيكاد الواردة بعد تسطير هذه الشيكات من اصل وصورتين: 
- نسحه ترفق بها الشيكات الواردة وترسل لقسم المقبوضات . 
ف ل ق اا ال 
و موا اكا رات اواو ل اق ااه ان 
(ب) قى قسم المقبوضات يتولى موظف مختص بخلاف الصراف اعداد 
ايصال عن كل شيك وارد من اصل وصورتین . 
ج ا ر ا 
- تسخه : تبقی بالیغتر . 
a a E E‏ 
شخص مسئول وبسلم الشيكات وألحافظة لوظف مختص ( قد نكون 


الصراف أيضا ) لايذاعها بالبنك » ويؤشر فى البنك على هذه الحافظة 
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. باستلام الشيكات للتحصيل‎ 
ويتولى موظف آخر بخلاف الصراف الائبات فى يومية‎ 
. المقبوضات من وأقع كشف التفريغ وحافظة الاإيدأع‎ 

(ج) يتسلم الموظف المسئول عن التسجيل بحسابات المملاء 
اشعارات السداد ونسخة من كشف التفريع اليومى لترحيل 
المحصل من كل عميل بحسابه الشخصى بدفتر استاذ مساعد 
المدينين بعد مطابقة اشعارات السداد مع كشف التقريغ اليومى 
ويتم حفقظ ك من اشعارات السداد وكشوف التقريغ بتسلسل 
تاریخی فی ملقات مستقلة . 

(د) بتولى الموظف المستول عن الاستاذ العام ترحيل مجموع يومية 
المقبوضات يوميا للحسابات الاجمالية بالاستاذ العام . 

وغير خاق ان مايرحل تقصيلا للجانب الدائن بالحسابات الشخصيه 
للعملاء بدفتر استاذ مساعد المدينين يجب ان يتساوى مع المرحل للجانب 
الدائن بحساب اجمالى المدينين بالاستاذ العام فى نفس اليوم » ويجب 
التحقق من احقية العملاء للخصم المسموح به مع وجود تصربح به قبل 
أثياته بصايات العملاء ‏ 

اجراات الراجعة الداخلية : 

وتستكمل الاجراعات الموضحة أعلاه بالاجراطات الخاصة بقسم 
المراجعة الداخانة با لمنشأة ولعل آأهمها : 
- يتسلم قسم المراجعة الدا ية نسخة من كشق التفريغ اليومى 
للشيكات الواردة من غرفة البريد » وايصالات استلام الشيكات الواردء 
من قسم المقبوضات » وقسائم ايداع الشيكات من البتك . 

- بتولى المراجعون الداخليون مراجعة التسلسل الرقمى لايصالات 

اتلام الشيكات الواردة ومطايقتها مع كشف التفريغ وما تم أثباته 


NES 
. فى يومية المقبرضات وقسائم ايداع الشيكات الواردة بالبتك‎ 

- يتم التحقق من وجود اعتماد للخصم المسموح به المسجل فى يومية 
المقبوضات وانه قد تم ترحيله بتفس المبالغ للحسابات الشخصية 
للعملاء بدفتر أستأذ مساعد المديتين » ولحساب اجمالى المديتين بدفتر 
الاستا العام . 

- يتم التحقق من ان المبالغ المرحلة للحسابات الشخصية للعملاء مطابقة 
لا هو وارد بايصالات استلام الشيكات الواردة وكشف التقريغ 
الي ) 

- عند ورود كشف الحساب الشهرى تتم مطابقته مع دفتر الاستان العام 
واعداد مذكرة تسوية لای فروق ( اختلاقات) .. ` 

- التحقق من الالترام بالتقبيم الوظيفى للمسئوليات . 


ثالثا : الرقابة الداخلية على متحمصلات المندويين : 
قد يقتضى الام - فى بعض الاحوال - تكليف مندويين ( محصلين ) متجولين 
من موظفى المنشاة لتحصيل المبالغ المستحقة على العملاء ٠‏ وتميل معظم المنشآت 
الى استخدام المتحصلات من عملائثها بمقرها أو من خلال البريد » ومن ثم فان 
التحصيل عن طريق مندويين يمثل حاله اسنتنائيه قد تلائم ظروف بعض المنشآت 
ويافتراض أن منشاة ما تتبع هذه الطريقة فى التحصيل فان مقومات الرقابة 
الداخلية على المتحصلات يمكن ان تتم على النحو التالى : 
١‏ - الفصل بين المسئوليات الوظيفية: 
يجب ان نعتصر المستولية الوظيفية للمندوب على استلام المتحصلات 
من العسلاء وتحرير ايصال مقت يستتبعه اعداد ايصال نهائى بمعرفة 
موظف آخر بقسم المقبوضات ( التحصيل ) بخلاق المندوب ٠‏ وتبعا لذلك 
ايكون من سلطة المندوب عمنح أى خصم أى مسموحات للعملاء . 


عع( 

وغالبا ماتفوض هذه السلطة مدير الأموال فى ضوء السياسة التمويلية 
للشركة ٠‏ وتعهد مسئولية فحص الشكاوى الواردة من العملاء لقسم ( أو 
موظف ) آخر بخلاف مندوب التحصيل والصيارفة والمسئولين عن الترحيل 
للحسابات الشخصية للعملاء ٠‏ وغى حالة التوسم فى استخدام هذا 
الاسلوب فى التحصيل يتعين توزيم العملاء على مناطق ويخصص لكل 
ني له هة الل ف ار ك ي و ا ك م 
مهام المندوب الإثبات بالسجلات المحاسبية ربصفة خاصة الترحيل 
للحسابات الشخصةة للعملاء أو التسجيل بيومية المقبوضات ٠‏ وقد 
يخصص يادارة 1اموال قسم لمتابعة عمليات التحصيل بواسطة المندوبين ٠‏ 
اجراءات للاعتماد والتسجيل وحماية لاإصول : 

حتى يتم توفير الحماية للمتحصلات يقتضى الامر اجراء تامين كاف 
على المندويين ضد خيانة الامانة » وأيدأاع المبالغ المحصلة بخزينة 
الشركة أو بحساب الشركة فى البنك اذا كانت منطقة التحصيل بعيدة عن 
مقر الشركة . يالاضافة الى اجراء تغيير المندويين فيما بين مناطق 
التحصيل . 

ويجب ان يحصل المندوب على تفويض بالتحصيل من العملاء فى 
منطق معينة مخصصة له حتى بمكن للعملاء أن بحددرا شخصيته ٠‏ كما 
يخطر العملاء بضرورة تحرير الشيكات باسم المنشاة وليس باسم المندوب 
بقيمة المبالغ التى يسددونها للشركة مقابل ايصال له صلاحية مؤقتة ( دة 
معينة من تاريخ استلام المتحصلات من العميل ) ٠‏ لذلك يزود المندوبين 
بدفاتر ايصالات مؤقتة زات أرقام مسلسلة تتم المحاسبة عليها . 

وبافتراض وجود قسم لمتابعة المندويين فيمكن ان نتصور دور هذا 
القسم كغرفة البريد فى ظل المتحصلات بالبريد السابق عرضها » ومن ثم 
يتم اعداد كشف تفريغ بمتحصلات المندويين يوميا كما يتم استلام 


1£ - 
الاجراات والمستتدات بنقس التظام الخاص بالمتحصلات بالبريد ٠‏ 


٣‏ - اجرامات المراجعة الداخلية: 


رایعا 


يتعين ان يتولى قسم المراجعة الداخلية مراجعة التسلسل الرقمى 
للايصالات المؤقتة ومطابقتها مع الايصالات النهائية وكشف التفريغ وما تم 
اثباته فى يومية المقبوضات ٠‏ وعند ورود كشف حساب البتك نتم ايضا 
مطابقته مع الاستاذ العام واعداد مدكرة تسوية للتوقيق بين رصيد البتك 
بالدفاتر والرصيد الوارد بكشف حساب البتك ٠‏ وينبغى ايا اعطاء 
أهمية خاصة لحسابات العملاء التى تظهر عدم انتظام فى السداد حيث ان 
ذلك قد يخفى تلاعب فى متحصلات المندويين ٠‏ بالاضافة الى مراجعة 
الخصم المسموح به والتأكد من احقية العميل لهذا الخصم ووجود تصريح 
بلك من شخص مسئول . 


الرقابة الداخلية على متحصلات متتوعة : 


قد تحصل المنشأة على ايرادات متتوعة لبعض الاصول المملوكة لها مث ايراد 


بتضمن نظام الرقاية الداخلية للمتحصلات بعض الاجراعات الخاصة لمل هذه 
المتحصلات ء 


: الفصل بين المسئوليات الوظيفية‎ - ١ 


يجب فصل مستوليه الاحتفاظ بعقود الإيجار الخاصة بالحقارات 
المملوكه للمنشأة لدى موظف مسئول بخلاف موظف فسم المقبوضات 
(التحصيل ) ٠‏ ويالنسبة للأوراق الالية فمن المفضل الاحتفاظ بها 
يالمنشأة» ومن ثم يجب ان ايكون هذا الموظف مسولا عن عمليات 


E 
ويخصوص التصرف قى !اصول الثابتة يتعين أن تكون سلطة‎ ٠ التحصيل‎ 
التصريع بييع أصل ثابت للادارة العليا بالمنشاة فى ضوء دراسة عن‎ 
الكفاة الاتتاجية لهذا الاصل وأقتصادية الاحتفاظ به فو التصرف غه‎ 
. بالبيع‎ 
: اجرامات للاعتماد والتسجيل وحماية الاصول‎ - 

يتعين اعداد كشوف متايعة للابرادات الاخرى ذات الطييعة المتكررة 
كايراد العقار حتى يتسنى متابعة تحصيل هذه الايرادات شهريا أو سنوبا 
طبقا لنمموص عقود الايجارات اليرمة مع الغير لهذه العقارات - وينطبق 
تفس الوضع بالنسبة لبعض الاورأق المالية ( أو الاستثمارات ) ذات انخل 
الثابت مثل السندات ٠‏ اما بالنسبة للاستثمارات دات ادحل غير المحدد 
مقدما مثل الاسهم يجب متابعة توزيعات الارياح فى الشركات المصدرة 
لهذه الاسهم حتى يمكن صرف هته الارياح » وتقضل معظم المنشآت 
الاحتفاظ بالاوراق ال مالية قى البنك الذى تتعامل معه وتفوضه فى تحصيل 
الفوائد آو الارياح الخاصة بهذه الإوراق ضمانا لمتايعة أدق لتحصيل 
الايرادات المرتيبطة بهذه الأوراق . 

وقد يكون المستند الخاص بهذه المتحصلات فى شكل صورة من 
ايصال ايجار العقار المملوك للشركة أو عقد مسجل عند بيعم اصل ثابت أو 
أشعار من البنك بتحصيل كويونات أوراق مالية ٠‏ ومن ثم فان التحصيل 
يتم بخزينة الشركة أو فى حسابها بالبتك - ومن وأقع هته المستتدات يتم 
التسجيل بيومية المقبوضات والترحيل للحسابات المناسية بالاستاذ العام 
(حساب الاصل » حساب ايراد عقار » حساب ايراد أوراة, مالية . حساب 
الخزينة » حاب البتك ) - 

: اجراءات المراجعة الداخلية‎ - "٣ 
يتولى قسم المراجعة الداخلية التحقق من الحصول على الايزادات‎ 


~~ (EY — ) 

ألموضحة يكشوقف المتايعة ومطابقتها مع يومية المقبوضات ودفتر !استاذ 
العام ٠‏ ويالنسبة للمحصل من بيع أصل يتم التحقق من وجود تصريح من 
الادارة العليا قبل التصرف فى الاصل بالبع ثم مراجعة تحصيل الميلغ 
المتفق عليه مع المشترى واثباته فى الدفاتر ومعالجته قى حساب الاصل 
ر 

الرقابة الداخلية على بعض المدفوعات 

من مقتضبات الرقاية الداخلية الفعالة على المدقوعات أن تتم عملية 
الصرف يموجب شيكات ذات أرقام مسلسلة مع المحاسبة عن هذه الارقام 
الممسلسلة » وفى حالة الغاء شيك صادر يتعين التأشير عليه بالالغاء حتى 
لايستخدم بشكل غير مصرح به » ويستثنى من ذلك المصروفات النثرية 
(الصغيرة ) حيث يخصص عهدة نقدية يتم تمويلها بشيكات ويحتفظ بها 
لدى موف مختص للصرف منها غلى هذه المصروفات ٠‏ ونتتاول فيما يلى 
أمشة لبعض المدفوعات التى تعتبر على قدر من الاهمية فى معظم المنشات 
لايضاح كيفية الرقابة عليها من خلال دراستنا لمقومات نظام الرقابة 
الداخلية للمدفوعات ومن آبرز هذه المدغوعات : 
- التسديدات للدائنين . 
- الاجوروالمهايا . 
- السلف المستديمة . 
تفن المروقات:: 


أولا : الرقاية الداخلية على التسديدات للدائنين : 
بافتراض ان المنشأة قد حصلت على سلعة أو خدمة من المورد » وهذا 
ماستناقشه فى الاجزاء التالية من هذا الباب - فان عملية السداد للموردين يجب 


ان تخضع لاجراعات رقابىة بهدف التحقق من الحضول على السلعة أو الخدمة 


~~ \EA— 
كما يتعين التحقق من أحقية المنشاة الحصول علر‎ ٠ المطلوبة با لمواصفات المحددة‎ 
خصم مكتسب من المورد عند السداد خلال الفترة التى تتيح لها الحصول على هذا‎ 
وباستخدام مدخل‎ ٠ الخصم اذا كانت شروط التعاقد مع المورد تتص على ذلك‎ 
مقومات الرقابة الداخلية يمكن ان تتم الرقابة على المبالغ المسددة للموردين على‎ 
: النحوالتالى‎ 
ا - الفصل بين المسثوليات الوظيفية:‎ 
يقتضى الامر القصل بين المسئوليات الوظيفية المتعلقة بالتصريع‎ 
. والاثبات فى الدفاتر‎ ٠ بالصرف » واجراء الصرف‎ 
فاتورة ا مورد » تقرير‎ ٠ وحيث ان مستتدات الصرف ( امر الشراء‎ 
الاستلام ) تتجمع نسخ منهالدى قسم حسابات الدائنين » فان عملية‎ 
السداد تبداً من هذا القسم وفقا لهذه المستندات أو قد يضاف اليها مطالة‎ 
> فن آلو الاد ريخب اتم شل سرح بالسرت‎ 
شخص مسئول غالبا ما یکون مدير الاموال بعد أن يعرش عليه المستتدات‎ 
ويحدد فى هذه المرحلة البلغ الواجب سداد للمورد بعد‎ ٠ الموضحة اعلا‎ 
استترال اى خصم مكتسب يحق للمنشاة الحصول عليه .مع التأشير بذلك‎ 
. ی ا نالرت‎ 
وتعتبر مهمة أجرأء الصرف من مسئولية قسم المدفوعات بادارة‎ 
الأموال حيث يتم أعداد الشيكات الصادرة وفقا للتصريح ارت ویعد‎ 
. مراجعة للمستتدات المؤيدة‎ 
ويعهد بمسئولية الاثبات فى الدفاتر الى موظفين بخلاف من يتولى‎ 
مهمة تحريز الشيكات او اعداد انون الصرف » فيتولى الاثبات فى يومية‎ 
المافوعات موظف بخلاف الموظف الذى يقوم بتحرير الشيكات . كا‎ 
) يتولى الترحيل لاحسابات الشخصية للموردين ( بقسم حسابات الموردين‎ 
موظف أخر بخلاف الموظف المسثول عن إعداد انون الصرف فى وء‎ 


ا 


المستندات المؤيدة لعملية الصرف ٠‏ ويقوم موظف آخر بالترحيل لحساب 

اال الان ف السا الا ر و عا الع ااه 

AN E a a 

ااا لفان والل: .محا الس 

تتطلب حماية الثقدية ان يتم الاحتفاظ بها باحد البنوك ويتم سداد 
المدفوعات الرئيسية بموجب شيكات ذات أرقام مسلسلة تتم المحاسبة 
علیها ۰ وعند اصدار اى شيك يجب أن يتم اعتماده مڻ-اڻئين من 
المسثولين يكون توقيعهما معتمدا بالبنك » وغالبا مايكون مدير الاموال واحد 
منهما » وفى حالة الغاء أى شيك يجب التأشير عليه بشكل واضح بكلمة 
لان حى اجيم كسا جتان وال اة = وتجن طاق 

كقوف الاب آل رد عن الك مم كوب الات الضادرة يا ت 

تسجيله بحساب البتك بدقتر ا+ستاذ العام وتغبير فى وأجبات الموظفين 

المسئولين عن الترحيل لحسابات الدائنين الشخصية » ويمكن ان يتم تدفق 
الاجرامات على النحو التالى : 

 ¡‏ - عندورود مطالبة من المورد بسداد مبلعْ معين تحال هذه المطالبة 
ال قت الان نت اج الشات ال لعل الاد دة 
و ق ر ارا اا ب ا ا 
وفى هذه الحالة تتجمم المستندات المؤيدة ( صورة أمر الشراء . 
فاتورة ال مورد ؛ تقرير الاستلام ) بقسم حسابات الدائنين حيث تبت 
بحساب المورد ٠.‏ 

ب - يعد قسم حسابات الدائنين اذن صرف بالمبلغ المستحق للمورد 
بعد اعتماد المستتدات المؤيدة للصرق من شخص مسئول ٠‏ وترفق 
هذه المستتدات مع اذن الصرف وترسل لقسم المراجحة الداخلية 
ل رى 


e. 


ج - يتولى موظف يقسم المدفوعات استلام اذن الصرف 
والمستندات المؤيدة له بعد مراجعتها #عداد الشيك وتقديمه 
للاعتماد ( التوقيع ) من انين مسئولين بالمنشأة ولهما توقيع معتمد 
بالبنك ٠‏ ويرسل الشيك للمورد مباشرة ٠‏ ويعد كشف تفريغ يومى 
بالشيكات الصادرة يوضح به رقم الشيك والمبلغ واسم المورد 

(الصادر باسمه الشيك ) وسبب البسداد والخصم المكتسب ( ان وجد ) 
وذلك من اصل وصورتين : 
- نسخة : ترسل لقسم المراجعة الداخلية . 
- نسشخة : ترسل لقسم حسابات الدائنين . 
- نسخة : لموظف آخر بقسم المدفوعات للاثبات فى يومية المدفوعات ؛ 
ثم تحفظ مع مستتدات الضرف بتسلسل تاريخى . 

د - يتولى الموظف المسئول عن حسابات الدائنين الترحيل 
للحسابات الشخصية للدائنين من واقع صورة كشف تفريغ الشيكات 
ا ا e‏ 
بالفعل ( قيمة الشيك الصادر ) وقيمة الخصم المكتسب ان وجد . 

ه - يحصل الموظف المسئول عن الأستانذ العام على مجموع يومية 
المدقوعات للترحيل الى الحسابات الخاصة بالمدفوعات ومنها حساب 
اجمالى الدائنين ( بالجانب المئين ) وحسابى البنك والخصم 
المكتسب ( بالجانب الدائن ) . 

٣‏ - اجراءات المراجعة الداخلية: 
يتولى قسم المراجعة الداخلية مراجعة اذن الصرف والمستتدات المؤيدة 
له قبل الصرف للتحقق من سلامة هذه المستتدات ووجود تصريح بالصرف 
من شخص مسئول - كما تتم المطابقة بين كشف تفريغ الشيكات الصادرة 
يوميا وكحوب هذه الشيكات وما تم اثباته فى يومية المدفوعات وما تم 


- ۵١ 


ترحيله الحسابات الشخصية للموردين بدفتر اسيتاذ لدائنين واجمالى 
الدائنين بالاستان العام . 
وعند ورود كلشف حساب البنك تتم المطابقة مع كشوف تفريغ الشيكات 
الصادرة وحساب البتك بدفتر الاستاذ العام » ثم تحفظ كل من كشوف 
الرة وكوف جات ال ف فاك س فل ا ري 
ثانيا : الرقابة الداخلية على الإجور والمهايا: 
تمثل اجور العمال ومهايا الموظفين الجانب الاكبر من النفقأات فى معظم 
المنشات ويصغه خاصة المنشاة الصناعبة ٠.‏ وتتطلب قوانين العمل وقوانين 
التأمينات الاجتماعية ان تحتفظ المنشاة بييانات وافية عن العاملين يها ٠‏ كما أن 
أ اتر ف سرغ ودف إغ اد ورف لوعي ا اا له 
ومع توافر نظام المحاسبة التكاليف يتم توزيع الاجور والمهايا المدفوعه على مراكر 
تكلفة أو حسابات مراقبة » وقد .تستخدم الى جانب معدلات لتحميل الاجور (بصغة 
خاصة جور غير المباشرة ) لغرض قياس تكلفة اانتاج ولا بأول » ومن تم مقارنة 
الاجور المحملة مع ألاجور الفعلية للتعرف على الاختلافات فيما بينهما والعمل على 
معالجتها - ويالاضافة الى ذلك غالبا ماتكرن الاجور مجا لاختلاس أموال المنشأة 
سواء باضافة اسماء وهمية للعمال أو ارتكاب اخطاء متععدة فى تحضر كشوف 
الاجور ٠‏ طبقا لذلك يقتضسى الاعمر وجود نظام فعال للرقابة الداخلية على الاجور 
والمهايا التى تتحملها المنشاأة ویاستخذام مدخل مقومات التظام الفعال للرقايه 
الداخلية يمكن فرض رقاب على ا#اجور والمبايا على النحو التالى : 
| - الفصل بين المسئرليات الوظيفية: 
يتعين ان يتم الفصل بين المسئوليات الوظيفية المتعلقه بالتصريح بدفع 
الاجور والمهايا » تسجيل الوقت » أعداد كشوف الاجور والمهايا »> صرف 
الاجور والمهايا » الاثبات بالدفاتر . | 


—~ o 


ويعتبرتعيين العامل أو الموظف بالمنشأة بمثابة تصريع بتحمل اجره آو 
مرتبه ‏ ويتم هذا التعيين وفقا لسياسة الشركة » وغالبا ماتقوض سلطة 
طبية احتياجات الإدارات والاقسام المختلفة من العاملين الى ادارة 
متخصصة ( ادأرة الافراد أو التعيينات ) قد تتبم لنائب الرئيس للعلاقات 
الصتاعية ٠‏ ونتولى هذه الادارة مهمة مباشرة كل مايتعلق بالعاملين منذ 
تعيينهم حتى اأنهاء خدمتهم » وتحتفظ بيطاقة لكل عامل أو موظف تتضمن 
بياناته الشخصية وتأريخه الوظيفى وأجره أو مرتبه وتا لقرار تعسنه 
ومايقرر له من علاوات » والاستقطاعات الثابتة من المرتب ( للمعاشات . 
للضرائب ٠‏ وصافی المقتضى صنرفه ٠‏ ونمجرل اتتهاء أو انهاء خدمة 
- أحد العاملين يتعين استبعاد اسمه من سجل العاملين أو التأشير بذلك على 
العامل أو الموظف مازال فى الخدمة بالمنشاة . 

ويجب أن يتم تسجيل الوقت لرقابة على حضور وانصراف 
العاملين ۰ وفی معظم المنشات الكسدرة تستحدم ساعات لتسجيل وقت 
حضور وانصراف العاملين حيث تخصص بطاقة وقت لكل عامل يتم 
مسثول من قسم سجلات الوقت لمراقبة هذه العملية من حيث عدم تسجيل 
ألوقت لعامل متغيب عن العمل » وضرورة استبعاد بطاقات الوقت للعاملين 
الذين انتهت خدمتهم بالشركة ٠‏ وقد تتخذ اجراعات اضافية للتحقق من 
وجود العمال بمواقع عملهم داخل الشركة وذلك بأن يتم المرور عليهم 
والتحقق من وجودهم » وقد تترك هذه العملية للمسئولين عن الادارات 
والاقسام كما فى حالة الموظفين الدائمين ٠‏ ولتحقيق الاستفادة من وقت 
تواجد العمال بالشركة ( بصفة خاصة عمال الانتاج ) قد تستذ دمح 
بطاقات للشغلة ٥03۲05‏ 00ل.توضح الاعمال المسندة لكل منهم ووقت 


س کک 


البدء عليها ووقت الانتهاء منها ٠‏ وتساعد هذه البطاقات محاسب التكاليف 
فى قياس تكاليف العمليات أو الوحدات المنتجة . 

ويعتبر اعداد كشوف ا«جور والمهايا من مسئولية قسم المهايا 
( أو مكتب الاجور ) ٠‏ ويجب ان يشترك اكثر من موظف فى اعداد هذه 
الكشوف استتادا الى بطاقات التعبين ويطاقات الوقت للعاملين الذين 
مازالوا بالخدمه ٠‏ وتزود هذه الكشوف بخانات توضح اجمالى الاجر 
والاستقطاعات منه والصافی ٠‏ وغاليا ما يتم اعداد كشوف لاجور العمال 
واخرى لمأيا الموظفين » ويفضل أن يتم ادراج اسماء العمال والموظفين 
بحسب الاقسام والادارات التى يعملون بها مما يسهل مهمة الرقابة وكذلك 
يساعد محأسب التكاليف فى توزيم الإجور المدفوعة على مراكز التكدفة أو 
حسأبات المراقية ٠‏ ويجب أن تخضم هذه الكشوف بعد اعدادها لمراجعة 


a س‎ 


٠. لشدقة‎ 


ويتولى مسئولية ضرف جور والمهايا قسم المدفوعات حيث يتم 
و و ا 
الشيك من البنك وترزيع الاجور والمهايا طبقا للكشوف التى اعدت 
N A EE,‏ 

ومن اكاك اداح الى طفن عاف ف اغد 
الاجور والمهايا أو صرفها » فيتولى ابات فى يومية المدفوعات وا لترحيل 
Ia E a‏ 
موظفين مختلفين بخلاف الصراف أو موظفى قسم المهايا أو قسم 
انات ارق ل ا 

O E O O 
أا اعام 6 رة ارال الا‎ ٠ ا اققات لاع‎ 


المحاسبية ) وأحيانا اكثر من قسم "أو مؤظف داخل الادارة فى إعداد 


~~ 0٤ - 


وصرف الاجور والمهايا . 
اخراات. اة والتخل واا امل 

تنطلب حماية الاصول النقدية ضرورة وجود فصل واضح يين 
المسئوليات الوظيفية السابق عرضها بخصوص الاجور ٠‏ ويالاضافة الى 
Eel aoa‏ 
العاملين أنتاء العمل ومرأجعة بطاقات التعيين للتحقق هن عدم وجود 
بطاقات لاسماء وهمية أو لعاملين خرجوا من خدمة المنشاة ٠‏ ويعتير تغبير 
وأجبات الصسيارفة المسئولين عن صرف الاجور وحضور المسئولين عن 
E O E‏ 
ا ےآ ا کح اغا ا ا رت ااج 
وقد يستخدم المدير المالى من رقم صافى أجور العاملين بالمنشأة وسيلة 
للرقابه عند اعتماد كشوف !جور وألمهابا ٠‏ وفى هذه الحالة بتعين تحديث 
8ا هذا الرقم عند اجراء تعيينات جديدة أو خروج بعض العاملين 
من الخدمة أو منع علاوات . 


(i)‏ نحتفظ هسم التميتات بادارة الافرأد ( أو أدارة العلاقات الصناعية) 


(ب) 


ببطاقة لكل عامل بالخدمة ويسلم نسخة منها لقسم المهايا مع اخطار قسم 
ا مهايا باى تعديلات فى الاجور أو أوضاع العاملين فور حدوث هذه 
التعديلات وتاريغخ حدوثها ٠‏ ويسلم لكل عامل بطافة لتسجيل وقت حضوره 
وانصراقه بحتفظ بها فى قسم تسجيل الوقت . 

يتولى قسم تسجيل الوقت مراقبة حضور وانصراف العاملين ء وقد 
هم ل اعات جل ارقف ع الاح اى اف 
بادخال اكثر من بطاقته لتسجيل وقت الحضور والانصراف بساعة الوقت. 


ف( 
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هع استيعأد بطاقات من خرجرا من الخدمة » واعدأد بيان يحصر بطاقات 
العمال الغائبين يوميا لاخطار ادارة الافراد وقسم المهايا بهم ٠‏ وقد يعهد 
الى قسم تسيل الوقت باجراء حصر للعمال داخل المصتم اثناء العمل 
و ا ا و ر و ی 
لر كرف ما ل رت اوو راف 

كل ورش الصتم ونه حاهة الررش الإا اغراد اقات 
شغله لتحميل العمال على العمليات الانتاجية ء ويتم اخطار قسم التكاليف 
اعات ت اا وغل الات 

کک کا کر اکر ی کو کات اد 
الو ان ا کا کی کی ا کی کی اا کن 
موظف والتی بحتفظ بها فى سجل لهذا الغرض »> ويتم ارسال هده 
الكشوف الى قسم المدقرعات . 

يتولى قسم المدقوعات إعداد اذن صرف بضافى قيمة الاچور 
E aa E Nab‏ 


لمراجعة هذه الكشوف تفديلا ومطابقة صافى الاجور مم المبلغ الموضح 


باذن الصرف ٠‏ ويتم اعتماد الكشوف واذن من شخص مس ءل غالبا 
E U E a E‏ 
بصافى قيمة الاجور وألمهايا يحرر باسم مندوب صرف من صيارفه هسم 
المدفوعات » ويتم توقيع الشيك من اثنين من الموظفين المسئولين ( أحدهما 
مددر ال«اموال ) ويسلم الشيك لندوب الصمرف لصرفه من البتك ٠‏ ويتم 
تسجيل قيمة شيك الاجور والمهايا ( صافى الاجور ) فى يومية المدفوعات 
بمعرفة موظف بقسم المدفوعات بخلاف الصراف أو من يعد اذن صرف 
الخو ادك احور 


بتولى الموظف المسئول عن الترحيل للاستات العام الحصول على 
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مجاميع أعمدة يومية المافوعات وترحيلها للحسابات المقابلة لها فى 
ا و وا ف ها انراد ت 
صافى الاجور والهايا المدقوعة وهى تقل عن اجمالى الاجور 
بالاستفطاعات لاك يفف راء قث استقان من زا كرف الاجر 
والمهايا يجعل بموجبه حساب الاجور والمهايا مدينا برقم اجمالى الاجور 
وخما ات الات ال ا مان ا ف او اعات ا 
ارا ااه دا ا لاخو واا ك ق هان 
الاجور المثبتة فى يومية المدفوعات يجب أن ترحل للجانب المدين هن 
حساب ااجور والمهايا المستحقة وبذلك يقفل هذا الحساب ( بافتراض 

صرف الاجور المستحقة ) . 
يتولى قسم التكاليف توزيع رقم اجمالى الاجور على حسابات 
المراقبة ( أو مراكز تكلغة ) حساب توزيع العاملين بكشوف الاجور على 
الانشطة الرئيسية أو / مراكز التكلفة بالشركة ٠‏ وتبعا لذلك يجب أن 
ی ال و ا ا یو و 
فعلية بحسابات المراقبة أو مراكز التكلفة ٠‏ ويتعين على المشرف على قسم 
u Nella EEN E‏ 
اجمالى الاجور الفعلية وفقا لكشوف !جور والمهايا عن كل فترة ( أسبوع 
أوشهر ) . 

وقد ايتقدم بعض العاملين لصرف اجورهم أو مرتباتهم من الصراف 
(مندوب صرف الاجور والمهايا ) » وفى هذه الحالة بتعين على الصراف 
الاع ف اا ف الا ول ق اد اة فى 
يومية المقبوضات لحين تقدم اصحابها لصرفها . 


۳ — اجراءات المرأجعة الداخلية : 


يتولى المراجعون الداخلبون مهمة مراجعه كشوف الاجور قبل 
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الصرف» وقد يحتفظ قسم المراجعة الداخلية ببطاقات للعمال المعينين مع 
تحديث هذه البطاقات بمجرد حدرث اى تعديلات عليها للتحقق من ان 
ااا رن الارن ا ت اسا رة وال 
O O O AE‏ 
صرف الاجور والمهايا - كما تنم مراجعة ا#جور المسجلة بدفتر المدفوعات 
أ اد لار كرت ان ولا ر وو اف 
جات اک الاه مم و اد اا 


د ال ع الف ا 
N a‏ 
اللصروفات صغيرة القيمة ( المصروفات النثرية ) . NTT‏ مصروف دحب 
N O‏ 
a O‏ 
EEN O EN E‏ 
طريق ادراج مصروفات غير حقبقية أو / وتكرار صرف المستتد أكثر من مرة قد 
E ag ON E NS‏ 
من أموال المنشاة الامر الذى يتعين معه فرض رقابة فعالة على العهد المخصصة 
الو ات ال ا ا ا ا ل ا عاط اال 
لرقابة الداخلية فان الرقابة الذاخلية على السلف المستديمة يمكن ران تتم كمايلى : 
د القفل نن االات اة 
يتعين القصل بين المسئوليات الوظيفية المتعلقة بالتصريح بالسلفة . 
اعتماد مستندات الصرف » عملي الصرف > الاثيات فى الدفاتر . 
ویتم الت يالسلفة. من شخص مسئول قد يکون هدير 
الاموال وذلك فى ضوء حاجة العمل الى وجود عهدة مستذيمة لمواجهة 
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المصروفات النثرية سواء با مركز الرئيسى للشركة أو / ويفروعها ٠‏ ويجب 
ان يشتمل التصريع ايضا على البنود التى يمكن صرفها وتلك إلتى لايجب 
صرفها من هذه العهد ٠‏ وقد يمتد التصريح لتحديد الشخص الذى يعهد 
اليه بعهدة السلفة المستديمة. 

ويچب تحديد شخص مسئول لأعتماد مستتدات الصرف من السلفة 
المستديمة حيث ايتعين استاد هذه المهمة الى أمين العهدة ٠‏ وتعد 
المستتدات - اذا كانت داخلية - بمعرفة موظف مختص بحلاف الصراف ؛ 
وعتد اعتماد مستئدات الصرف يجب التحقق من ان المصروغات المؤردة 
بهذه المستتدات تخل فى نطاقة التصريح الخاص بالبالغ التى يمكن 
صرفها من السلقة المستديمة ٠‏ 

ویتولی امین عهدة السلغة المستديمة مهمة عملية صرف المستندات 
المعتمدة فقط ألضرف من هذه السبلفة . 

وتسند مهمة الاثبات فى الدفاتر لوظف آخر.بخلاف الصراف أمين 
عهدة السلفة ٠‏ وغاليا ماتعد كشوف استعاضة توضح تحليل المبالغ 
المنصرفة من السلفة المستديمة ويتولى أمين عهدة السلفة الاثبات فى هذه 
الكشوف أولا بلول من واقع مستندات الصرف المعتمدة التى تم صرفها 
بالفعل ٠‏ ويحتوى دفتر يومية المصروقات التثرية على نفس الاعمدة 
التحليلية التى تتضمنها هذه الكشوف . 
اجراعات للاعتماد والتسجيل وحماية الاصول: 

بالاضافة الى الفصل بين المستوليات الوظيفية دقتضى الامر وجود 
بعض الاجرامات المكملة لحماية التقدية المخصصة كعهدة الصرف منها على 
المصروفات النثرية » ومن بين هذه الاجراغات أن تحدد قيمة العهدة 
فی الحدرد اللازمة ليذه المصروقات فى ضبوء متوسطات للمتنصرف على 


نفس الاغراض فى فترات سابقة » وجود تأمين كاف على آمين 


(i) 
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العهدةء ان يحصل امين العهدة على أجازته الستوية واحلال آخر 
محله » واتبا ع اجراعات الجرد المفاجىء لهذه العهدة. 

ونظرا لان معظم المصروفات النثرية لاتكون مؤيدة بمستتدات خارجية 
لذلك يتعين اعداد مستندات داخلية مطبوعة وذات ارقام مسلسلة لهذا 
الغرض بحيث لاتم صرف أى مصروف مهما صغرت قيمته دون مستدد 
مؤيد له ومعتمد من شخص مسثول ٠‏ ويجب أن بؤّشر على المستتدات التى 
تصرف بما يغيد ذلك حتی لایتکرر صرفہا مرة اخری مع اٹباتها فى 
ويمکن آن يتم مدفق الاجراات المتعلقة بالسلفة المستديمة كما يلى : 
ونحلد الشخص الذى تسند اليه العهدة ويستخرج شيكا باسمه يتم تسجیله 
بيومية المدفوعات ويرحل للاستاذ العام يجعل حساب خزينة ( عهدة ) 
المصروفات النثرية مديتا وحساب البتك داثنا ٠‏ ويقوم الصراف ( مين 
العهدة ) بصرف هذا الشيك من ألنتك والاحتفاظ بالنقديه كحهدة . 
للصرف والتحقق من اعتمادها من المستول عن الادارة المختصة وانها فى 
نشدم المستندات بعد مراجعتها وأعتمادها الى الصراف أمين عهدة 
السلفة لصرفها بعد التحقق من شخصهة المستفيد وختم المستندات بما 
بفيد الصرف حتى لايتكرر صرفها واشاتها فى كشف الاستعاضه 
ادات حف اا الا رجي 
عندما نقترب العهدة هن التفاذ أو فى تهابه فترة محددة بنقدح اهن 


~ , إا 


الاستعاضة ومستندات الصرف ٠‏ وتتم مراجعة الكشفه هع المستندات 
بقسم المراجعة الداخلية » وتخطر ادارة الاموال بالمبالغ المنصرفة بالفعل 
والمؤيدة بالمسنتتدات لاعداد شيك باسم آمين العهدة بقيمة المنصرق الغعى 
كاستعاضة للعهدة ٠‏ ويتعين عدم استخراج اى شيك لامين العهدة هي 
اتمام مراجعة المستندات المقدمة للاستعاضة للعهدة ٠‏ ويتعين عدم 
استخراج اى شيك لأمبن العهدة قبل اتماح مرأجعة المستندات المقدمة 
(ه) يتولى الموظف المسئول عر التسجيل فى دفتر المصروفات النثرية اثبات 
الستندات التى صرفت أجمالا وتحليلها على بنود الصرف المختلغة ٠‏ كما 
يترلى الموظف المسدول عن الترحيل للاستاذ العام بترحيل ممة مستندات 
للاستان العام بتر حيل قيمة مستتدات ااستعاضة للجاتب المدين من حساب 
المصروفات النثرة والجاني الدائن بحساب البنك وحسابأت الاستقطاعات 
ان وجدت ٠‏ ويتم خفظ كشف الاستعاضة والمستندات المزيدة له فى ملف 
خاص يالادارة المحاسيية . 
(و) ويجب ان يتم جرد عهدة السلفة من وقت لآخر ويصورة مفاجثه 
للصرًاف ويتعين ان تتحقق لجنة الجرد من أن : 
( رصيد النقدية الفعلى مع أمين العهدة + قيمة المستتدات التى صرفت = 
قيمة العهدة ) وقد يستقطم امين السلفة دمغات على المستندات التى تزيد 
عن مبلغ معين ان لم يكن طالب الصرف قد قام باستيفائها ٠‏ وفى هذه 
الحالة يجب ان تكون المعادلة ال َة اعلاه كمايلى : 
( رصيد النقدية الفعلى مع أمين العهدة + قيمة المستتدات التى صرفت= 
قيمة العهدة + الإهغات غير المستوفاة على المستتدات التى تخضع لرسوم 
الدمغة) . 
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)> - اجرامات المراجعة الداخلية : 
قد يعهد الى قسم المراجعة الداخلية بمراجعة المستتندات قبل صرفها 

من عهدة السلفة المستديمة للتحقق من وجود موافقة من شخص مسئول 
بخصوص الخدمة بو السلعة التى تم الحصول عليها » وانها من البنود 
الملصرح بصوفها من عهدة السلفة المستديمة ٠‏ وتتطلب هذه المراجعة اجراء 
عمليات الربط والمقارنات بهدف التحقق من معقولية المبلغ المطلوب صرفه 
ل ی ج 

وعند استعاضة المنصرف من السلفة تتم مراجعة مستندات الصرف 
وكشف الاستعاضة ( مراجعة بعد الصرف ) للتحقق من سلامة هذه 
المستندات وعدم تكرار صرفها أكثر من مرة وذلك قبل التصريح باستخر' ج 
شيك لأمين العهدة لاستعاضة السلفة ‏ وتتم مراجعة ما تم اثباته بدفتر 
نومنة المصروفات النثرية ومع ما تم ترحيله لحساب هذه المصروفات 
بالاستاذ العام . 

وقد بشترك احد المراجعين الداخليين فى اللجنة ( أو اللجان ) التى 
هكل لر عد الغلف اله جردا قاجا ٠‏ 


رابعا : الرقابة الداخلية على بعض المصروغات : 

عرضنا فيما سبق الرقابة الداخلية على الاجور والمهايا باعتبارها من آهم 
بنود المصروفات فى الشركات الكبيرة وبصفة خاصة الشركات الصناعية ٠‏ ولا 
يعني ذلك ان الاجور والمهايا تعتبر البند الوحيد من بنود المصروفات الجديرة 
بالرقابة » اذ يتغين ان تمتد هذه الرقابة لتشمل كافة بنود المصروفات الاخرى 
صناعية وتسويقية وادارية ٠‏ ومن ابرز بنود المصروفات الاخرى مصروفات 
الصيانة عمولات رجال البيع ٠‏ مصروفات الانتقال ٠‏ وسوف نتناول مقومات 
الرقابة الداخلية الفعالة على هذه البنود باعتبارها امثة يمكن الاسترشاد بها فى 
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فرض الرقابة على البنود الاخرى للمصروفات الصناعية والتسويقية والادارية . 
| - الفصل بين المسئوليات الوظيفية : 

يقتضى الامر اجراء فصل واضع بين المسئوليات الوظيفية الخإاصة 
بالتصريح بأداء الخدمة التى يدقع عتها اللصروف ١‏ تتفيذ هذه الخدمة أو 
الاشراف على تنفيذها » الاثبات فى الدفاتر » اجراء المقارنات : 

وقد يكو التصومح باداء الخفمة عاما أي خاضا ٠‏ على سيل 
المثال قد يصدر تصريح عام من ادارة الشركة يحدد الظروف التى يمكن 
ان يتم فى ظلها اجراء عمليات الصيانة خارج نطاق الشركة » أو يحدد 
ا ن اباد اعاتا ی یرتک ارجال اء او ن 
مبلغ ثابت ( أو فثات ثابتة ) کبدل اتتقال لكل و بعش العاملين - وقد يكون 
هذا التصريح خاصا ( محدد ) ويتم عند مواجهة موقف معين مش 
التصريع بسفر احد المسئولين بالشركة لاداء مهمام معينة ‏ أ التصريح - 
باجراء هنان آله عة قت ولتترافن امكائات هلخا ءاخل 
الشركة أو التصريح بتكليف أحد العاملين بالانتقال لانجاز مهمة معينة 
لدنآ الف نالرت الال ان السرت اا اة م 
للشركة يصدر من رئيس الشركة أو مجلس الادارة وقد تفوض سلطة 
اصدار التصريىح بأداء بعض الخدمات فى حدود مهيتة لديرى ادارات 
ال كل ل اة اة 

وتسند مسثولية تتفيذ الخدمة أو الاشراف على تتفيذها الى موظف 
ستول نكن من حة التم رد ب اا الف أو شات الم فاد الات 
عن هذه الخدمة فى الدفاتر ٠‏ فاذا تم اساد مهمة الاشراف على اجراء 
الا 0 ره عر الل نمت الل لاي ك اا لا 
مهندسى الشركة ٠‏ فلا يجب ان يكون من حق هذا المهندس اصدار 

التصريح الخاص باصلاح هذه الة أو اثبات تكاليف اصلاحها بالدفاتر . 


ES 


وتتولى الادارة المحاسبية مهمة الاثبات فى الدقاتر » فقسم 
التكاليف يسند اليه مهمة تحليل تكاليف الصيانة بحسب مراكز التكلفة أو/ 
ومراكز المسئولية واثباتها فى سجلات التكاليف » المسئول عن دفتر استاذ 
المصروفات يتولى مهمة ترحيل المصروقات بحسب انواعها ( صيانة ؛ 
موا ر ع ب ا ااا ات ا ا تقر اتان 
المصروفات ٠‏ ويتولى المسثول عن دفتر الاستاذ العام ترحيل المحسروقات 
لحسابات المراقبة الخاصة بها بدفتر الاإستاذ العام ٠‏ ويتم الاثبات فى 
يومية المدفوعات بمعرفة موظف بخلاف المسئولين عن اصدار الشيكات فى 
قسم المدفوعات » أو قد توكل مهمة الاثبات فى هذا الدفتر لاحد موظفى 
الاإدارةالمحاسبية . ) 
ويجب أن تتم المقارتات بمعرفة مسئول بخلاف من قام بتتقيذ الخدمه 
أو اثباتها بالدفاتز ٠‏ ومن أمثة المقارنات التى يمكن ان تتم بقصد الرقابة 
على المصروفات مقارنة بين الحساب الاجمالى لمجموعة مصروقات معينة 
بالاستاذ العام مع الحسابات التفصيلية لهذه المصروفات بدفتر استاد 
المصروفات » مقارنة ما تم ترحيله للاستاذ العام مع اثبت من مصروقات 
بيومية النقدية ٠‏ وقد تمتد المقارنات الى تكالىف الخدمة تفسها نقضه 
التحقق من معقرليتها مثل مقارنة تكاليف عملية صيانة معينة مع تكاليف 
نفس العملية عن مدة سابقة أو تكاليف تفس العملية عند الاشراف على 
تتفدذها بمعرفة موظف آخر ٠‏ ويالم مقارنة مصروفات الانتقال الفعلية 
ا م س فا ااال ن اة مره لف احر اع 
هذه المقارنات ايضا فى التحقق من آمانة الموظفين الذين يسند اليهم 
القيام بخدمات معينة للشركة ٠‏ 
٣‏ - اجرامات للاعتماد والتسجيل وحماية الاصول 
بالاضافة الى الفصل الواضح بين المسئوليات الوظيفية » قد يقتضى 


ا 
الامر فى بعض الحالات الحصول على مقايسات لعمليات الاصلاح 
والصيانة والحصول على عروض اسعار من أكثر من جهة خارج الشركة 
بخصوص تكاليف ااصلاح والصيانة » وقد يتم اجراء تعاقدات سم جهاٹ 
متخصصة لاجراء هذه العمليات . 

ويجب أن تقدم مستندات كافية بالمبالغ التي يتم عسرفها ٠‏ بعض 
مستتدات المصروفات يتم الحصول عليها من خأرج الشركة مثل فاتورة 
بتكاليف الاضلاح والصيانة » تذاكر السفر ( وقد يتم الحصول على فاتورة 
بهذه التذاكر من شزكة الطيران فى حالة السقر بالطائرة ) ٠‏ وقد لايتسنى 
الحصول على مستند خارجى فى حالات اخرى مثل مصروفات الإنتقال 
الداخلية أو بدل الانتقال الثابت أو عمولة رجال البيغ ٠‏ وغى مش هذه 
الحات يجب إعداد مستدات داخلية عنها تعتمد من الممستول عن الادار. 
المختصة ٠‏ وتستخدم انون صرف ذات ارقام مساسلة تتم المحاسبة عليها 
ترغق بها المستندات المقدمة للصرف داحلية كانت أو خارجية ‏ ويتم 
اعتاد قا من شخ ستول ب مراخه السات ا نة الفرف: 

وقد يتم صرف مصروفات اانتقال الفعلية من عهدة السلفة المستديمة 
للمصروفات التثرية ومن ثم ينطبق عليها مأسبق بخصوص تدفق !جرا ءات 
الخاصة بالصرف من السلفة المستديمة ٠‏ ويخصوص مصروفات الصسانة 
قد يخصص ميلغ كسلفة مؤقتة مع موظف للصرف على عمليات صيانة 
معيته فى ضوء المقايسة الفعلية للصيانة واعتمادها من شخص مسئول 
لتسوية هذه العهدة واثبات المنصرف على حساب المصروفات ( مصروفات 
الصيانة - ورد الباقى ان وجد للخزينة ٠‏ أما فى حالة سداد هذه 
المصروفات بشيكات فيتم تدفق الاجراعات على النحو السابق عرضه 
بخصوص اجراعات المدفوعات فى بداية هذا الفصل ( التحقق من وجود 
تصريح بالصرف » اعتماد مستندات الصرف » اجراء الصرف باصدار 
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الشيك » الاثبات فى الدفاتر ء اجراء المقارنات ) ٠‏ وتنطيق تفس الاجراءات 
بالنسبة لمصروفات السفر ٠‏ ويالنسبة لعمولات درجات البيع وبدل الانتقال 
الثابت فغالبا مايتم اعدادهما ضمن كشوف الاجور » وبالتالى يتم تدفق 
اجراءات على النحر السابق أيضاحه فى الرقابة على الاخور - 
اأجراءات المراجعة الداخلية: 

تتولى هينة المراجعة الداخلية بالشركة اجراء مراجعة للمستتدات قبل 
صرغها للتحفق من وجود تصريح بحخصوص المصروفات المطلوب سدادها 
وان التنفيذ قد تم فى حدود هذا التصريع مم اعتماد المدير المسثول 
لستتدات الصرف ويعد اتمام عسلية الضرف يتم التحقق من سلامة التوجيه 
المحاسبى للمبالع المنصرفةه بدفتر بومية المدفوعات أو دفتر اسستاذ 
الملصروفات والترحيل لحسابات مراقبة مجموعات المصروفات بدفتر 
الإستاذ العام ٠‏ فقد تتم الصيانة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للاصل 
(صيانة رأسمالية ) وفى هذه الحالة يتعين على المراجم الداخلى أن يتحقق 
من أضافة تكلفة هذه الصبانة الى رأصيد حساب الاصل بالدقتر وعدم 
اتعاجها في خاب الات تفر اساد المخروفات الذي تن 
مصروقات الصيانة بقصد المحاقظة على طاقة الاإصل ( صبانة ايرادية ). 
وفى بعض المنشات قد يتم صرف مبالغ مقدما تحت حساب عمولات البيع. 
ومن ثم يتعين على المراجع الداخلى التحقق من اجراء التسوية بين 
عمولات البيع المستحقة وما تم سداده مقدما وأن مايتم صرفه يمل باقى 
المستحق من عمولات لرجال البيع ٠‏ 
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الفصل الثالث 
نظام الرقابة الداخلية على المخزون 

مقدمة : 

تتوقف أنوا ع المخزون التى تحتفط بها المنشأة بصفة أساسية على طينعة 
نشاطها ٠‏ فغفى الشركات الصناعية وشركات المقاولات على سبيل المثال بشتمل 
المخزون على مخزون المستلزمات السلعية ( خامات ؛ وقود » قطع غيار » مواد 
تعبئة وتغليف » مخلفات الانتاج ) ٠‏ مخزون الانتاج غير التام والأعمال تحت 
التنفيذ » مخزون الانتاج التام + وقد تتبع المنشأة سياسة للتشغيل لدى الغير أو 
توزيع انتاجها عن طريق وكلاء بالعمولة مما ينتج عنه وجود مخزون من البضائع 
لدى الغير ٠‏ وفى حالة استيراد المستلزمات السلعية ( أو بضائع جاهزة كما فى 
المنشآت التجارية ) يتم فتح اعتمادات مستتدية لشراء هذه البضائم » ومع أن هذه 
البضائع لم تصل بعد لمخازن الشركة » الا أن التعاقد مم المىرد وفتح الاعتماد 
المستندى بالفيمة المتفق عليها لهذه البضائع بيترتب عليها أنه تصبح جزء من 
ممتلكات الشركة لدي الغير أو بالطريق . 

ويعتبر التسيم النوعى للمخزون ومن ثم المخازن التى يتم يها تخزين 
الأنوا ع المختلفة من المخزون أحد المتطلبات الأساسية لفرض رقابة داخلية فعالة 
على بنود المخزون ويالإضافة الى ذلك يجب.توافر ضوابط كافية لعدم تكدس 
المخزون 18E!)هاءإم0۷‏ أو وجود قصوز (نقص) (عع2ا0۲؟) فى هذا 
المخزون ٠‏ ويؤدى تكدس المخزون بما يزيد عن الحاجة الفعلية الى تعطيل جزء من 
زاس اال الف بار ااه ا اق بے ا اک یی 
خسائر بسبب احتمالات التلف أو / والتقادم وتحمل تكاليف اضافية للتخزين . 
ولواجهة ذلك فان العديد من الشركات تضع حدا أقصى لكل نوع من أنواع 
المخزون لايجب أن تتعداه الكميات التى يتم تخزينها ٠‏ ومن ناحية أخرى فان 
لنقص ال مخزون آثارة على تعطيل الانتاج أو ضياع غرصة لزيادة رقم المبيعات 
الأمر الذى يتعين محه الاإتجاه الى وضع حد أدنى لايجب أن ينخفض عنه مستوى 
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المخزون ٠‏ ويجب أن يستند تحديد الحد الأدنى والحد الأفصى لكل نوع من أنواع 
المخزون على دراسة علمية لحجم نشاط المنشاة واحتياجاته من كل هذه الأنواع . 
وفيما بين هين الخدين » الحد الأدنى والأقصى للمخزون » يتم تحديد النقطة : 
التى بتعين عتدها اتخاذ اجراعات زبادة المخرّون عن طريق الشراء أخذا فى 
الحسبان القترة اللازمة للتوريد » وتسمى هذه النَقَطة بحد الطلب ء٠‏ وأذا لم تكن 
ادارة الملثشثة على درأنة تأامة ومستمرة بكميات المخزون طبقا لأنواعه وأماكن 
تخزينها » ومرا عاة الحد الأقصى والأدنى وحد الطلب » فان الاسراف أو / وعدم 
اكا فت د ف اة العا ال ت ان ع ن الحو 
لعملىات السرقة 


وطبقا لذلك فان مسئولية الادارة عن حماية الأصول ١‏ وتوفير بيانات دقيقة 
عن المخزون يمكن اإعتماد عليها فى رسم ومتابعة تتفيذ السياسات الاداريه 
ومواجهه احتياجات مستخدمى القوائم المالية . تتطلب توافر نظام فعال للرقابه 
الداخلية على المخزون بأنواعه المختلغة . وتؤّثر اجراعات الرقابة الداخلية الجيدة 
للمخزون, على جميع الوظائف التى تتضمنها عمليات انتاج وتوزيع منتجات 
المنشاة ٠‏ وتتتاول هنا عرض حقومات النظام الفعال للرقابة الداخلية على المخزون 
١ت‏ الارن الشرك : 
- البضائع لدى الغير أو بالطريق . 

| - الرقابة الداخلية على المخزون بمخازن الشركة 

يتم الاإحتفاظ بالمخزون بصفة أساسية فى المخازن النوعية المعدة لذلك 
بالشركة وفى بعض الأحوال قد تتش مخازن مساعدة ( فرعية ) تلحق بأقسام 
الاتتاج ويعض أقسام الخدمات الاتتاجية لتوفير وقت مناولة المواد٠‏ وفى المنشاآت 
ذات الفروع ترسل البضاعة الجاهزة ( الانتاح التام ) لبيعه من خلال هذه الفروع 
( أو أقسام البيع ) ويجب أن تحدد المسئولية بوضوح عن المخزون بالمخازن 


e 


الرئيسية ‏ والفرعية بالورش أو الأقسام والفروع ٠‏ وياسنتكدام مدخل مقومات 
النظام الفعال للرقابة الداخلية يمكن أن تتم الزقابة على المخزون بمخازن الشركة 
على النحو التالى : 


أولا - القصل يين المسئوليات الوظيفية : 
يتعين الفصل الواضح بين المسئوليات الوظيقيةلمتعلقة با لاستلام 
الخرن الر ت ٠.‏ الكخخل ٠.‏ اشن ٠‏ لفات ي الفا وا دة 
المحاسيية . 


وتسندمسئولية اتلام وفحص البضاعة الواردة من خارج المنشاأة 
وتلك التى تم انتاجها بالأقسام الانتاجية الى م لنغذدس والاستلام . 
ويجب أن تمر كافة أنواع المخزون يدون اسدتاء لي هذا القسم قبل 
دخولها للسخازن ويتولى قسم الفحص والاستلام مسئولية تحديد كميات 
ونوعية الأصناف التى يتم استلامها - اكتشاق آى تلف أو عيوب بها » 
تحديد ذا ماكاتت هذه الأصناف تخض المنشاة ( مشتريات ١‏ مردودات 
مبيعات ١انتاج‏ تام ) أو تخصض أحد العملاء ويتم استلامها لاحراء عمليات 
تنيع عليها بالمنشاة وأعادتها للعميل ٠‏ ويتعين التحقق من وجود تصريح 
Nye aS E‏ 
بنتائج الفحص ثم تحول الأصتاف الواردة الى قسم المخازن - 

ويعتبر التخزين من مسئوليه قسم المخازن حيث يتم ااحتفاظ 
المخری كفده تت رقانة ام ا لحرن + وعندما تعد اناف الاين 
يفضل أن يتم تقسيم المخازن تقسيما نوعيا ويخصص لكل مخزن أمين 
يكون مسئولا عن تسلم الصتف المسئول عنه من قسم الفحص والاستلاعم 
وعده ١‏ اعادة فحصه أو عينات منه . اعداد ايصال بالكميات المستلمة 
ا ی ات 
بطريقة منظمة وفى المكان الذى يلائم طبيعة هذه البضاعة بما يحقق لها 


ت 


عدم التعرض للتلف الادى غير الطبيغى أو السرقة ٠‏ ويجب ألا يكون لأمين 
المخزن أى علاقة وظيغية بعملية الشراء » حسابات العملاء والموردين . 
التصرنح برف الأصناف أو التضريح ياعتبار بعض بنود المخزون تالقة . 
أو الإثبات بالسجلات المحاسبية ٠‏ وعند حدوث تلف فى بعض بتود المخرون 
يتعين تشكيل لجنة لقحص أسباب هذا التلف والمسئولية عنه » وتجنيب هذه 
البنود غى مخزن مستقل ٠‏ كما يجب فصل اراد الواردة من العملا 
لتشغيلها لحسابيم ويضاعة الأمانة 0h7 1١‏ عن المخزون المملوك 
المنشاة: 

ويجب أن يتم الصرف من المخازن فى ضوء تصريح من مسئولين 
لهم الحق فى اصدار هذا التصريح ٠‏ قالتصريع بصرف بضاعة للعملاء 
(مبيعات) أو تزويد أقسام البيم والفروع بها يكون من سلطة ادارح 
المبيعات. والتصريع بصرف مواد خام للتصنيع من حق ادارة الانتا . 
وفى جميع ا أحوال يجب أن يصر أمين المخزن ٠‏ باعتباره مسئولا عن كافة 
البضائع التى تحت رقابته » على وجود طلب صرف معتمد ومصحوب 
بايصال موقع عليه من القسم أو الادارة التى تتسلم البضاعة قبل أن يتم 
الصرف - ولتجنب تحرير طلبات الصرف غير المصرح بها » فإن بعض 
ا لمنشات تتبع سيأسات بمقتضاها يقتصر تحرير طلبات الصرف بتاء على 
أمر هندسسى أو أمر بيعم ٠‏ وفى المنشات التجارية قد تستخدم أواهر الشحن 
بدلا من طلبات الصرف للتصريع بصرف بضاعة من المخازن . 

وعند صرف ألمواد للتشغيل تصبح من مسئولية القسم الانتاجى 
المختصء» وغالبا ماتسند هذه المسئولية داخل القسم الانتاجى الى مشرف 
العمال آو رئيس القسم ٠‏ وتظل هذه المسئولية قائمة من لحظة ارسال المواد 
الخام للقسم الانتاجى وحتى اتمام الانتاج وفحصه لتحويله الى مخزن 
الانتاج التام ٠‏ وخلال هذه الفترة تكون المواد الخام والتصرف فيها تحت 
رقابة المشرف على القسم الانتاجى وتتم مساطته عنها ٠‏ وقد يتم تحديد 
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نقاط يتم فحص الاتتاج عندها اثناء التشغيل لاکتشاف آى تلف مما 
اف ا ن کا الام الاي و ب الاخ ع توت 
التشغيل بتجميع تكاليف لأعمال سوق تعتبر فى تهاية الأمر مجرد تفاية . 
وقد تكون لهذه التفاية قيمة بيعية الأمر الذي يستدعى الفصل بين 
المستوليات الوظيقية للرقاية على المخزون.من هذه النفاية . 

وقذ تسند مسئولية الشحن الى قسم للنقل والشحن بالشركة » ويجب 
على موظفى هذا القسم التحقق من وجود تصربح سليم لشحن البضاعة ‏ 
وقد يكون هذا التصريح عبارة عن أمر بيع من ادارة المبيعات » أو اشعار 
شحن من مدير المشتريات عند رد بضاعة معينة للمورد ٠‏ أو اشعار شحن 
0 ا کک و ا اد لای د وت 
اتباع نظام الشحن الموضوع لجميع أنواع البضائع التى يتم شحتها بيا 
فى ذلك بيع النفاية ٠‏ رد جز من المشتريات المورد » وإرسال المواد 
ام ا رن غل عت وة ها الق ( ف الف 
والشحن ) فان مسئولية التحقق من وجود تصريح سليم ومعتمد لشحن 
البضاعة يتم عن طريق قسم البوابة حيث لايتم السماح بخروج أى بضاعة 
من المنشاة بدون وجود هذا التصريح . 

ويعتبر ألاثبات فى الدقاتر والسجلات المحاسبية من مسئولية 
اا الايا دوق الاج الماع ن افر وخ طا 
ا اف فا عن اس ارات الام والررات 
أت فة ومد اة ارين من الاج تحة التفل :راشان كن 
لخن من اتاج الام وما ذلك قان ظا محا الكانف ق 
جزم هاما في تظام الرقابة الداخلية على المخزون فى هته المنشآت كا 
تمل سجلات الجرد الuتanر Perpetual Inventory Records jaja‏ 
ج ااا انا ف غاا الطاع حن وح كات الد ى اله 


Ce 
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فى كل الأوقات ء وتوفر معلومات هامة لترشيدعمليات الشراء » ابيع . 
تخطيط وجدولة الانتاج » بالإضافة الى مساهمتها فى تحديد تكلةة المخزون 
طبقا لانواعه. وتكلفة البضاعة المباعة + ويجب آلا يكون للمستولين عن 
عمليات التسجيل بالدقاتر والسجلات المحاسبية ممارسة أى من المسئوليات 
الوظيفية المتعلقة بالمخزون والموضحة أعلاه . 
- إجرامات للاعتماد وألتسجيل وحماية الأصول : 

بالاضافة الى ماسبق بخصوص القصل الواضع بين المسئوليات 
الوظيغية المتعلقة بالمخزون من البضاعة ٠‏ تتطلب حماية المخژون أن 

تكون أماكن التخزين معدة بالشكل الذى يتلاعم مع طبيعة البضاعة المخرة. 
اجراء التقسيم النوعى للمخازن فى حالة تعدد أصناف المخزون مع فصل 
التالف والمعيب واليضاعة المملوكة للغير فى مخازن مستقلة » تزود المخازن 
بوسائل الإطقاء الكاغية والمناسبة ‏ توفير تدر كاف من الحراسة وبصغة 
خاصة فى حالة المخازن المكشوفة آو المىجودة بمناطق بعيدة عن العمران › 
اجراء تأمين كاف على المخزون ضد السرقة والحريق والتلف. غير العادى , 
التأمين على أمناء ا لمخازن ضد خيانة الأمانة » تغيير واجبات أمتاء المخازن 
كان يتم نقليم من مخزن لآخر » ضرورة حصول أمين ا لحرن على اجازته 
ألستوية وأحلال آخر محله ٠‏ اتباع وسائل الرقابة المزدوجة وجود أمين وأمس 
مساعد لكل مخزن ٠‏ أجراء الجرد المفاجيئ للمخزون ومطايقة نتبجة الجرد 
لفاك مع جاتن السشطااة الخا س ضر رة الف الذ 
تم جرده » وعدم تأخير أثبات حركة الأصناف فى السجلات المحاسية . 

ويجب أن يتم الاضافة-للمخازن بناء على محاضر الفحص والاستلام 
واذن الاضافة الموقع من آمين المخزن ٠‏ ويتم تسجيل الإصناف المضافة 
للمخازن بالكميات فى بطاقات الصنف الموجودة مع أمين المخزن وكذلك فى 
سجلات المخزون با<دارة المحاسبية ( قسم حسابات المخازن ) ٠‏ وأن 
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يتم الصرق من المخازن يموجب طلبات صرف معتمدة ومصحوية بان 
صرق موقع عليه من المسئول عن القسم أو الادارة المستلمة بعد التحقق 
من وجود الأصتاف بال مخزن ا مختص ٠‏ ويتم تسجيل الكميات المنصرفة أولا 
بأول فى بطاقات الصتف مع أمين المخزن وترسل مستتدات الصرف فور 
عملية الصرف للادارة المحاسبية لاثباتها فى سجلات المخازن وتوجيهها 
محاسبيا بالسجلات المالية وتحليلها فى سجلات التكاليف بالنسبة للمواد 
المنصرفة لأقسام المصنع . 

ويجب أن تخضع الأرقام التى تتضمنها سجلات التكاليف للرقابة من 
خلال حسابات المراقبة الاجمالية التى يتضمنها دفتر الاستاذ العام مثل 
حساب مراقبة المواد ٠‏ حساب مراقبة الانتاج تحت التشغيل » حساب 
مراقبة الانتاج التام ٠‏ وتقدم بعض نظم التكاليف طرقا لتحديد الاسراف 
فى استخدام المواد وعناصر التكلفة الأخرى » وتعرف هذه النظم 
بالتكاليف المعيارية ' وتساعد فى التسعير السريع للمخزون والرقابة على 
العمليات من خلال دراسة الانحرافات بين الأرقام الفعلية والمعيارية . 
وتتشابه أنظمة المتكاليف من زاوية أنها جميعا مصممة للمساهمة فى تحقَيق 
فعالية الرقابة الداخلية بتتبع اتجاهات الاجراءات الادارية با لمصتع » توفير 
بيانات دقيفة يمكن الاعتماد عليها بالنسبة للمخزن › وحماية أصول 
الشركة . 

وعند وجود يضاعة آماتة للغير طرف المنشأة يجب وجود-تصريم 
بخصوص استلام هذه البضاعة ( للتشغيل للغير » للبيع مقابل الحصول 
على عمولة ) » وتحديد القسم أو الأقسام المسثولة عن حيازتها » مع امساك 
سجلات مستقلة توضح حركتها » ولايجب أن تضم هذه البضاعة الى 
سجلات المخزون المملوك للشركة . 
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ثالثا - اجراعات المراجعة الداخلية : 
يجب أن يكون المراجع الداخلى على دراية كافية بأانواح المخزون التى 
تتعامل فيها الشركة وأماكن توأاجد ١0ناةءم1‏ هذه الأنواع ٠‏ ويجب أن 
يتحقق المرأجمع الداخلى من سلامة مستتدات الاضافة والصرف من 
المخازن ٠‏ وأن هذه المستتدات قد أثبتت بالفعل فى البطاقات.والسجلات 
المختلفة - بالنسبة لمستندات الاضافة تتم مراجعة محشضر الفحص 
والاستلام مع أيصال الاستلام الموقع من أمين. المخزن للتنكد هن أن 
الاصتاف التى تم فحصها واستلامها قد تم تحويلها للمخازن » ومطابقة 
هذه المستندات مع ما آثبت بحسنابات هذه الأصتاف بسجلات المخازن وما 
تم ترحيله لحسابات المراقبة الاجمالية بالاستاذ العام ٠‏ ويخصوص 
المنصرف من ألمخازن يجب أن يتحتق المراجمع الداخلى من أن طلبات 
الصرف قد تم أعتمادها من المسئولين عن الاقسام والادارات المختصة 
وألذين يصرح لهم بذلك » أن ما صرف بالفعل طبقا لاإيصالات التسليم 
مطابق لهذه الطلجات وماتم ترحيله بدفتر استاذ المخازن وحسابات المرآقبة 
الاجمالية بالاستاذ العام ٠‏ وفى حالة وجود نظام لمحاسبة التكاليف يتولى 
المراجع الداخلى اجراء المطابقات بين حسابات المراقبة الاجمالية بالاستاذ 
العام مع الحسابات التفصيلية المقابلة لهأ بدفتر.استاذ المصتم مع التحقق 
من سادا تق طرق الع انض مة ف الضر ق من الكو 
ويتعين آن يشترك المراجع الداخلى فى عمليات الجرد الفعلي ويتولى 
مطابقة نتيجة هذا الجرد مع سجلات الجرد المستمر للمخزون والمسجل 
بيطاقات الأصناف بالمخازن وتحرى أسباب أى فروق وأعداد تقرير عنها ٠‏ 
١ج‏ ارقا الااحلتا ن التشاتم لى القين. وبالكرنن 
قد يتم ارسال بعض الخامات من مخازن الشركة لتشغيلها الدى الغير 
احساب الشركة » أو يرسل انتاج تام لأحد وكلاء البيع لتصريقه نظير عمولة متفق 


(YE 
ويالاضاغفة الى ذلك قد تكون المنشاة تعاقدت على شرأء بضائع جاهزة أو‎ ٠ عليها‎ 
مستلزمات سلعية وسددت جزء من أو كل قيمتها ولم تحصل عليها بعد » ومن أمثة‎ 
لك الاعتمادات المستندية لشراء بضائع وفى كل هذه الأحوال يجب أن يمتد نظام‎ 
الرقابة الداخلية على المخزون لفرض رقاية كافية على البضائم لدى الغير‎ 
. والبضائع بالطريق‎ 
: أولا - الرقاية الداخلية على البضائم لدى الغير‎ 
باستخدام مدل مقومات النظام الفعال للرقابة الداخلية لقرض‎ 
الرقابة على البضائع المملوكة للمنشاة والمرسلة للغير لغرض التشغيل أو‎ 
الا م ار کل ال اتا‎ 
: الفصل بين المسئوليات الوظيفية‎ -١ 
يتعين آن يتم الفغصل بين المستوليات ألوظيفة الخاصة بالتصريح‎ 
› بارسال بضاعة للغير » تسليم هذه البضاعة » تتبعها » اثباتها بالدفاتر‎ 
ضاق ات‎ 
ويتم التصريح بارسال بضاعة للغير من أحد المايرين التتفيذيين‎ 
بالشركة - فقذ تسمح سياسة الشركة باجراء عمليات صتاعية معينه لدى‎ 
الغير بسبب عدم مكانية اتمامها داخل الشركة » وفى هذه الحالة يتم‎ 
وقد يتم‎ ٠ التصريع بارسال الخامات تشغيل لدى الغير من مدير الانتاج‎ 
" ارسال هذه البضاعة لوكلاء الشركة لتصريفها مقابل عمولة محددة بالعقد‎ 
الميرم بين الشركة والوكيل » ويتم التصريح بارسال البضاعة للوكلاء فى‎ 
فالا بد مدر الاک‎ 
وتسند مسئولية قحص وتم ليم البضاعة المرسلة للوكلاء للييع أو‎ 
المستلزمات السلعية المرسلة للغير لتشغيلها لحساب الشركة بمعرفة قسم‎ 
ولايجب شحن أى بضاعة أو مستلرّمات‎ ٠ الاستلام ء ويعد تقرير تسليم بها‎ 


للغدر دون وجود تصرح بذلك من مدير تتقيذى مسئول : 
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ويجب أن يتم تتبع البضاعة المرسلة للغير بواسطة الأقسام 
المختصة ٠‏ فمتابعة اجراء عمليات التشغيل اللازمة لحساب المنشةة لدى 
الغير تسال عنه ادأرة اانتاج ويجب آن تكون هتاك بعض الأساليب الرقابية 
على هذه المستلزمات فى ضوء توصيف العمليات المطلوب تشغبلها 
ومقايسات المستلزمات اللازمة لذلك. ويالنسية للبضاعة المرسلة للوكلاء 
لبيعها لحساب المنشاة ( بضاعة أمانة صادرة ا0 C۴11‏ ) يتعين 
على أدارة المبيعات متابعة الوكلاء ومعرفة ماتم بيعه من هذه البضاعة حتى 
يتسنى للمنشأة تحصيل قيمتها ٠‏ وتستمر مسئولية الادلوة المختصة عن 
عملية المتابعة حتى اعادة البضاعة أو ثمنها للمنشأة أو اعادة الانتاج 
المصتع باستخدام المستلزمات السلعية المرسلة للتشغيل لدى الغير واستلامه 
بقىسم 1 ¥ستلام بالشركە . 

وتسند مسئولية تبات بالدقاتر للادارة المحاسيية » ومن المفضل 
استخدام سجلات مستقلة لاثبات بضاعة الامانة لدى الوكلاء ‏ واثيات 
المستلزمات المرسلة للغير لتشغيلها لحساب المنشاة مع امساك حساب لكل 
وكيل ويتم الرقابة على حسابات الوكلاء يحساب اجمالى للوكلاء بدفتر 
الاستاذ العام ء وامساك حساب لمراقبة الانتاج تحت التشغيل لدى الغير . 

ويجب أن تتم المقارنات الدورية بمعرفة موظف ( أوقسم ) مسئول 
بخلاف من يسجل بالدفاتر أو يقوم بعمليات التسليم والمتابعة . 
۲- اجراءات للاعتماد والتسجيل وحمابة الأصول : 

بالاضاقة الى ماتقدم اعلاه بخصوص الفصل الواضح بين 
المسئوليات الوظيغية ( التصريح بارسال البضاعة للغير ٠‏ تسليم هذه 
البضاعة » تتبعها » اثباتها بالدفاتر » اجراء المقارنات ) » يتعين وجود 
تأمين كاف على البضاعة المرسلة للوكلاء أو للتشغيل لدى الغير ٠‏ ويجب 
تحرير عقود مع الغير توضع مسئوليتهم عن البضاعة المملوكة للمنشاة فى 
حيازتهم »هع وجود نسخة من هذه العقود لدى الإدارة المحاسبية . 
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وعند تسليم البضاعة للغير لغرض التشغيل أو البيع لحساب المنشاة 
يجب وجود مستند موقع غليه بالاستلام ممن تسلمها » ویعاد تسليمها 
للمنشأة بموجب محاضر تسليم أو يسلم ثمنها ( فى حالة بضاعة الامانة ) 
. للمتشأة مع كشف ميبيع معتمد من الوكيل . 

ويجب أن يتم تسجيل آاليضاعة المرسلة للوكلاء والمستلزمات السلعية 
ارفا ار كن الل لضا اة ي اقات الف الاي 
نها ودف الف انارة الارن ء وغد لها بعتم الإتتان تل 
O N OE E‏ 
الاس ب ااه ال الت لف الافار القع لكل متا 
ل الاد ي الف وها لاناك الساعة والساات 
SE OED a‏ 
بالسجلات لون وجود مستندات كافية بخصوصها ( أذون صرف من 
و اا ت و ا ا 
والتحقق من وجود تصريح بخصوصه . 

وفى حالة التشغيل لدى الغير يجب أن يحمل حساب مراقبة الإثتاج 
هت الل ت أ كف ا لرا الا رف الل م 
اسمتيعاد مايرد منها للمنشاة بالاضافة الى التكاليف الأخرى الخاصة بعملية 
التشغبل طبقا لشروط ا#تفاق ألمعقود بخصوص هذا التشغيل . 

تسوحن الا الراك لكات ا لات اة ت 
تحميل حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل بتكلفة هذه البضاعة والمصروفات 
التى تم صرفها عليها بمعرفة المنشاة أى الوكيل بالاضافة الى عمولة 
الركل نجل ها السات داشا نة الماع حن هذة الخاعة سير 
البيع والمتبقى منها مقوما بالتكلفة . ويهتبر هذا الحسشاب بمتابه حساب 
متاجرة لبضباعة الأمانة لدى الوكيل. وفى .حالة تعدد الوكلاء قد يستخدم 
سجل للحسابات الشخصية للوكلاء تتم الرقابة عليها باستخدام حساب 
اجمالی للوكلاء بالاستاذ العام . 
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-٣‏ اجرامات المراجعة الداخلية 

يتولى قسم المراجعة الداخلية التحقق من وجود تصريح بارسال 
بضاعة للتشغيل لدى الغير أو بارسال بضاعة للبيع لحساب المنشاة بمعرفة 
الوكلاء ٠‏ وتتم مطابقة البضاعة المسجلة قى سجل البضائع لدى الغير مع 
ما آرسل منها بسجل البضاعة الصادرة يقسم الاستلام » وعند اعادة هذه 
البضاعة للمنشاة يتم مطابقة المسجل فى سجل البضائع لدى الغير كوارد 
مع سجل البضاعة الواردة بقسم الاستلام والتحقق من اثبات هذه الحركة 
فى سجلات المخازن والترحيل للحسابات المساعدة ولحسابات المراقبة 
المناسبه . 

وتتم مراجعة كشوف المبيم الواردة من الوكلاء والتحقق من استلام 
المنشاة للمبالغ المستحةة لها طرف الوكلاء مع التحقق من أن العمولة التى 
بخصمها الوكلاء مطابغة للاتفاق الذى أبرمته المنشاة مع هؤلاء الوكلاء . 
ويمكن لقسم المراجعة الداخلية الحصول على شهادات من الغير بخصموص 
البضاعة الملؤكة للمنشاة طرفهم ومقارنتها مع ماهو وارد بالسجلات 
بخصوص هذه البضائع ٠‏ 

ثانيا-الرقابة الداخلية على الاعتمادات المستتدية لشراء .بضسائع : 

قد تقوم المنشاأة باستيراد مايلزمها من مستلزمات سلعية أو بضاعة 
جاهزة من الخارج » ومن ثم يتم سداد قيمة هذه البضائع بمجرد ورود 
مستنداتها ويجب مراعاة ماتقضى به القوانين ال منظمة لعمليات الاستيراد 
حتى لاتقوم المئشأة باستيراد بضائع محظور استيرادها ٠‏ ولايتم أاضافه 
تكلفة البضاعة المستوردة للمخزون الا بعد استلامها بالفعل فى مخازن 
المنشأة ومن ثم يتم توسيط حساب اأعتمادات مستتدية لشراء بضائع يحمل 
بتكلغة هذه البضائم ويقفل هع استلامها بالمخازن ٠‏ ومن المفضل أن يتم 
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فصل المصروقات المتعلقة يالاعتمادات المستتدية عن ثمن شراء اليضاعة 
المستوردة للرقابة على الأسعار المتفق عليها عع المورد وكذلك المصروفات 
التى دتم صرفها على هذه الاعتمادات .. 


وياستخدام مدخل مقومات النظام الفعال الرقابة الداخلية يمكن فرض 
الرقابة على البضائع المستوردة بفتع اعتمادات مستندية لشراء بضائم 
على النحو التالى : 
> - الفصل بين السئوليات الوظيفية : 

يقتضى الأمر وجود فصل واضح بين المسئوليات الوظيفية الخاصة 
ا ع اا ا ا ی 
الا ا اة افا اا 


فى كتير من الشركات يتم التصريح بالاستيراد بمعرفة لجنة تكون 
لهذا الغرض »> وقبل آن يتم هذا التصريح يقتضى الأمر معرفة ما اذا كانت 
المستلزمات أو البضاعة المطلوب استيرادها لاتخضع للحظر وفقا لقوانين 
الاستيراد بالدولة » وأن تحدد مواصقات هذه البضائع أو المستلزمات 
کا ا ول ع N‏ الول عل مراف 
أستيرادية من الجهات المعتية . 


ر الاق هة الیو ال ادان ارات :وف تمن 
قت ن اا ارات واد ات ارح ااج( تت 
مشتريات خارجية ) ٠‏ ويتعين على هذا القسم الحصول على عروض 
عطاءات تتافسية من عدة موردين أخذا فى الحسبان شروط التسليم 
السا < وغه اكان أي ن اران ال جد ها 
ال<اختيارء ويتم تحرير عفد بين الشركة وال مورد ( أو وكيل عنه ) يوضح به 


د 


اقات اناغ ار ١‏ اشارا خوط الى وة التررنة : 
شروط السداد ٠‏ 


وتتولى ادارة الأموال مسئولية سداد قيمة البضائم ويتم ذلك بفتح 
اعتماد مستندى لدى البتك الذى تتعامل معه الشركة ٠‏ وعتد مله طلب فتح 
الاعتماد يتم تغطية نسبة معينة من قيمة الاعتماد بالاضافة الى مصروفات 
البنك نظير فتح الاعتماد » ويتم تغطية هذه النسبة بعملة بلد المورد حيث 
تتولى ادارة الأموال تدبيرها بالاتقاق مع البنك » وتحصل الشركة على 
ايصال من البنك بالميلغ المسدد من الاعتماد وكذلك مصروفات البتك ٠‏ وعند 
شحن البضاعة بمعرفة المورد تصل المستندات الى البتك الذى يطالب 
الشركة بتفطية الجزء المتبقي من ااعتماد لاستلام المستندات حيث يتم 
بموجبها تسلم البضائمع الواردة من شركة الشحن ( الملاحة ) . 


وعند ورود البضاعة يتعين أن يتم استلامها بالميناء وفحصها واعداد 
مر فتن انكل ات موت رة ا الین تخا غل 
فة التخاع کن آي طف از تن ف ال اع ازارو ة ناكف الى 
اعات ااا ق ال الخاد سه مو الل لاا 
وتحورل البضاعة للمخازن ٠‏ ِ 


رتتولى الادارة المحاسبية مسثولية الاثبات فى الدفاتر حيث 
مستخدم سجل للاعتمادات المستتدية يوضع تكلفة كل من هذه الاعتمادات 
E E EN E ICN‏ 

أو تبعا لشروط التسليم » مصروقات الاعتمادات والتي تشمل مصروفات 
اا ی ا 
مصروفات أخرى حسب شروط التسليم ) ٠‏ كما يستخدم حساب لمراقبه 


(A. =‏ ~~ 
الاعتمادات المستندية بالاستاة العام . 
ويجب أن تجرى المقارنات بمعرقة موظف ( أو سم ) بخلاف 
المسئول عن الإثبات فى الدفاتر ٠‏ التعاقد » سداد قيمة البضائع » أو 
استلامها . 


- اجراءات للاعتماد والتسجيل وحماية الأصول : 
بالاضافة الى ماتقدم بخصوص الفصل بين المسئوليات 
الوظيفية ( التصريعح ٠‏ التعاقد ‏ السداد » الاستلام » الاثبات فى 
الدفاترء وأجراء المقارنات  )‏ يجب أن يتم التأمين على البضائع المستوردة 
بمعرفة الشركة أو المورد حسب شروط التسايم ٠‏ وآن يتم تدبير العملة 
الأجنبية عن طريق البنك للرقابة على سعر الصرف أو احدى شركات 
الصرافة وأن تتصف الشروط الموضوعة بالعقد مع المورد بالوضوح . 
ويتم الحصول على ايصالات أر / واشعارات خصم بالمبالغ المسددة 
لكل اعتماد . ويتم الحصول على فواتير من المخلصين بالجمارك 
وايصالات سداد الرسوم الجمركية وايصالات من الناقل عن النقل للداخل 
اذا تم النقل بمعرفة الغير توجد بعض المصروفات ( كالاكراميات ) 
لايتوافر بشأنها مستندات ٠‏ ويچب أن يكون هناك تصريع بمثل هذه 
الملصروفات من موظف مسئول ٠‏ وغالبا ماتخصص عهدة نقدية لأحد 
الموظفين ليتولى انهاء الاجراءات الجمركية على البضاعة المستوردة وتتم 
المحافة عن ا تصرف من هذ الخهذة عقت كل وسال ٠‏ 
ویتم تسجیل المنصرف على کل اعتماد س واقم المستتدات فى سجل 
الاعتمادات المستندية » كما تسجل هه المبالغ فى ذفتر يومية المدفوعات 
وترحل لدفتر الاستاذ العام بحسايى اعتمادات مستندية لشراء بضائع 
والبتك و / والخزينة » أخذا قى الحسبان سعر الصرف ( التحويل ) 
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المسدد بالعملة الأجتيية الى العملة للحلية ٠‏ ويقضل أن يوضح فى خانة 
احصائية بسجل الاعتمادات المستندية ماتم سداده بالعملة الأجذيية 
هذا الاعتمار ۰ 


وعند استلام البضائع تسجل بسجل البضاعة الواردة بقسم 
الاستلام وتحول للمخازن حيث توضع با مخزن المناسب وتضاف بدفتر 
الصنف ويطاقات العين ٠‏ ويتم تحديد تكلفة الوحدة من البضاعة الواردة 
وققا لسجل الاعتمادات المستذدة اثباتها فى دفتر استاذ المخازن ٠‏ ويتم 
اقفال حساب الاعتماد بمجرد سداده واستلام البضاعة كاملة ويحول الى 
ا ا ( م ات ا 
بغرشض البيم ٠ ) ٠٠٠‏ فى نهادة السنة ال مالية تظهر الاعتمادات المستتدية 
الفتوحة ( التى لم تسل البضائع الخاصة بها بعد ) بتكلفتها الفعلية حتى 
تاريخه بقائمة المركز ال مالى كأحد حسابات الأصول المتداولة . 


-٣‏ اجراءات المراجعة الداخلية 

يعتبر قسم المراجعة الداخلية مسئولا عن التحقق من التزام الإدارات 
ا ا خا ار اسن ا د ا 
نازع ورا حه ف افر الت تى عات ال ن احق مح حن 
الشركة على أفضل هذه العطاءات - بالاضافة الى مراجعة المبالغ المسددة 
البتك من واقع ايصالات أو / واشعارات الخصم الواردة من البثك مع ماتم 
و ا ا ی کر ار و ااا 
اة اى المتقحاة. الاح ذا الاغضاد نل تاران 
المستتدية ٠‏ ومطابقة حساب الاعتخادات ال مستندية لشراء بضاثم بالاستاز 
العام مع الأختمادآت المستندية الفثوحة بلجل الاعتمادات المستندة : 
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ود وو الا امو ت راجا قار قم اما 
مع ماورد بقاتورة المورد وما أثبت بسجلات المخازن ء والتحقق من اقفال 
حساب هذا الاعتماد بسجل الاعتمادات المستندية » وتخفيض تكلقته من 
حساب الاعتمادات المستتدية لشراء بضائع بالاستان العام » وآن المبالغ 
الا خاب كل اعا هة اتات اكا رالة > وق 
فهاية الستة الالية يجب التحقق من عدم اضافة تكاليف اى اعتمادات 
مستتندية مفتوحة ( لم تصل البضائع الخاصة بها بعد ) لحسابات المخزون. 


د 
الفصل الرابع 
نظام الرقابة الداخلية 
على حسابات المدينين وآوراق القبض 

تتمدد حسابات المدينون بأى متشاة ولعل أهمها حسابات العملاء التى تثتج 
عن فلات النت الال لات الى تتامل فا اة حا ل تاطا 
ونظرا لآن الحركة التى تتم فى هذه الحسابات ترجم الى عمليات الييع الأجل » 
مردودات ومسموحات البيعات ‏ التحصيل النقدى من العملاء وما يرتيط به من 
مم ال الخ مح الت الیک حا بش 
العملاء ( أوراق القبض ) ٠‏ والديون المعدومة . فان الرقابة الداخلية الفعاة 
لحسابات المدينين ( العملاء ) تنبثق بصفة أساسية من الرقابة على البنود التى 
ف السانات وقد م أن فار فى القيل الاش الرقات ن 
ا ا الا غي االات م الا وا ا ها فن د 
لتعجيل الدفع » ومن ثم فان هذا الفصل يتناول مقومات الرقابة الداخلية على 
حسابات المديثين ( العملاء ) وأوراق القبض من خلال الرقابة على البنود التالية: 
-١‏ الرقابة الداخلية على المبيعات الآجلة ٠.‏ ) 
إت الان الاخ على مرنوات الات : 
E‏ ع رجات السات التو رة : 
؛- الرقابة الداخلية على أوراق القبض . 

١‏ - الرقابة الداخلية على المبيعات الأجلة 

تعتبر المبيعات المصدر الرئيسى لايرادات المنشأة الأمر الذي يتعين معه 
و سا ا مقا رف اها ا تاعا رواد ا 
ررق ها بخفرمن كائ د هة الاه حى مى ان الاه 
اتخاذ القرار ال لائم لإستمرار السياسة البيعية المعمول بها آو تعديلها ٠‏ ويرتبط 
برسم السياسة البيعية وضع سياسة ملاثمة للاثتمان الذى تقدمه المنشاة لمملائهاء 


-\Af- 
وفى ضوء سياستى البيع والائتمان‎ ٠ على أقساط‎ ٠ ققد. يتم الييع تقدا » بالأجل‎ 
. يتم وضع سياسات الشراء » والانتاج » التخزين › الطاقة الانتاجية » التمويل‎ 
»هما يستوجب فرض رقابة داخلية فعالة على البيعات» وقد سبق آن تناولنا‎ ٠٠ - 
الرقابة الداخلية على البيعات النقدية » وبالتالى سوف نقتصر هنا على عرض‎ 

الرقابة الداخلية على المبيعات الأجلة والتى يمكن أن تتم على النحو التالى : 


أولا - الفصل بين المسئوليات الوظيفية : 
يجب أن يتم القصل الواضع بين المسثولياى الوظيفية المتعلقة 
بالتصرمع يمنح الائتمان » فحص البضاعة المباعة » الشحن ء اعدا 
الفواتير ء التسجيل فى الدفاتر ٠‏ اجراء المقارنات . 


وتسند مهمة استلام أوامر البيع من العملاء ألى ادارة المبيعات ( قسم 
أوامر البيع ) أما التصريعح بمنح الائتمان للعملاء فيعتير من سلطة 
مدير الائتمان ( ادارة الأموال ) حيث يجب دراسة المركز المالى للعميل 
وسمعته فى السوق قبل اتخاذ القرار بمنح الانتمان ٠‏ ويجب أن يعتمد أمر 
البيع الذى تعده ادارة المبيعات من مدير الائتمان قبل اخطار مخازن 
الانتاج التام بتجهيز البضاعة أو اخطار ادارة الانتاج لاعداد أوامر الانتاج 
اللازمة لتنفيذ أمر البيع ٠‏ 


وقبل أن يتم شحن البضاعة للعميل بمعرفة قسم الشحن » يجب أن 

تخضع هذه البضاعة لعملية فحص بقسم الاستلام للتحقق من مطابقتها 

ر الع ال و السر نر ااا درا ان ك ق 
وشحن أى بضاعة دون تصريح بخصوصها ( أمر البيع المعتمد ) ٠‏ 


| ويتعينأعداد فاتورة البيع بمعرفة موظف ( أو قسم ) بخلاف 
القسم المسئول عن استلام أوامر البيع أو تتفيذها ١‏ وقد تسند هذه 


Ce 
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المستولية الى قسم للفواتير بالادارة المحاسبية ٠‏ وتعد القاتورة طبقا ٠‏ 
تراق البضاعة وا لوقع عليها من العميل بما يفيد استلام هذه البضاعة . 


وتتولى الدارة المحاسبية مسثولية تسجيل البضاعة المباعة فى 
يوميه المبيعات وترحيل مجموعها بعد التحقق من صحته الى دفتر الاستاذ 
العام بمعرقة موظف آخر بخلاف المسئول عن التسجيل بيومية المبيعات . 
وتستخدم نسخة من الفاتورة للترحيل المياشر للحشابات الشخصةة للعملاء 
يدفتر استاذ مساعد الدينين . 

ويقضل آن تجرى القارتات المختلفة مم كل من الخطوات السابقة 
لشاف الى قارات ال ن من السات ورالسجات الناسة 
والاحصائية بمعرفة قسم المراجعة الداخلية . 

وقد تتبع امنشاة طريقة التحصيل عند التسليم C.0.5‏ وفى 
هذه الحالة يقتضى الأمر مراعاة الفصل بين المسئوليات الوظيفية 
بخصوص عملية التحصيل على النحو السابق عرضه فى المتحصلات 


اق 


- اجرامءات للاعتماد والتسجيل وحماية الأصول : 

بالاضافة الى ماسبق بخصوص الفصل الواضح. بين المسئوليات 
الوظيفية المتعلقة بالتصريح بمنع الائتمان » فحص اليضاعة المباعة 
شحنها » اعداد فواتير البيع ٠‏ التسجيل بالدفاتر » واجراء المقارنات › 
يجب آن تكون المسنتتدات المستخدمة فى التصريح بعملية الييع الأجل 
وتنفيذها ( أمر البيع » اذن الصرف من المخازن » بوليصة الشحن » فواتير 
البيع ) مطبوعة وذات أرقام مسلسلة يتم المحاسبة عليها ٠‏ ويتعين أن يكون 
كل من هذه المستندات معتعدا من الموظفين المصرح لهم بذلك - واذا منع 


۸ 

خصم كمية للعميل يچب أن يوضح ذلك بالقاتورة ويعتمد من ال موظف الذى له 
سلطة متح هذا الخصم على أن لايكون من بين الستد اليهم مهام ترتبط 
بعمليات التسجيل بالدفاتر أو التحصيل من العملاء ٠‏ ؤيتعين التحقق من 
البيانات الموضحة بالفاتورة ( الكميات » الأسعار ء شروط السداد ) وتعتمد 
من موظف مسئول قبل ارسالها للعميل ٠‏ 

ویجب أن يحتفظ بنسخة من اوامر البيع فى ملف خاص بادارة 
المبيعات ( ملف أوامر بيع تحت التنفيذ ) عند اعدادها » وبمجرد تتفيذ 
الأمر وتسليم البضاعة للعميل يرفق به اذن صرف البضاعة من المخازن 
ويؤشر عليه يرقم بوليصة الشحن الموقعة بالاستلام من العمل ويتقل الأمر 
الى ملف وامر بيع منفذة » ويساعد هذا الاجراء ادارة المبيعات فى متابعة 
تتفيذ طلبات العملاء ء 

ويتعين أن يتم التسجيل qبيالسجلات‏ والدفاتر المحاسبيه 
والاحصائيه من مصادر مختلفة ألقيد مما يزيد من فعالية الرقابة عند 
مقارنة هذه السجلات والدفاتر مع بعضها ٠‏ فعند صرف البضماعة من 
المخزن يتم تسجيلها كميا ببطاقات العين مع أمين المخزن ودفتر الصنف 
بادارة المخازن من واقع اذن صرف البضاعة ٠‏ وعند فحص اليبضاعة 
بقسم الاستلام تمهيدا لشحنها للعميل يتم اثباتها كميا فى سجل البضاعه 
الخارجة ء كما -تثبت بالكمية والقيمة فى قسم حسابات المخازن بدقتر 
استاذ المخازن ويتم الاثبات فى يومية المبيعات والترحيل للحسابات 
الشخصة للعملاء سن واقم القاتورة المعتمدة ٠‏ وترحل مجاميع يومية 
المبيعات بعد مراجعتها الى دفتر الاستاذ العام ٠‏ 

واا كانت المنشأة تتيع طريقة البيع بواسطة وكلاء ( بضاعة آمانة 
فيب أن يخصص سجل لبضاعة الأمانة الصادرة يسجل به هذه البضاعة 
بسعر التكلفة ويستخدم حساب لبضاعة الأمانة بدقتر الاستاذ العام يجعل 
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مدينا بتكلفة بضاعة الأمانة المرسلة للوكلاء ( مجموع سجل بضاعة 
الأمانة الصادرة ) ويما صرق عليها من مصروقات ٠‏ ودائنا بقيمة البضاعة 
المباعة من واقع كشف المبيع الوارد من الوكيل وتكلفة الجزه المتبقى متها 
فى تهاية السنة المالية ٠‏ ويتعين استخدام حساب لكل وكيل يجعل مديتا 
بقيمة ماتم بيعه من بضاعة أمانة وداثنا بما صرفه الوكيل على هذه 
اللضاعة وعمولته ٠‏ وتبعا لذلك لايجب أن تسجل بضاعة الأمانة المرسلة 
اللوكلاء فى دفتر يومية المييعات أ ترحل لحخسابات العنلاء ٠‏ 
طبقا لذلك فان تدفق الاإجراطات الخاصة بالمييعات الآجلة بمكن أن 

يتم على النحو التالى : 

١‏ - عند ورود طلب شراء بضاعة بالأجل من أحد العملاء يحول الى قسم 
آوامر البيع بادارة المبيعات لتحديد الشروط الخاصة بالتسليم والأسعار 
وة الاتتان طعا الس انات الترك ووا مراف حي الاتخان 
بخصوص امكانية منح ائتمان لهذا العميل ومدته ٠‏ ويتم تحرير أمر بيع من 
ست تسخ يعتمد من مدير المبيعات ومدير الائتمان » ويتم التصرف فى هذه 
اك ` 
< فسخة : ترسل لخزن الانتاج التام لتجهيز البضاعة + وفى حالة 

عدم وجود البضاعة بالمخازن ترسل هذه النسخة لادارة 

الاتتاج لاعداد أوامر الاتتاج اللازمة لتنفيذ آمر البيم ٠‏ 
: ترسل لقسم حسابات المخازن . 
: ترسل لقسم الفواتير 
رل لقت الإستف 
: ترسل لقسم الشحن 

: يحتفظ بها فى ملف الأرامر تحت التنفيذ بقسم أوامر 


ال 


CEE Ê 
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 ةرادا بافتراض تواغر البضاعة المطلوبة بمخزن ألانتاج التام ء تعذ‎ - ١ 

أخُخازن دن صرف ياليضاعة المطلرية طيعَا لأمر ألبيع العتمد ويتم 

تجهيز الأبضأعة » ويتم تحرير أذن الصرق من خمس نسخ : 

- نسخة : لقسم حسايات المخازن لمطايقتها هع أمر البيع المعتعد 
وأشاتها فی دفتر استاذ المخازن 

- نسخة : لقتم النةل والشحن لاخطاره بتجهيز ألبضساعة . 

¬ اة : ۰ 

تة : تسم أوامر لبيع لمتابعة نتفيذ أهر ابيع 

ج ل ا a a‏ 
النخرفة سطاقات الف وف ال : 

- يعد قسم النقل والشحن بوليصة شحن للبضباعة بعد مطابقة أهر 

البيع المعتمد مح أذن ألصرف ٠‏ ويتم أعداد عذه البوليصة من خمس تسخ : 

- نسخة : لقسم حسابات المدينين ( يالادارة المحاسبية ) . 

- نسخة : لقسم الاستلام ليتولى فحص البضاعة ومطابقتها مع أمر 
ابيع المعتمد والسماح بشحنها واثباتها فى سجل 
الىضاعة الصادرة . 

- نسختين : مع البضاعة التى يتم شحنها للعميل . 

- نسخة : يحتفظ بها قسم الشحن . 

٤‏ - عند استلام العميل للبضاحة يوقم على نسخة من بوليصة الشحن 

تعتبر بمثابة ايصال باستلام البضاعة المرسلة وتعاد الى قسم آوامر البيع 

حيث يتم تقل الامر بعد التأشير عليه برقم بوليصة الشحن وتاريخها الى 


ملف أوامر بيع منفذة وترسل البوليصة الى قسم الفواتر 
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طبقا للشروط المعتعدة فى أمر النبع ٠‏ وتعد الفاتورة من ثلاث نسخ تعتمد 

من مدير مسئول بعد مراجعتها . 

- فسخة: ترسل للعميل . 

- نسخه: ترسل لقسم حسابات العملاء للترحيل. لحساب العميل 
( الجانب الحين ) بيفتر استاذ مساد الدينين بعد 
مطابقتها مع بوليصة الشحن ؛ 

- نسخه: تسلم للموظف المسئول عن التسجيل في دفتر يومية 
المبيعات ٠‏ ويتم ترحيل مجموع هذا الدفتر بعد مراجعته 
بمعرفة موظف آخر الى دقتر الإستان العام . 


- اجراعات المرأجحة الداخلية : 
بالاضافة الى المقارنات التى تتم بمعرفة الأقسام المختلفة على النحر 
السابق اعلاه يتولى قىم المراجعة الدأخلى التحقق من المستتدات المؤيدة 
لكل حملية بيع وتوافر الاعتماد الخاص بكل منها من الموظفين اصرح لهم 
بذلك ٠‏ كما تتم مراجعة شروط البيع التحقق من مطايقتها لما تقضي به 
الشسياسات المعمول بها فى المنشاة ‏ والمحاسبة عن التسلسل الرقمى لكل 
من هذه المستندات . 


كما يتم مراجعة يومية البيعات مع الفواتيز المعتمدة ومطابقتها مع 


سجل البضماعة الضادرة ودفتر الصتف ودفتر استاذ المخازن للتحقق من 


لكل عميل بدفتر يومبة المبيعات مع ماتم ترحيله لحصاب هذا العميل بدفتر 
استاذ مساعد المدينين ومع ماأتم ترحيله لدفتر الاستاذ العام بحسابى 
المبيعات وأجمالى المدينين . 
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٣‏ - الرقابة الداخلية على مردودات المبيعات 

تعتبر ظاهرة رد البضاعة المباعة الى المنشاة احدى الظلواهر عير المستحبة 
ما لها من آثر على ايرادات المنشاة وعلاقتها مع عملاما ويالاضافة الى تلك فقد 
تكون هذه الظلاهرة احدى الوسائل التى يستخدمها العاملون بال منشاة فى اختلاس 
آموالها بالاتفاق مع بعض العملاء ٠‏ وتبعا لذلك يقتضى الأمر فرض رقابة داخليه 
فعالة على مردودات المبيعات يمكن أن تتم على انحو التالى : 


أولا - القصل بن المسئوليات الوظيفية : 

يتعين الذصل الواضع بين المستوليات الوظيفية المتعلقة بالتصريح 
برد البضاعة المباعة » اتخاذ اجراعات الرد » استلام المردودات ٠‏ الاثبات 
فى الدفاتر » اجراء المقارنات ٠‏ ) 

يجب وجود تصربح کتابي برد ى بضاعة من العملاء » ويجب أن 
يصدر هذا التصريح من مدير تتفيذى أو أكثر ¥ علاقة له باستلام البضاعه 
المرتدة ٠‏ التحصيل من العملاء » أوالاثبات بالدفاتر ٠‏ وغالبا ماتكون سلطة 
التصربح برد بضاعة من العملاء مشتركة بين مدير المبيعات ومدير 
الائتمان ٠‏ ) 

وتستند مهمة اتخاذ اجراعات الرد الى قسم أوامر البيع الذى 
يعد مذكرة رد بناء على الاخطار الوأرد من العميل ویوضح بها بیان 
البضاعة المطلوب ردها والأسباب التى تدعو الى ذلك » ويجب اعتماد هذه 
المذكرة من مدير المبيعات ومدير الائتمان قبل توزيعها على الأقسام الآخرى 
الختصة للتصريح باستلام البضاعة المرتجعة . 

ويعتبر قم الاستلام مسئولا عن استلام وفحص البضاعة المرتدة 
من العملاء والتحقق من مطابقتها لمذكرة الرد. كتصريح لاستلام هذه 

اليضاعة وتحويلها الى المخازن ٠‏ ) 


انا 
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وتسند مهمة الائبات فى الدفاتر الى عدة موظفين ( أقسام ) 
مختلفة بالادارة المحاسبية بالاضافة الى مايتم من تسجيل للبضاعة المرتدة 
يسجل البضاعة الواردة فى قسم الاستلام » ودقتر الصنف بادارة المخازن 
ويطاقة العين مع مين المخزن عند ادخالها للمخازن ٠‏ ويب عدم اعداد 
اشعار الخصم الدائن للعميل والذى بموجبه يتم التصريح باثبات المبلغ فى 
الجانب الدائن بحساي العميل قبل الحصول على تقرير من ادارة الاستلام 
باستلام البضاعة الواردة وتحودلها للمخازن . 

ويقتضى الأمر اجراء مقارنات يي المستندات المتعلقة بعملية الرد » 
ويين هذه المستندات والسجلات المختلفة التى تم تسجيل البضاعة المرتجعة 
بها » وتتم هذه المقارنات أثناء تنفيذ اجراعات الرد بمعرفة الأقسام المختلفة 
وقبل الاثبات بالسجلات ٠‏ ويمجرد اكتمال المستتدات المتعلقة بالمردودات 
يتولى قسم المراجعة الداخلية مراجعتها والتحقق من صحة وجدية هذه 
العملية ٠‏ 
- لجراعات للاعتماد والتسجيل وحماية الأصول : 

بالاضافة الى مأاسبق بخصوص القصل بين المسئوليات الوظيفية 
المتعلقة برد البضاعة المباعة » يتعين على ادارة المييعات تتيع اسباب رد 
هذه البضاعة فى ضوء اخطار الرد الوارد من العميل وماتسفر عنه نتيجة 


الفحص بقسم الاستلام ٠‏ فقد يكون الرد ناتجا عن سوء تغلذق البضاعة 


قبل شحنها أو مخالفة المواصفات التى سيق أن حددها العميل قى طلب 
الشراء أو ارسال كميات تزيد عن تك التى طلبْها العميل » وفى ضوء هذه 
الأسباب يمكن تحديد المسئولية لتلافي ذلك مستقبلا ‏ فاا كانت البضاعة 
المرتدة تالفة يتعين فصلها فى مخزن التالف حتى ايعاد شحنها لعملاء 
آخرين ٠‏ وقد يكون هناك تلمين على البضاعة المباعة ضد التلف أثتاء ' 
النقل.. فاذا كان التلف قد تتج عن عملية التقل فان حماية أموال النشا5 
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تتتضى اخطار شركة التامين واعداد محضر بذاك لطالبتها بالتعويض 
اللازم فى المواعيد المحددة . 

ویجب‌توافر مستندات كافنة ومغتمدة للبضاعة المرتدةوتشمل مذكرة 
ارد » تقرير الفحص والاستلام » اتن الاضافة للمخازن » اشعار الخصم 
المدين الوارد من العميل ١‏ اشعار الخصنم الداثن الذي ا ™ 
بالشركة ٠‏ ويتعين أن تكون انون الاضافة واشعارات الخصم ألدائنة ڌا 
أرقام مسلسلة ومطبوعة تتم ا لمحاسبة عليها ٠‏ 

ویتعین عدم تسچیل البضناعة المرتدة لابوا بالفعل للمنشاأة 
حیث سنجل عند اسنتلامها قحا بسجل اليضاعة الواردة يقسم 
الاستلام وتسجل قى دفتر الصتف بادارة المخازن ويطاقات العين مع 
أمين المخرّن ويدفتر استاذ المخازن بالادارة المحاسبية عند ادخالها 
للمخاژن > یتم التسجيل قى يومنة مردودات المبيعات والترحيل لحساب 
العملاء بدقتر استاذ مساعد المحينين بعد اعداد اشعار الخضم الدائن 
استتاد! عل مذكرة الرد المعتمدة وانن الاضافة وتقرير الاستلام وأاشعار - 
الخصم المدين الوارد من العميل ٠‏ ويجب مرا اجعة هذه المستتذات واعتمأدها 

من شخص مسئول بالادارة المحاسبية قبل تشجيلها بالدفاتر . 

طىقا لذلك يمكن أن يتم تدقق الاجراءات الخاصة بمرذودات 
المبيعات على النحو التالي : 
١‏ - يرسل الغميل اخطارا يوضح فيه رغبته فى رد بضاعة معينه سبق 

بيعها له والأسباب التى تبرر هذا العألب ٠‏ ويتم تحويل هذا الاخطار 

الى قم أوامر البيع اعداد مذكرة الرد - 
- يعد قسم آوامر البيع متكرة الرد ويرفق بها اخطار العميل 
لعرضها على مدير البيعات ويتم أعتماد هذه الذكرة من مدير 
المييعات ومدير الاثتمان ‏ وتعد مذكرة الرد من أريع تسخ : 


د 


- فسخة : ترسل لقسم الفراتير ٠‏ 

- فسخه : ترسل لقسم حسابات المخازن . 

- فسخة : يحتفط بها قسم أوامر الييع لتابعة أسباب رد 
البضاعة فى ضوء نتتائج الفحص بقسم الاستلام : 

عند ورود ألبضاعة المرتدة يتولى قسم الاستلام فحصها 

ومطابقتها مع مذكرة الرد المعتمدة واشعار الارسال الوارد هن 

العميل ء وتحول البضاعة لمخار زن أانتاج الام ويعد تقرير استلام من 

اغ ي 

- فسخة : ترسل لقسم الفواتير . 

- نسخه : ترسل لقسم حسابات المخازن لمتابعة تسجيل البضاعة 
المرتدة بالمخازن 

- نسخةه : بحتقظ بها قسم الاستلام ويسجل البضاعة المرتدة 
بسجل البضاعة الوأردة ۔ 

- نسخة : لقسم أوامر البيع ٠‏ 

یتولی قسم مخازن الانتاج التام عند استلام البضاعة 

المرتدة من قسم الاستلام اعداد اذن اضافة بها وايداعها الزن 

الملائم حسب تتيجة القفحص ٠‏ ويعد اذن الاضافة من أريع نسخ : 

في 2 رل ق الفراتي. 

: رمل لیے اة انار کک هار م : 
الرد المعتمدة وتقرير الاستلام 8 اثيات اليةاعة 
المرتدة فى دفقتر استاد المخازن 

- قسحة : ترسل.لقسىم أوامر البيع ٠‏ 

هم نسخة : يحنفظ بها قسم مخازن ااتتاج التام ويتم التسجيل 

يدفتر الصتف » وفى بطاقات العين مع آمين ا مخزن 

٠ المختص‎ 


£ 


٥‏ - .عند ورود اشعار الخصم المدين من العميل يحول من قسم آوامر البيع 
الى حسابات المدينين ٠‏ وقسم الفواتير ٠‏ ويتولى قسم الفواتير 
مظابقة هذا الاشعار مع مذكرة الرد المعتمدة وتقرير الاستلام واذن . 
الاإضافة للمخازن ويعد أشعار خصم داأئن بالبضاعة المرتدة من ثلاث . 

- نسخة : ترسلالعميل 
١‏ - نسنخة + ترسل لقسم حسابات المدينين لمطابقتها مع اشعار 
الخصم المدين الوارد من العميل والترحيل للجانب 
الدائن بحسابه بدفتر استاذ مساعد المدينين ٠‏ 
- نسخة : تسلم للموظف المستول عن التسجيل بدقتر يومية 
مردودات المبيعات لاثباتها بالدفتر.حيث يتم ترحيل 
مجموعة الى دفتر الاستاذ العام فى حسنايى مردودات 
المييعات واجمالى المدينين بمعرفة الموظف المسثول عن 
دفتر الاستاذ العام . 
ثالثا - اجراعات المراجعة الداخلية : 
يتولى قسم المراجعة الداخلية التحقق من وجود تصریح هغتمد برد 
البضاعة وذلك بالرجوع الى مذكرة الرد » والتحقق من استلام هذه البضاعه 
بالفعل بألرجوع الى تقرير الاسنتلام وانن الاضافة للمخازن ٠‏ كما تتم 
مراجعة اشعار الخصم للتحقق من أن الكميات الموضحة به هى الكميات 
المستلمة بالفعل وآن اسنعارها هى نفس الاسعار التى تم البيع مها لهذا 
اء ا ایا اتاد ان نن ریات ارات د 
اشعار الخصم وما تم ترحيله للاستاذ العام ٠‏ كما يتم اجراء مطابقات بين 
سجل البضاعة الواردة (كمردودات ميعات) ويومية مردودات ا لمبيعات وتتبع 
تسجيل هذه البضاعة بالدفاتر والسجلات ال مخزنية ٠‏ وفى حالة تعدد حالات 


رد ءالبضاعة تم اعداد تقرير بذلك ورای أدارة المييعات بخصوص هذه 
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الظاهرة ٠‏ وعند وجود تأمين على البضاعة يتعين على المراجع الداخلى 
متابعة الحصزل على هذا المتأمين واثباته بالدقاتر . 
-٣‏ الرقابة الداخلية على مسموحات البيعات والديون 
المغدومة : 

تشر امشات الاك أل ج كال عة اة الى 
عملائها بسبب وجود تلف ء تلجير » تقص » آو عيوب فى البضاعة المرسله 
لأعميل دون آن يتم رد هذه البضاعة ٠‏ ومن ثم فهى تختلف فى طبيعتها عن 

الخصم المسموح به والذي يرتبط بالسياسة التمويلية للمنشاة من أجل 

تحفير العملاء على السداد خلال قترة معينة من 'تاريخ البيع - وكذلك 
تختلف المسموحات عن مردودات المييعات من حيث كون هذه ا مردودات تمل 
بضاعة ردها العميل بالفعل للمنشاة ‏ وتمثل الديون امعدومة دين غير قابل 
للتحصيل كليا آو جزتيا يسبب عدم قدرة العميل على السداد آو آى سبب 
آخر يجعل دفع العميل على السداد أمر غير وأقعى . 

وطبقا لذلك فان طبيعة هذين البندين تعطى فرصة لاختلاس أموالى 
المنشاة باثبات تسويات وهمية بخصوصها » الأمر الذي يتعين معه فرض 


رقابة فعالة على مثل هذه التسويات يمكن أن.تتم على النحو التالى : 


أولا - الفصل بين المسئوليات الوظيقية : 
يجب أن يتم الفصل الواضح بين المسئوليات الوظيفية الخاصة 
بالتصريح بمتح المسموحات أو اعدام الدين ٠‏ الاثبات فى الدفاتر » لجراء 
الغارنات:: ۰ 


لىن لدى أحد العملاء الى مدیر تتقنذی أو آکثر فی صوء ماتقضی به 
السياسات البيعية والائتمانية من قواعد وشروط بخصوص هذه التسويات . 


1 


يالنسبة لمسموحات البيعات يتم اعداد مذكرة قى قسم أوامر الييع 
بوش بها ستاب أجراء هة الشموحات بنا ع خاب من المدل: وف 
يقتضى الأمر أرسأل مندوب لفحص البضاعة المباعة لدى العميل لتقرير 
صبحة ماجاء بطلب العميل لهذه المسموحات »ويتم اعتماد هذه المذكرة من 
مديرى البيعات والأموال التصريح باجراء هذه التسوية ٠‏ ويخصوص 
الديون العدومة يتعين اعداد كشوف دورية بأعمار الديون لدى كل 
عميل وتتم متاأبعة التحصيل بمعرفة مدير الائتمان » فاذا ثبت لادارة 


الائتمان عدم جدوى تحصيل.البالغ المستحقة على أحد العملاء أو جزء منها 


بسبب افلاسه مثلا تعد ادارة الائتمان مذكرة بذلك تعرض على مدير 
الأموال للتصريح باعدام هذا البين أو جزء مته . 


وتسند مسثولية اشيات هته التسويات بالدفاتر الى عدة اقسام 
يالادارة المحاسبية تشمل قسم حسابات العملاء » الحسابات العامة » 
وحدة الإستاذ العام ٠ ٠‏ ا 

ويجب أن تتم المقارتات بخصوؤص هذه التسويات بمعرقة حوظف 
( أو قسم ) بخلاف من تولى اقتراح التسوية » التصريح بها ٠‏ اثباتها 
بالدفاتر ‏ أو التحصيل من العملاء . 
- اجراعات للاعتماد والتسجيل وحماية الآصول : 

بالاضاقة .الى ماتقدم بخصوص الفصل بين المستوليات الوظيفية 
الخاصة بمسموحات المبيعات والديون المعدومة » يمكن تحقيق قدر هن 
الحماية لأموال المنشاة اذا تم القفحص الجيد للبضائم المرسلة للعملاء 
ودراسة الاثتمان بشكل سليم مع متابعة فعالة لعمليات التحصيل . 

ويجب أن تعد اشعارات خصم ذات آرقام مسلسلة تتم المحاسبة عليها 
من حسابات.العملاء بناء على التصريح 'باجراء مسموحات أو اعدام الدين. 


Ce 
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ويتم اعداد هذه الاشعارات بقسم الفواتير بالادارة المحاسبية ٠‏ ويرفق مع 
اشعار الخصم نسخة من المذكرة المعتمدة بخصوص التسوية » وترسل 
تسخة من أشعار الخصم ألى العميل . 

ويتم أثبات هذه التسويات فى يومية العمليات الأحرى من واقع ‏ 
اشعارات الخصم المؤيدة بالمذكرة المعتمدة للمسموحات أو اعدام الدين » 
وقد تخصص يومية لمسموحات البيعات فى حالة تكرارها ٠‏ ويتم الترحيل 
من واقع دغاتر اليومية ( يومية العمليات الأخرى أو / ويومية المسموحات ) 
الى الاستاذ العام بحسا اجمالى المديتين وحساب مسموحات المبيعات أو 
حساب الديون المعد مة ٠‏ ويجب أن يتم الترحيل للحسابات الشخصية 
للعملاء بدقتر استاذ مساعد المدينين من وأقمع اشعار الخصم المرقق به 


المذكرة المعتمدة للمسموحات أو اعداد الدين . 


ومن المفضل استخدام دقتر أحصائى للديون التى اعدمت حتى اذا 
ماتيسرت ألحالة المالية للعميل وعاد الى مزاولة نشاطه يمكن التعرف على 
الات اح ا ي ف ا ن ار ا لان 


هذه الأموال . 
- اجرامات المراجعة الكاخلية : 


يتولى قسم المراجعة الداخلية مهمة التحقق من الالتزام بسياستى 
البيع والائتمان فيما يتعلق باطلمسموحات وللديون المعدومة ومرأجعه 
اشعارات الخصم والمحاسبة عن التسلسل الرقمى لها ٠‏ وأن كل اشعار 
خصم مؤيد بمذكرة تسوية معتمدة وآن الاثبات بدفتر ( أو دفاتر ) اليومية 
والترخيل لقان الاستاد قد م بضورة سليمة كما تم مزاجعة كشوف 
أعمار الديون ٠‏ والحصول على مصادقات من العملاء لمطابقتها مع 
حساباتهم الشخصية مع التحقق من صحة أسماء وعناوين هؤلاء العملاء 
غا ا اتمه سلاد الفرك ٠‏ كنا اة رص اجالن 


~ ۱٩۹٩۸ 


المدينين بالاستاذ العام مم مجموع أرصدة الحسابات الشخصية العملاء . 
وفى نهاية السنة ال الية يجب أن يتحقق المراجع الداخلى من مدى كفاية 
مخصص الديون المشكرك غى تحصيلها فى ضروء ببانات التحصيل 
وكشوف أعمار الديون بعد أحراء التسوية اللازمة بين رصيد حساب هذا 
الخصص من الفترة المالية السابقة وماتم اعداإمه من ديو خلال الفترة 
الحالىة : ) 

٤‏ -الرقاية الداخلية على أوراق القبض 

تعتير الكمبيالات والسندات الأننية اعتراف كتايى من ألمدين بقيمه الدين 
الذي فى ذمته للمنشاة وموعد استحقاقه ٠‏ ويتتشر استخدام هذه الأوراق (كأوراق 
قبض) فى المنشأت التجارية والصناعية التي تبيع بالأجل أو / والتقسيط ٠‏ وقد 
تحتغظ المنشاة بهذه الأوراق حتى يحين موعد استحقاقها وتحصيلها من العملاء 
عن طريق مندويين أو عن طريق البنك الذى تتعامل معه الشركة ٠‏ كما قد تستخدم 
المنشأة هذه الأوراق كضمان للحصول على قرض من البنك ٠‏ وفى حاله توقف 
العميل عن سداد قيمة الورقة المستحقة عليه فى موعد استحقاقها يتعين اتخاذ 
الاجراعت التى يسنلزمها القانون فى المواعيد المحددة لاثبات حق الشركة طرف 
العميل ٠‏ وتبعا لذلك يقتضى الأمر فرض رقابة فعالة على هذه الأوراق لتفادى 

ور الفش والاختلاس الت يكن ن تخدت مل اجراء تيز عير مرح + 

للورقة أو تحصيل ميلغ من قيمة الورقة وعدم اثباتها ولو مؤقتا ٠‏ آو أحلال أوراق 

قيض غير ععتمدة محل نقدية مختلسة ٠.ويمكن‏ أن تتم هذه الرقابة على النحو 
التالى : 
-١‏ الفصل بين المسئوليات الوظيفية : 
يتعين الفصل الواضح بين المسئوليات الوظيفية المتعلقه بالتصريح 
بسحب أوراق القبض . الاحتفاظ بها » الاثبات فى الدفاتر ٠‏ واجراء 
ا مقارنات ٠‏ 


EH 


تتطوى عليه السياسة الائتمانية الشركة اذا كانت هذه السياسة تقضى 
بسحب كمبيالة على أى عمل عندما يتم البيع له بالأجل » وقى هذه الحالة 
يسند الى مدير الائتمان مهمة تتفي هذه السياسة والتوقيم نيابة عن 
وتبعا لذلك <يعند بالورقة مالم تكن موقعة من مدير الائتمان ٠‏ ولايجب 
التصرف فى أوراق القبض بتظهيرها دون وجود تصرح بذلك ٠‏ وفى حالة 
تجديد الكمبيالات فم موعد استحقاقها يتعين ان تتم الموافقة على ذلك 


ويجب أن يتم الاحتفاط بأورانى القبض لدى موظف ( أو قسم ) 
ا 
ويحتفظ بأوراق القبض بطريقة مرتبة وفقا لتواريخ استحقاقها ٠‏ وتفضل 
معظم المنشآت الاحتفاظ بأوراق القبض فى البثك الذى تتغامل معه ميا 
يحقق حماية لها بالاضافة الى متابعة تحصيلها فى مواعيد استحقاقها ‏ 
وتفويض البتك باتخاذ الاجراعات القانونية اللازمة عن توقف العميل عن 
السداد » ويقتضى الأمر فرض رقابة فعالة على الأرراق المرفوضة لحي 
التصرف فيها طبقا لتصريح من شخص مسئول ١‏ كما يجب عدم تسليعم 
الأوراق للعميل عند سدادها الا باخطار.يفيد سداد هذه القيمة وتسليم 
الورقه مع توقيع العميل باستلامها . 


وتسند مهمة اثبات أوراق القبض بالدغاتر الى عدة موظفين ( أو 
أقسام ) داخل الادارة المحاسبية بحيث يكون_التسجيل في يومية أوراق 
القبض مستقلا عن الترحيل لحصابات العملاء » الترحيل للاستان العاد , ' 
والاثبات فى يومية المقبوضات . 


ل 
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ويجب أن تسند مسئولية أجراء المقارنات الى موظف ( أو قسم ) 
مسثول بخلاف من يحتفظ بهذه الأرراق أو يتولى تحصيل قيمتها أو الائبات 
فى الدفاتر ٠‏ 

أخراات لاتا والخسخل وة الأول ٠‏ 

بالاضافة الى ماسبق اعلاه بخصوص الفصل بين المستوليات 
الوظيفية يقتضى الأمر اجراء جرد مفاجئ لأوراق القبض والتحقق من عدم 
وجود أوراق غير معتمدة بينها » والحصول على شهادات من البنك 
بخصوص الأوراق التى يحتفظ بها لدى البتك والحصول على مصادقات من 
المدينين بخصوص هذه الأوراق ‏ مع المطابقة مع ماهو وارد بالسجلات 
بخصوص هذه الأورأق » ويفضل عدم تظلهير أوراق القبض لموردى المنشأة 
ويستغنى عن ذلك بقبول كمبيالات للموردين ( أوراق دفع ) ٠‏ ويجب أن 
تكون الأرراق محررة لصالح المنشاة نفسهأ . 

وفى حالة الاحتفاظ بالأوراق طرف المنشاة يجب استخدام أجندة 
للتحصيل توضح تسلسل تواريخ استحقاق.هذه الأوراق لمتابعة تحصيلها 
فى مواعيد استحقاقها واتخاذ الاجراعات القانونية اللازمة فى المواعيد 
التى يحددها القانون عند توقف العميل عن السداد ٠‏ ) 

وقد تقل المنشأة تحصيل قيمة بعض أوراق ألقبض على دفعات 
ولتفادى اختلاس المبالغ المحصلة يجب اثباتها على ظهر الورقة واعطاء 
العميل ايصالا معتمدا بما تم سدادة واثبات ذلك بالدقاتر ٠‏ وعند سداد 
قيمة الورقة بالكامل يتم استخراج ايصال بذلك يؤشر عليه من شخص 
مسثول كتصريح باستلام الورقة من الموظف المسئول عن الحفظ والتوقيع 
بالاستلام - وعند الاحتفاظ بالأوراق في البتك تعتبر اشعارات البنك بديلا 
لهذه الايصالات ٠‏ ويمكن أن يتم تدقق الاجرامات الخاصة باستلام 
وتحصدل أوراق القبض على النحو التالى : 
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(آ) عند استلام أوراق قبض من أحد العملاء يتم التحقق من اعتمادها 
فع ر ا د و ا ا ر و ا 
المسئول عن الاثبات فى يومية أوراق القبض ١‏ وتسخة للموظف المسئول عن 
الترحيل للحسابات الشخصةة للعملاء بدفتر استاذ مساعد المدينين ء كمأ 
تثبت الاوراق حسب تسلسل تواريخ استحقاقها فى أجندة التحصيل » 
وتسلم للموظف المسئول عن الحفظ ويرحل مجموع يومية أوراق القبض 
بحسابى أوزاق القبض واجمالى المدينين بالاستاذ العام بمعرفة موظف 


اخره 


© اذا هم ارال الأرراى لل التجهل فن عاف اداع ا وك 
من الك ٠‏ رجب عافظ الهراع يخ الاش في اجه ااتمل 
واثبات ذلك فى يومية العمليات الأخرى » والترحيل لدفتر الاستاذ العام 
بحسابى أوراق القبض برسم التحصيل ( الجانب المنين ) أوراق القيض 
(بالجانب الدائن ) ٠‏ ويجب أن يكون هناك تصريح بايداع هذه الأوراق في 
البنك للتحصيل حيث يتم تظهيرها للبنك برسم التحصيل ٠‏ 
(ج) اذا تم الاحتفاظ بالأوراق لدى المنشاأة » عند سداد قيمة الورقة .يتم 
اعداد اذن استلام نقدية لتوريد المبلغ لقسم التحصيل والحصول على 
ايصال بذلك » وتستخدم صور من هذا الايصال للتأشير فى اأجندة 
الل ان فة الوه اقات فى بر القرخاد راارحل 
للاستاذ العام بحسابى النقدية وأوراق القبض ٠‏ وتسلم الورقة للعميل 
ندوب هاا الإيهال ولإسمح رطف الط سم أي اراق قف 
E CTE PO‏ 

وعند الاحتفاظ بالأوراق لدى البتك يستخدم اشعار التحصيل الوارد 
من البنك للتأشير فى أجندة التحصيل » والاثيات فى يومية المقبوضات 
والترحيل لحسابى ألبتك وأوراق القبض برسم التحصيل بالاستاذ العام ٠‏ 


.س 

(د) اذا تم تحصيل جزء من قيمة الورقة يجب أن يكون هناك تصريح بذلك 
يرفق صورة منه هع أذن استلام النقدية وبستخدم أيصال توريد التقديه 
الصادر .من قس المتحصلات فى التأشير على ظهر الورقة بالميلغ المحصل 
ورقم الايصال ٠‏ واثبات المبلغ فى نومية المقبوضات وترحيله لحسابى 
النقدية وأورأق القبض بالاستاذ العام » مم التأشير بالمبلغ المحصل قى 
إجندة التحصدل . ويجب عدم تسليم الورقة للعميل أ بعد سداد قيمتها 
كاملة ٠‏ 
(ه) اذا امتتع العميل عن سداد الوزقة فى موعد استحقاقها يؤشر بذلك 
أجندة التحصيل وبتخذ الاجراعءات التى يستلزمها القانون فى الموأعيد 
المحددة » وتعد مذكرة بذلك يتم الاثيات بموجبها فى يومية العمليات الأخرى 
والترحيل لحسادى اجدانى المدينين وأوراق القبض بالاستاذ العام ؛ 
والترحدل لحساب ااعميل بالجانب المدين بدفتر استاذ مساعد المدينين ٠.‏ 
ويظل الموظف المسئول عن الحقظ مسئولا عن هذه الأوراق حتى يصرح من 
موظف مسئول بالاجراء ألذى يتخذ بخصوصها . 
اجرامات المراجعة الداخلية 

دتولى قسم المراجعة الداخلية التحقق من أن أوراق القبض المسحويه 
على العملاء قد تم توقيعها من مدير الاتتمان واثباتها فن السجلات المختلفة 
واجراء المطابقات بين يومية أوراق القبض والاستاذ العام وآوراق القبض 
الموجودة بالفعل سواء بجردها أو الحصول على شهادات من البنك 
بخصوصها + كما يتم مراجعة حركة تحصيل أوراق القبض بأجندة 
التحصدل ويومية المقبوضبات وترحيلها .للاستاذ العام ٠‏ بالنسبة لأوراق 
القبض المرفوضة يتم التحقق من وجودها أووجود تصريح بالتصرف فيها 
بالتجديد ومطابقة ذلك مع ماتم تسجيله بخصوصها فى الدقاتر والسجلات 


ل 


استلام الورقة المجددة ٠‏ واستاذ المدينين والاستاذ العام ) ٠‏ ويتم ارسال 
قسم المراجعة الداخلية للردود على هذه المصادقات وتحقيقها مع ماهو 
مسجل بالدفاتر وأوراق القبض التى لم تستحق بعد ومازالت فى حيازة 
الشركة أو البنك الذى تتعامل معه ٠‏ وفى حالة كون المسحوب عليه الورقة 
متعثرا فى السداد يجب أن يؤخذ ذلك فى الحسيان فى نهاية السنة عند 
تقدير مخصص للديون المشكوك قي تحصيلها . 


E 


القصل الخامس 
نظام الرقابة الداخلية على الاستثمارات قصيرة الأجل 


عند توافر أرصدة نقدية تزيد عن حاجة المنشأة لمزاولة نشاطها » فمن 
المفضل أن يتم استخدام هذا الفائض النقدى فى احد الاستثمارات التى شر 
دخلا اضافبا ٠‏ ويعتمد توع الاستثمار وأجله على طول الفترة المتوقعة لاستمرار 
وجود هذا الفائض النقدى الأمر الذى بتعين معه التنبؤ بالتدغقات النقدية الداخلة 
والخارجة على مدار السنة للتعرف على حجم وتوقيت الفائض أو الغجر النقدى 
وطول الفترة التى يظل قيها هذا الفائض أو العجز قاثما . وغاليا مايتم تغطية 
الجر بالاقتراض . وانبحث عن أفضل استثمارات متأحة للفائض . 


ويافتراض وجود قائض نقدى لدى المنشةة اثناء السنة ء وأن ادارة المنشاة 
قرز اناا هة امن ف اشتضار قمر الال ( ايراق ماله :وننة ف" 
بنك » أو أذون ) . فان بعش هذه الاستثمارات كالأوراق المالية يمكن آن تخضع 
للاختلاس شأنها فى ذلك شأن الأصول النقدية » ومن ثم فهى تحتاج الى رقابة 
داخلية فعالة لحماية الاستتمارات ذاتها وضمان الحصول على الايرادات المرتبطة 
بها ٠‏ ويمكن أن تتم هذه الرقابة على النحو التالى : 


أولا : الفصل يين المسئوليات الوظيقية : 

يتعين أن يتم الفصل الواضح بين المسئوليات الوظيفية المتعلقة بالتصريح 
بشراء وييع الأوراق الالية » الاحتفاظ بها . اثباتها فى الدفاتر . اجراء 
المقارتات. 


ویفتضی الأمر وجود تصریح مکتوب بخصوص شراء ويیع الأوراق المالىة 


- أو بخصوص عمل وديعة فى البتك لفترة قصيرة وتصفية هذه الوديعة ‏ وقد 


و 


يصدر هذا التصريح من مدير تنقیذى آو أكثر بحيث يختص أحدهما بالتصردح 
بعمليات الشراءأوعمل وديعة » يختص الآخر- بالتصريح بعمليات بيع الأوراق 
المالية أو تصقية الودائع ٠‏ وفى بعض المنشآتب تعطى سلطة التضريح.بشراء ونيم 
الأرراق المالية ( أو عقد ودائع باسم الشركة وتصفيتها ) الى لجنة من المديرين 
هثل لجتة التمويل ياعتبار أن مثل هذه الاستثمارات مرْقَتة ,اp01a en‏ 
6" وترتبط بسياسة التمويل فى المنشاة - ويؤخذ على أعطاء سلطة 
التصريح بشراء وييع الأرراق المالية الى لجنة من المديرين احتمال تعقد احراعات 
التصريح الأمر الذي قد لايسمع باستغلال الفرص التى تتاح لاجراء استشار 
قصير الأجل ومريح ويصفة خاضة عند وجود بورصة نشطة للأرراق المالية , 
فالاستفادة هن تحركات هذه البورصة قد تستلزم تفويض سلطة شراء وييع 
الأوراق المالية الى بعض المديرين التنفيذيين كمدير الأموال ٠‏ وفى هذه الحالة 
يتعين على هذا المدير أن يعرض تتائج تصرفاته بخصوص التصريح بشراء وييع 
الأرراتق الالية أولا بول على لجتة التمويل ‏ وغالبا مايتم التعامل مع أحد 
سماسرة الوراق المالية المعتبدين بالبورصة لتولي.عمليات الشراء والبيع طبقا 
للتصريح الذى يصدر له بذلك » ويقدم هذا السمسار المستندات الخاصة بعمليات 
الشراء والييم وقيمة العمولة المستحقة له عن ذلك . 
وقد يتم الاحتفقاظ بالأوراق الالية لدى الينك الذى تتعامل عه الشركة 
ومنهم يتوافر الفصل التلقائى بين مهمة الاحتفاظ بالأوراق المالية بالبنك والسجلات 
) المرتبطة بها بالمنشاة ٠‏ مما يؤذى الى تخفيض احتمالات التزوير .فى الدفاتر 
لتغطية اختلاسات لهذه الأوراق - وفى حالة عدم الاحتفاظ بهذه الأوراق لدى البنك 
يتعين وضعها غى أحدى الخزائن تخصص لهذا الغرض بالمنشأة على أن تكون 
هذه الخزينة تحت رقابة مزدوجة لاثنين من الموظفين لاتكون ليما ى علاقة 
بخصوص التصريع بشراء وييع هذه الأوراق أو اثباتها بالسجلات والدفاتر 
المحاسبية » ويقضل أن يحتفظ بدقتر احصائى.لبيان هذه الأوراق ويسجل به أى 
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عمليات سحب أو إيداع أى أوراق مع توقيع المسئول عن عملية السحب أو 
الايدأ ع وذلك بخلاف اا سات الا ترس غا رن٠‏ 

وتسند مسئولية الإثبات بالدفاتر الى الادارة المحاسبية حيث يتم 
الإحتقاظ بسجل للأوراق المالية يوضح تكلفة كل نوع من هذه ألأورأق والبيانات 
الأخرى المرتبطة بها »٠بالاضافة‏ الى تخصيص حساب للأوراق الالية بالاستاذ 
العام يعتبر بعثابة حساب مراقبة اجمالى لهذه الأورأق ٠‏ 


ويجب أن تجرى مقارنات دورية لهذه الأوراق بمعرفة موظف ( أو قسم ) 
بخلاف المسثول عن الاحتفاظ بها أو اثباتها بالدفاتر » وغالبا ماتوكل هذه 
المسئولية الى قسم المراجعة الداخلية با منشاة . 


نیا : اجراعات للاعتماد والتسجيل وحماية الأاصول : 

بالاضافة الى ماتقدم اعلاه بخصوص الفصل الواضح بين المستوليات 
الوظيفنة للتصريعح بشراء وييع الأوراق الالية ٠‏ الاحتفاظ بها ء اثباتها فى 
الدفاترء وإجراء المقارنات ء.يقتضى الأمر وجود اجراعات أخرى مكملة لحماية هذه 
الأرراق والايرادات المرتبطة بها ء ومن هذه الاجراعاأت ٠‏ 


| - يفضل أن يتم تسجيل الأوراق الالبة باسم الشركة عقب شراؤها مباشرة ؛ 
ولايجب أن يتم هذا التسجيل باسم آحد المديرين أو الجاملين بالشركة ٠‏ وقد 
لايتسنى تسجيل بعض أنواع الأوراق الالية باسم الشركة لكونها تصدر 
لحاملها وفى هذه الحالة يجب مرأعاة الضوابط الرقابية الأخري السابق 
ذكرها وتجدر الاشارة الى أن التد.جيل يعتبر اجرام مكملا وليس بديلا عن 
الفصل بين المسئوليات الوظيفية واجرا ءات الاعتماد والنسجيل بالدفانر 

والمراجعة الداخلية المستمرة لهذ الأوراق ٠‏ 
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أجراء جرد دورى للأورأق المالية بمعرقة موظف مسئول بخلاف من بتولى 
مسثولية ااحتفاظ بها آو المسئول عن اشاتها بالدفاتر » ومقارنة تتيجة 
ألجرد مع مأتظهره السجلات 


قد تصادف بعض الشركات المصدرة للأوراق المالية التى اشترتها الشركة 
صعويات تؤثر على امكانية بيع هذه الأوراق فى البورصة »وفى هذه الحالة 
يجب فصل مثل .هذه الأوراق فى حساب خاص ومتابعة مايحدث بشأن 
الشركات ألتى أصدرتها . 


بعض الأوراق المالية تدر دخلا ثابتا على فترات دورية ( كأفون الخزانة 
والستدات ) ء ومن ثم يجب وضع جدول زمنى لايراداتها حتى يتم متابعة 
تحصيل هذه الايرادات ٠‏ أما بالنسبة للأوراق المالية التى يتوقف دخلها 
على .تتائج أعمال الشركات المصدرة لها ( كالأسهم ) » فيتعين متابعة 
التوزيعات التى تتم فى هذه الشركات عند انتهاء السنة المالية لكل منها 
لضمان حصول الشركة على مايخصها من هذه الإبرادات . 


يجب اعداد تقارير دورية للادارة بخصوص الأوراق المالية المملوكة للشركة 
وع وو تقار کله کل رم م م و غات ا اة 
لكل منها » قيمتها الحالية » ومعدل العائد عليها بالنسبة لتكلغتها ويالنسبة 
لسعر السوق الخاص بها . 


البيانات الخاصة بكل نوع من الأوراق المالية المملوكة للشركة » والحركة التى تلحق 
للأرراق المالية بالاستاذ العام . 
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وعند شراء الأوراق المالية يتم تسجيل تكلفتها فى السجل الخاص بها طبقا 
اتر الزار دة مو لمان ال مالورخة رالنى تفال هة الفر ك ةأ 
من واقم اشعارات الخصم الواردة من البتك اذا تم تكليف البتك اذى تتعامل معه 
الشركة باجراء عملية شراء » وتشغل تكلفة شرا ء الأوراق ال الية ثمن الشراء وغمولة 
السمسار ( أو عمولة البتك ) ومصروقات الشراء الأخرى ( رسوم شراء تدفع 
للبورصة مثلا ) - ويتم ترحيل هذه التكلفة الى دفتر الاستاذ العام بمعرقة موظف 
آخر بحلاف المسئول عن الاثيات فى دفاتر اليوميه ٠‏ 

وعند بيع الأورأق المالية يجب أن يتم تجزئة من البيع بالشكل ألذى يوضع 
تكلفة الأرراق المباعة ٠‏ عمولة البنك أو السمسار ٠‏ مصروفات البيع › ريح أو 
خسارة بيع الأورأق المالية ء ويتعين أن يجعل حساب الأوراق المالية دائنا فقط 
نتكلفة الأوراق المياعة ٠‏ 
ثالثا : اجرامات المراجعة الداخلية : 

يتولى قسم المراجعة الداخلية التحقق هن أن عمليات شراء 
وييع الأوراق المالية تتم وققا للتصريح الذى يصدر بذلك من لجنة التمويل أو 
ا مدير التنفيذى الذى يفوض اليه سلطة اعطاء هذا التصريح ٠‏ وأن الأوراق المالية 
المشتراه والتى يمكن تسجيلها قد تم تسجيلها باسم الشركة عقب عملية الشراء 
مباشرة ٠‏ 

وتتم مراجعة تكلفة كل نوع من الأوراق طبقا للمستتدات الواردة من البنك أو 
السسمسار مع ماتم تسجيله بسجل الأوراق ال الية وماتم ترحيله لحساب الأوراق 
امالية بالاستاذ العام ٠‏ وعند بيع اللأوراق المالية يتم مراجعة فاتورة السمسار 
ا مكلف باجراء عملية البيع ( أو اشعار الاضافة الواردة من البتك فى حالة تكليف 
البنك باجراء عملية البيع ) » والتحقق من أن ماتم ترحيله للجانب الدائن بحساب 
الأوراق الالية بالاستاذ العام هو تكلفة الأوراق المباعة وأن ريع أو خسارة بيع هذه 
الأوراق قد تم ترحيله لنحساب المخصص لذلك بالاستاذ العأم ٠‏ 
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ويجب أن يشترك المراجم الداخلى فى جرد الأوراق المالية التى يتم 
الاحتفاظ بها لدى الشركة أو / والحصول على شهادات من البنك بخصوص 
الأوراق التى يتم الاحتفاظ بها فى اليتك وأجراء المطابقة بين الجرد الفعلى أو / 
وشهادات البتك والمسجل بسجل الأوراق الالية لدى الشركة ويحساب الأوراق 
المالية بالاستاذ العام ٠‏ 

ويتعین على المراجم الداخلى الريط بين الأوراق المالية والايرادات المتعلقة 
بها ٠‏ فاذا كانت هذه الأوراق من النوع الذى يدر دخلا ثابتا يجب التحقق من 
اثيات استحقاق هذا الإيراد فى الموعد المحدد للحصول على هذا الايراد وختابعة 
عملية تحصيله ٠‏ أما فى حالة كون دخل هذه الايرادات متغيرا تبعا لتتائج أغمال 
الشركات المصدرة لها فيتعين على المراجع الداخلى أن يتابع مايثبت بالدفاتر من 
هذه الايزادات والحصول على شهادات من الشركات المصدرة بما يتم توزيعه من 
أرباح بخصوصها ومطابقته مع ما أثبت فى الدفاتر ومتابعه تحصيل هذه 
الادرادات عند مراجعة العمليات النقدية . 
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الفصل السادس 
نظام الرقابة الداخلية على حسابات الداتنين 
وأوراق الدفع 
تتعذد حسابات الداثنون بأى منشاة ولعل آهمها حسابات الموردين التى 
غق عات اندر اء اال لضان الت ان فما اة ف خي اة 
ا ا ی ا ی اا ی ت 
اا ا عا ا اا رواد وود اا اتا 
التقدى أو بشيكات للموردين وما يرتبط به من خصم لتعجيل الدقع ( خصم 
ا ا ق ا 
کے کا ا ی ف ا و ا 
على البنود التى تؤثر فى حركة هذه الحسايات ء وقد سبق أن تتاولنا قى الفصل 
الخامى عالقا فلل الفا ال عاف الات عل الان اة 
اوو ا ا ی ی ا ا 
زات ارفا اد اله غلل حسا ات الور دافا ان ن ع ار 
ر 
أب ا ا ا 
إت 6 ان اة غلل مرتودات اكنات 
ل ن رخات اا ات : 
- الرقابة الداخلية على أوراق الدفع ٠‏ 
١‏ - الرقابة الداخلية على المشتريات 
تسمه الرقابة الداخلية علي مشتريات اليضاعة الآجلة أهميتها هن كون هذة 
العملية تنشيء التزاما على المنشاة للغير ( المورد ) » بالاضافة الى أن الحصول 
على كميات من البضاعة تزيد عن حاجة المتشأة أو / ونوعية لاتصاح للاستخداء 


- 4 - 

أو ايسهل توزيعها أو /وأسعار غير تنافسية يؤدى الى تحمل المنشأة لخسائر 
كييرة٠‏ وتبعا لذلك يتم فى المنشات الكييرة تخصيص ادارة مسنتقلة لتلقى طلبات 
الشراء من الأقسام والادارة الأخرى المختلفة » التأكد من عدم وجود هذه 
الأصنناف بالمخازن . والحصول على عطاعات تتاقسية من الموردين حيث يتم 
الاحتفاظ بسجل للموردين عن السلم التى تتعامل فيها المنشاة ٠‏ وفى المنشآت 
الصغيرة بحتفظ صاحب ال منشأة لتفسه بسلطة اتخاذ قرارات الشراء بما فى ذلك 
مان الت اة 

وتتمث المشتريات فى المنشآت التجارية فى البضاعة الجاهرة للبيع التى 
تتعامل فبها-المنشاة » أما فى المنشآت الصناعية فالجانب الأكبر من مشتريات 
البضاعة يتم فى ألمواد الأولية اللازمة للانتاج . 

وياستخدام مدخل مقومات لانظام الفعال الرقابة الداخلية على مشتريات 
البضاعة فى المنشآت الكبيرة » يمكن أن تتم الرقابة على عمليات شراء البضأعة 
على النحو التالى : ) 


اولا - الفصل بين المسثوليات الوظيفية : 

يقتضى الأمر الفصل الواضح بين المسنئوليات الوظيفية التعلقة 
بعمليات التصريح بالشراء » اتخاذ اجرامات الشراء » الفحص وا لاستلام ‏ 
الاثبات فى الدفاتر » اجراء المقارنات . 

تد تفوض سلطة التصريح بالشراء الى لجنة للمشتريات » أو لجنة 
للانتاح فى بعض الشركات الصناعية ٠‏ وقد يختص بعملية التصريح 
المسئولين عن الادارات الرئيسية باننشاة كل فيما يخصه ( تصريح بشراء 
N EL EE O a‏ 
من مدير التسويق ) ٠‏ ويجب آن يحدد بالتصريح كميات ونوعية المواد أو 
البضاعة اللازم شرازها والوقت المطلوب توافرها خلاله ٠‏ وتحتفظ ادارة 
المشتريات بنماذج لتوقيعات المسئولين با منشاة الذين لهم حق التصريح 


باجراء عمليات الشراء لتحديد المسثولية عن شراء أصتاف يتضح فيما بعد 
جمدم الحاجة اليها . 

وتسند مهمة اتخاذ اجراعات الشرام لادارة المشتريات حيث 
تتحقق من عدم توافر الأصناف المطلوية فى المخازن بالاستعانة بالبيانات 
ألتى توفرها سجلات المخزون بالادارة المحاسيبية ٠‏ ويجب أن تحصل ادارة 
المشتريات على عطاءات تتافسية من الموردين ويتم ذلك بطرح عملية الشراء 
فى متاقصة عامة ٠‏ متاقصة محدودة » ممارسة ٠‏ وفى بعض الأحوال قد 
يقتصر.وجود السلعة المطلوب شرازها على مورد معين الأمر الذى دتعن معه 
احتفاظ ادأرة المشتريات بسجل للموردين يحتوى على بيانات ( الأسم » 
العنوان ٠‏ السلع ألتى يتعاملون فيها ) ٠‏ ويمكن أن يتضمن هذا السجل 
بیانات بخصوص ای مشكلات تكون قد حدثت اثتاء التعاملات السابقة مع 
أى من هؤلاء ا لموردين للاسترشاد بها عند اختيار مصدر الشراء ٠‏ وفى 
وء المفاضلة بين الموردين من حيث شروط وأسعار التوريد تصدر أدارة 
المشتريات أمر توريد لهذا المورد لتوريد السلعة المطلوب شراؤها . 

وتسند مسئوليه فحص واستلام البضاعة المشتراه لقسم 
الاستلام ٠‏ ويتم الفحص فى مخازن الشركة وهذا هو الأصل » ا أنه فى 
بعض الأحوال قد يجرى القحص في مخازن المورد ويتوقف ذلك على 
شروط التسليم ٠‏ ويجب أن يدعم قسم الإستلام بأفراد متخصصيين فى 
معرفة خصائص ونوعيات اليبضاعة التى يتم شراؤها ٠‏ وفى بعض أنواع 
البضاعة قد يقتضى الأمر أخذ عينات لفحصها وتحلدلها للتعرف على مدى 
مطابقتها للمواصغات المطلوية ٠‏ ويتم عد أو قياس أو وزن الكميات المستلمة 
واعداد تقرير بفحصها واستلامها » ثم تحول الى المخازن أو قد تحول 
مباشرة لاقسام الانتاج ؛ وعند تحورل البضاعة مباشرة لأقشام الإثتاج 
بجب أن تعالج ولو دفتريا كوارد ومنصرف من المخازن أحكام الرقابة 
وتحديد المسئولية عنها ٠‏ 


Ce 
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وتتولى الادارة المحاسبية مهمة الاثبات فى الدفاتر المحاسيية 
المالية » وسجلات ال مخزون كميا وقيميا ٠‏ ولايجب أن تند لهذه الإدارةمهمة . 
اتخاذ اجراءات الشراء أو فحص واستلام البضاعة المستلمة أو الاتصال 
بالموردين فى هذه الأمور ٠‏ 


ويجب أن تجرى المقارتات بين البضاعة المستلمة بالفعل وألبيانات ' 


المسجله فى الدقاتر بخصوصها وما تتضمنه فأتورة المورد ٠‏ وغالبا. ماتتم 


هذه المقارنات بمعرفة المراجعين الداخليين ٠‏ بالاضافة الى المقارتات التي 
تجرى في قسم ا#استلام عند فحص وأستلام البضاعة › وقى الأقسام 
المحاسيبية الأخرى عند اثبات مستندات الشراء بالدفاتر بقصد التحقق من 
أن الفواتير التى تتسلمها المنشأة من المورد ليست صورية » وانه لاتوجد 
أخطاء في اثبات المبالغ المستحقة للمورد عن البضاعة التى تم توريدها 
للمنشاة بالفعل » ولم تتكرر المطالبة بالصرف لعملية شراء واحدة » وقد 
يشتخدم لهذا الغرض سمجل لقيد الفوأتير الوأردة من الموردين ٠‏ 
- اجراعات الاعتماد والتسجيل وحماية الأصول : 

بالاضافة الى ماسيق بخصوص القصل الواضح بين المسثوليات 
الوظيفية لعملية الشراء ء يتطلب الأمر تقسيم العمل فيها بين العاملين بادارة 
المشتريات بحيث ينفرد موظف وإحد بالجانب الأكبر من تتفيذ اجراعات 
الشراء ٠‏ ويفضل آن يعاد تقسيم العمل بين هؤلاء آلعاملين من وقت لآخر 
لتفادى أحتمالات وجود تواطؤ مع الموردين ٠‏ كما يجب الا يسمح لموظفى 
قسم الاستلام بالتفاوض مع الموردين بخصوص البضاعة الوأردة » وان 
يقسم العمل بين موظفى هذا القسم بطريقة سليمة . 

ويتعين استخدام تماذج مطبوعة ذات أرقام مسلسلة تتم المحاسبة 
عليها بالنسبة لكل من طلبات الشراء » وأوامر الشراء ٠‏ ويجب أن يكون ‏ 
طلب الشراء معتمدا من المسئولين الذين لهم حق التصريح باجراء عملية 


ت 
الشراء وعند الغاء أى أمر شراء يجب اخطار جميع الأقسام 
المعنية بذلك ( قسم الاستلام . المخازن ‏ الادارة المحاسبية ) ٠‏ وقد 
يستخدم سجل لمتابعة أوامر الشراء القائمة وفى هذه الحالة يتعين الرجوع 
الى هذا السجل قبل اصدار أمر الشراء للتاكد من عدم وجود أوامر شراء 
صدرت عن تفس البضاعة المطلوية ولم تنفذ بغد » فاذا تم الغاء أمر شراء 
معين يجب أن يؤشر بذلك على هذا الأمر بسجل متابعة أوامر الشراء . 

ويستخدم فى قسم الاستلام سجل للبضاعة الواردة تسجل به كافة 
البياتات الخاصة بالبضائم الواردة عند استلامها ٠‏ ويمجرد تحريل هذه 
البضائع للمخازن يجب أن يعد عتها اذن اشافة وجل فى دقتر الصيف 
بادآرة المخازن »وباق الق ع أن لحرن تصن والذى تالم هذ 
البضائع فى عهدته ٠‏ ونتم التسجيل فى دفتر الصنف ويطاقات العين 
بالكميات فقط . 

اا ا ك ااا ق اساد اغ ان 
E E O CE N‏ 
والقيم ٠‏ وتستخدم فى عمليات التقييم احدى الطرق المعروفة فى تسعير' 
المخزون ( الوارد أولا يصرف أولا » الوارد أخيرا يصزف آولا المتوسط 
المتحرك ٠ ) ٠٠‏ كما يتم تسيل قيمة البضائم المشتراه فى يومية 
المشتريات » والترحيل لدفتر استاذ مساعد. الداثنين » وترحيل مجموع 
يومية المشتريات الى الاستان العام ٠‏ ويفضل أن يتم الترحيل من 
المستندات مباشرة للحسابات الشخصية للموردين ( دفتر استاذ مساعد 
الداثنين) . 

ويقتضى الأمر اجراء مراجعة ومطابقة بين المستتدات المختلفة ا متعلقة 
بعملية الشراء ( طلب الشراء » تقرير الفحص والاستلام » اذن الاضافة 
للمخازن ء فاتورة المورد ) . والتحقق من اعتمادها يمعرفة المسئولين 


~~ 0 @ 


بالادارات والأقسام المختصة قبل أن بؤشر بتوجبهها محاسييا وتسجلها 
بالدقاتر ٠.‏ 
ويمكن أن يتم تدفق الاجراءات الخاصة بعملية الشراء على النحو 

التالى : 

-١‏ عتد حاجة احدى الادارات الى صتف معين » أو حاجة ادارة المخازن 

ااه وض وة ال ت الات ت رر ت را 

يوضح به الكمية المطلوية ومواصفاتها وسبب الطلب والتاريخ التقرييى. 

للتوريد ٠‏ ويحرر طلب الشراء من نسختين : 

تة > تل وان الشات كس ااذ راا 
الشراء . 

- تسخة : تحتفظ بها الادارة الطالبة . 

١‏ - عند تلقى ادارة المشتريات لطلب الشراء يتم التحقق من جدية 

الطلب وعدم توافر الصنف أو الأصتاف المطلوبة فى المخازن وعدم وجود 

ا ا تة الف برضن ف ال نن راا 

الارغة لا ات و غا ال :رت اى رادي 

و 

. نسخة : ترسل المورد المعتمد كأمر بارسال البضاعة للمنشاة‎  - 

- نسخة : لقسم الاستلام كتصريح لاستلام الأصتاف الموضحة عند 
ورودها ت 

- نسخة : لقسمالفواتير بالادارة المحاسبية لاخطاره بالتعاقد . 

ج فة > الق الالب انار بانخاد اجرا عت ارا 

د نسخة : تحتفظ بها ادارة المشتريات فى ملف الأوامر تحت 
التنفية . 

٣‏ - عند ورود البضاعة المطلوية من المىرد يتم فى سم الاستلام 

فحصها وتحديد الكميات المستلمة ([ بالعد » الوزن ء القياس ) ومطابقتها 


a 


مع صورة أمر الشراء المرساة لهذا القسم من ادارة المشتريات . وقد 
يحصر مندوب من الاد !رة الطالية عملية الفحص والاستلام ٠‏ ويعد تقرير 
فحص واستلام للبضناعة الواردة من خمس نسخ توقع من المسثولين عن 
اتمأم عملية الفحص والاستلام . 


-. > 


: ترسل لادارة المشتريات مرفقا بها اشعار الارسال الوأرر 


من ألورد لمتأابعة أوامر الشراء ۰ 


NE 


: اترسل لحسابأت المخأزن لمتابعة دخول البضأائمع للمحرن 
المختص . 
: يحتفظ بها قسم الاستلام وتسجل غى سجل ألبضاعة 


الوأردة . 


٤‏ - تعين‌ادارة المخازن المخزن المختص بالاستلام لعد أو قياس أو 
وزن البضاعة الواردة ومطابقتها مم صورة طلب الشراء ء أمر الشراء ء 
تقرير ا#ستلام ٠‏ ويعد أذن أضافة للمخزن المختص بالكميات المستلمة 


: ترسل لقسم الفواتير ٠‏ 
ترسل لقسم المشتريات لتحقق من استلام البضاعة 


وأدخالها للمخزن المختص . 


: تحتقظ بها ادارة المخازن لتسجل الكميات الواردة فى 


الكميات المسلىمة لبطاقة العين الخاصة يها . 


tt 


٥‏ - عند اسستلام الفاتورة من المورد ترسل لقسم المشتريات 

وقد يطلب من الورد ثلاث نسخ من الفاتورة ويتم توريعها كما يلى : 

- نسخة : ترسل لحسايات المخازن لطابقتها مع تقرير الاستلام 
وأذن الاضافة واثيات البضاعة الوأردة كميا وقيميا قى 
سجلات المخازن ( دفتر استاذ المخازن ) . 

- نسخة : لحسايات الدائنين للترحصل المياشر لحساب المورد بدفاتر 
أستأاذ مساعد الدائنين ء ) 

= سخة : ترسل لقسم القواتير لمطابقتها مع أمر الشراء وتقرير 
الاستلام واذن ألاضاقة - وتسلم للموظف المسئؤل عن 
الاثيات فى دفتر يومية المشتريات » والتى يرحل مجموعها 
ألى دفتر الاستاذ العام بمعرفة موظف أخر . 

~~ عند التصريح سداد المستحق للمورد دعل اڏن صرف فی سم 

حسابات الدائنين وترسل نسخة منه الى قم المدفوعات لاتخاذ اأجراءات 

السداد على النحو السايق عرضه فى األرقأاية على المافرعات . 


E a ba 
يتولي قسم المراجعة الداخلية مراجعة الفواتير الواردة والتحقق من‎ 
والمحاسية‎ ٠ وجود قرينة مكتوية بخصوص وجود طلب شراء وأمر شراء لها‎ 
. عن التسلسل الرقمى لهذه الطلبات والأوامر » والتحقق من أن الكميات‎ 
» والأسعار ء والشروط الأخرى بالقاتورة مطابقة للاتقاق الذى تم مع المورد‎ 
أن الشاعة ال ت فحضها واستلانها لقث الاستان هى ال‎ 
بالفاتورة وطلب الشراء وأمر الشراء » والتحقق من العمليات الحسايية‎ 

بالقاتورة والتوجية ا لمحاسبى لها . 


- \A- 
ويجب أن تتم مقارتات دورية بين سجل البضاعة الواردة بقسم‎ 
ودفتر استاذ الارن ويومية‎ ٠ الاستلام » ودقتر الصنف بادأرة المخازن‎ 
الشترات ادان الخاسهة < ولتق من هت التركل الحسانات‎ 
ومطابقة مجموع يومية‎ ٠ الشخصيةللموردين بدفتر استآذ مساغد الدائين‎ 
المشتريات مع المرحل للحساب الاجمالى الدائنين وحساب المشتريات بدفتر‎ 
ويتعين على المراجم الداخلى اجراء فحص انتقادى لدفتر‎ ٠ الاستاد العام‎ 
بومية المشتريات واستاذ مسناعد الدائنين للتحقق من عدم تكرار هيد أى‎ 

رسالة مشتريات . 


٣‏ - الرتاية الداخلية على مردودات المشتريات 

يتم فحص البضاعة المشتراه واستلامها بقسم الاستلام الأمر الذى يؤدى 
الى اكتشاف غالبية العيوب أو عدم مطابقة مواصفات اليضاعة المستلمة لما تم 
تحديده من مواصفات فى أمر الشراء - ومعم ذلك قد لاتكشف عيوب بعض أنوا ع 
البضاعة المشتراه الا بعد فترة معينة أو عند استخدامها فى التشغيل ومن نم 
بتعين وجود بعض الشروط عند التعاقد تجيز للمنشأة رد جزء من أو كل البضاعة 
المشتراه عند اكتشاف مثل هذه العيوب ٠‏ ويتطلب الأمر فرض رقابة داخلية فعالة 
على عملية رد بضاعة للموردين ( مردودات المشتريات ) ٠‏ ويمكن أن تتم .هذه 
الرقابة على النحو التالى : 


أولا ى القصل بين المسئوليات الوطيفية : 
يتعين الفصل الواضح بين المسئوليات الوظيفية الخاصة بالتصريح 
برد البضاعة للتوزد ١‏ اتخاذ اجراطت الرذ ٠‏ تسطيم البضاعة-المرتدة . 
الاثبات قنى الدقاتر » لجراء المقارنات ٠‏ 


ونقتصر سلطة التصريح برد البضاعة للمورد على الادارات 
المستخدمههة لهذه الىضاعه - قسلطة التصريح برک مواد خام یجب أن 


Ce 


a 


الجاهزة تكون من حق اداأرة المييعات ٠‏ ويتعين أن تعد أى من هذه !دارات 
مذكرة توضح بها بيان البضاعة المطلوب ردها والسبب فى ذلك . 

وتسند مسئولية تسليم البضاعة المرتدة الى قسم الاستلام حيث 
يتم فحص هذه البضاعة للتحقق من آنها البضاعة المطلوب ردها للمورد 
طبقا لما ورد بتقرير الرد ٠‏ وقد يتم شحن هذه البضباعة بمعرفة ا منشأة ومن 
ثم تسلم الى قسم النقل والشخن » أو يتم الشحن بمعرفة المورد ٠‏ ويجب الا 
يصرح بخروح أى بضاعة دون اجراء عملية الفحص والمطابقة مع تقرير 
ال 

وتتولى الادارة المحاسبية مهمة الاڈبات فى الدفاتر المحاسيية 
بناءا على اشعار الخصم الدائن الذى يصل من المورد . 

ويجب اجراء المقارتات سواء عند تسليم البضاعة المرتدة فى قسم 
الاستلام أو فى الادارة المحاسبية عتد التسجيل فى الدفاتر بمعرفة موظفى 
اس ا1 خەن الان 


- أجرامءات للاعتماد والتسجيل وحمابة الأصول : 
بالاضافة الى الفصل الواضع بين المسثوليات الوظيفية المتعلقة 
بالتصريح برد البضاعة للمورد » اتخاذ اجرامات الرد » تسليم البضاعة 
المرتدة » الانيات فى الدفاتر » اأجراء المقارتات » براعى ماسيق بخصوص 
تقسيم العمل فيما بين العاملين بادارة المشتريات وقسم الاستلاء . 


ت 


مالبضاعة المرتدة يحترى على كميات ومواصفات هذه ألبضاعة ء وأعداد 
اشعار خصم مدين من حساب الورد بقيمة البضاعة المرتدة مع مطالبته 

بارسال اشعار الخصم الدأئن كمستتد يتم بموجبه جعل حساب المورد . 
هديا بقيمة البضاعة ٠‏ ويجب أن تكون هته المستندات مسمتوقاة للتوقيعات 
التى ينطوى عليها كل مستتد من المسئولين المصرح لهم بذلك . 

وعند خروج اليضاعة المرتدة من المدازن يجب أن يتم ذلك يموجب 
اذن صرف من المخازن » وأن يتم تسجيل كميات ءذه البضائع ببطاقات 
العين مع أمين المخزن المختص وفى دفتر الصنف بادارة المخازن ٠‏ كما 
تسجل اليضاعة المرتدة فى سجل البضاعة الخارجة بقسم الاستلام يعد 
فحصها لتسليمها للمورد٠‏ وتظرا لان أثبات البضاعة المرتدة فى دقتر 
استاذ المخازن بقسم حسابات المخازن ( الادارة المحاسيية ) يتم بالكمية 
والقيمة » فان هذا التسجيل لايتم ا يعد تحرير اشعار الخصم المدين . 
وعند ورود اشعار الخصم الدائن من المورد يتم بموجبه التسجيل فى يومية 
مردودات المشتريات التى برحل مجموعها للاستاذ العام ٠‏ كما يتم الترحيل 
من الاشعار مباشرة فى حساب المورد بدفتر استاذ مساعد الدائنين . 
ويمكن أن يتم تدفق الاجراءات الخاصة بمردودات ا لمشتريات على 

النحو التالى : 

-١‏ تعد الإدارة المختصة طلب رد بضاعة للمورد مع بيان أاسباب 
التى تدعو الى ذلك ٠‏ ويتم اخطار ادارة المشتريات بذلك للاتصال با مورد 
والاتفاق معه على عملية الرد ٠‏ ويعتبر هذا الطلب بمثابة تصريح بيدء اتخاذ 
أجراعات الرد . 

۲ - تتولى ادارة المشتريات ‏ بناء على طلب رد البضاعة الوارد من 
الإدارة المختصة » اعداد تقرير رد بضاعة يتضمن البيانات التقصيلية 
لهذه البضاعة وكمياتها من ست نسخ : 


۲ 


— ١ = 


: ترسل للمورد كاخطار بالرد ٠‏ 

: ترسل للمخازن لتجهيز البضاعة المطلوب ردها ٠‏ 

: ترسل لقسم الاستلام . 

ترسل لحسابات الدائنين بالادارة المحاسيية لوقف 


: ترسل لقسم حسابات المخازن . 
: تحتفظ بها ادارة المشتريات للمتابعة ٠‏ 


تتولى ادارة المخازڻ اأعداد اذن صرف بضاعة بكميات البضاعة 


: ترسل لقسم الاستلام مرفقة بالبضاعة المرتدة ٠‏ 
: ترسل لادارة المشتريات لاخطارها بصرف البضاعة من 


٠ المخارن‎ 


: ترسل لقسم ألفواتير بالادارة المحاسبيةه ٠.‏ 
: ترسل لقسم حسابات المخازن بالادارة المحاسبيه ۰ 
: تحتقظ بها ادارة المخازن للاثبات فى بطاقة العين مع 


أمين المخزن ودفتر الصنف بادارة المخازن ٠‏ 


ِ يتم فى قسم الاستلام فحص البضاعة المرتدة وتحديد كمياتها‎ - ٤ 
ومطابقتها مع تقرير الرد واذن صرف البضاعة للتحقق من آن البضاعة‎ 
ویعد محر تسليم بهذه البضاعه‎ ٠ التى يتم فحصها هى الطلوب ردها‎ 


للمورد من ست نسح : : 
كه ` ترسمل للمورد مع البضاعة المرتدة ٠‏ 

- سخه : ترسل لقسم حسابات المخازن . 

سخه : ترسمل لقسم الفواتير ٠‏ 


C? 


FY 


- نسخة : ترسل لقسم حسابات الدائنين . 

- نسخة : ترسل لدارة المشتريات لاخطارها بتسليم البضاعة 
المرتدة للمورد . 

- نسخة : يحتفظ بها قسم الاستلام حيث تسجل البضاعة المرتدة 
بسجل البضاعة الخارحة . 

٥‏ - يتم فى أدارة المشتريات ˆ المطابقة بين تقرير الرد وان صرف 

البضاعة المرتدة ومحضر التسليم » واعداد اشعار خصم هدين بقيمة 


هذه البضاعة من ثلاث نسخ : 


- نسخة : ترسل للمورد لارسال اشعار خصم دائن للمنشاة بالقيمة. 

- نسخة : ترسل لقسم حسابات المخازن للمطابقة مع تقرير الرد 
واذن صرف البضاعة ومحضر التسليم والاثبات فى 
سجلات المخازن ( دفتر استاذ المخازن ) . 

- نسخة : تحتفظ بها ادارة المشتريات . 

٦‏ - عند ورود اشعار الخصم الدائن من المورد يرسل لاذارة 

المشتريات حيث تتم مقارتته مع اشعار الخصم المدين الذى سبق ارساله 

للمورد ٠‏ وترسل نسخة من هذا الاشعار الدائن لقسم الفواتير لمطابقته مع 

اذن صرف البضاعه ومحضر التسليم والتسجيل فى يومية مردودات 

المشتريات التى يتم ترحيل مجموعها الى الاستاذ العام كما تسلم نسخة 

أخرى الى المسئول عن الترحيل للحسابات الشخصية للموردين لجعل 

حساب المورد مدينا بالقيمة . 

- اجراعات المراجعة الداخلية : 

بتولى قسم المراجعة الداخلية مراجعة اشعار الخصم الدائن الوارد 
من المورد والتحقق من وجود قرينه مكتوية بخصوص وجود تصريح برد 
اناع من الادارات الختصة وان تقر الرة ا لرل اللعورد طاق لهذا 


ا 


التصريح ء وان اليبضاعة المرتدة بالقعل من وأقع انون الصرف ومحاضر 
التسليم هى الموضحة بالتصريح وتقرير الرد ٠‏ 
وللتحقق من تسجيل المردودات فى الدفاتر يتعين مراجعة اشعارات 

الخصم مع يوميه مردوات المشتريات وسجل البضاعة الخارجة ودقتر 

استاذ المخازن ودقتر الصنف نادارة المخازن ويتم مراجعة مأتم ترحيله 

للجانب المدين بحسبابات الموردين ( بدفتر استاذ مساعد الدائنين ) 

كمردودات مع اشعارات الخصم المسجل فى يومية مردودات المشتريات 

خلال الفترة ٠‏ كما تتم مراجعة ماتم ترحيله لدفتر الاستاذ العام مع مجموع 

يومية.مردودات المشتريات بعد المراجعة الحسابية والمستندية الدقىقة لهذا 

الذفن + 

۲ -الرقابة الداخلية على مسموحات المشتريات 

مشير مسموحات المشتريات الى المبلغ الذى تحصل عليه ا منشاة من ال مورد 
بسبب تلف > تأخبر » عيوب ؛ نقص فى البضاعة المشتراه دون أن يتم رد هذه 
البغاعة للمورد » ومن ثم فهى تختلف فى طبيعتها عن الخصم المكتسب كخصم 
لتعجيل الدفع وكذلك ع مردودات المشتريات حيث يتم رد البضاعة للمورد ٠‏ وقد 
تستخدم هذه المسموحات كمنفذ لاختلاس أموال المنشأة عن طريق اثبات قيمه 
البضاعة الواردة ( المشتراه ) كاملة وكأنها وحدات سليمة واصدار شيكين باسم 
المورد احدأهما بقيمة المشتريات بعد خصم المسموحات والآخر بقيمة المسموحات 
والحصول على هذا الشيك الآخر » ومن ثم يقتضى الأمر فرض زقابة فعاله على 
هذه المسموحات يمكن أن تتم على النحو التالى : 
أولا - الفصل يي المسئوليات الوظيفية : 

يجب أن دتم الفصل الواضع بين المسئوليات الوظيفية المختلفه 
لممليات التصريح بالشراء ‏ اتخاذ اجراعات الشراء » الفحص والاستلام. 
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الإثبات قى الدقاتر ».اجراء المقارنات على انحو السابق ايضاحه فى‎ 
الرقابة الداخلية غلى المشتريات‎ 


ويقتضى لامر (< يكون للمستولين عن عمليات القحص والاستلام نى 
علاقة مع المورد ٠‏ ويجب أن يوضح تقرير الاستلام كميات وحالة الوحدات 
المسلمة من المورد » اذا اتضح وجود تقص أو عيب فى بعض الوحدات 
المستلمة تخطر ادارة المشتريات لتخطر بدورها المورد بلك ٠‏ ؤفى مثل هذه 
الأحوال قد يوافق المورد على اعتبار الوحدات التالفة أو اللعيبة أى المفقورة 
قبل وصولها للشركة بمثابة مسموحات ٠‏ ويجب أن يخطر قسم الفواتير 
بذلك لمراجعة فاأتورة المورد وتحديد قيمة الوحدات التالفة أو المعبية طبقا 
لتقرير الاستلام واعداد اشعار خصم من حساب المورد بقينتها . 

ويجب الا يكون للمسئولين عن عمليات السداد للموردين اى اتصال 
بخصوص استلام وفحص اليضاعة المستلمة أو الاثبات فى حسابات 
الوردين ۰ 


بالاضافة الى ماتقدم اعلاه يخصوص الفصل الواضح بين 


المستولبات الوظيقية یجب أ تحطر أدأرة الأموال دوجود تلف أو تقص أو 


عب فى البضاعة المستامة من المورد لوقف صرف قيمة الفاتورة » وكذلك 
تخطر الادارة المحاسبية ليعد قم القواتير اشعار الخصم المدين من 
حساب الورد ٠‏ 

ويتاء على اشعار الخصم المدين الذى يرسل للمورد يعد المورد اشعار 
خصم دائن للمنشأة بقيمة المسموحات تتم مراجعته بادارة المشتريات 
للتحقق من تغطية المبلغ الوأرد بالاشعار لقيمة النقص أو التلف أو العيوب 
قى بعض الوحدات المستلمة مع اعتماد ادلرة المشتريات لهذا الاشعار . 
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ويتم أثبات اشعار الخصم الوأرد من المورد بالجانب الماين بحسأب 
هذا ا مورد بدفتر استان مساعد الدائنين مباشرة كما يتم تستجيله فى يوءية 
العمليات ا أخرى ( أو فى يومية المسموحات فى حالة تخصيص دفتر يومية 
لقيد هذه المسموحات ) ويتم الترحيل من اليومية للاستاذ العام بمعرفة 
موظف آخر بخلاف المستول عن الترحيل للحسابات الشخصية للموردين . 

وعند السداد للمورد يجب أن يوضع باذن السداد صافى المبلغ 
N‏ 
الشخصية للموردين بذلك مع اجراء المرأجعة السابقة للصرف للتحقق من 
صحه هلا الميلع 
- اجراعات المراجمة الداخلية 

يتولى قسم المراجعة الداخلية مقارنة تقرير الاستلام مع القاتورة : 
واشعار الخصم المدتن المرسل للمورد وأشعار الخصم الدائن الوارد من 
المورد ٠‏ للتحقق من أن الوحدات المعيية آو التالفة أو النقص الذى أثبت فى 
تقرير الفحص والاستلام قد أعد عنه اشعار الخصم المدين طبقا لقيمة هذه 
الوحدات حسب السعر الموضح بالفاتورة » وان اشعار الخصم الدائن 
الؤارد من المورد مطابقا لما ورد فى اشعار الخصم المدين المرسل اليه . 
وتتم مرأجعه تسجيل فاتورة الشراء بيومية المشتريات ٠‏ وتسجيل 
المسموحات فى يومية العمليات الأخرى ( أو يومية المسموحات ان وجدت ) 
بالاضافه الى مر!جعة ماتم ترحيله لحساب المورد عن قيمة المشتريات وما 
جعل حساب المورد مديتا به عن المسموحات طبقا لاشعار الخصم ٠‏ وان 
قيمة المشتريات والمسموحات قد تم ترحيلها لدفتر الاستاذ العام - وتم 
مطايقة رصيد اجمالى الدائنين بالاستان العام مع مجموع أرصدة 
الحسابات الشخصدة بدقتر استاذ مساعد الدائنين ٠‏ وعند السدأد المورد 


يحب أن يتم الريط بين الميلع المسدد وقيمة فواتير المررد بعد استيعأد 
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مسموحات المشتريات والخصم المكدسب عند السداد خلال الفترة المحددة 
للاستقادة من الخصم ٠‏ 
٤‏ -الرقابة الداخلية على آوراق الدفع 
يترتب على قبول المنشأة لكمبيالات لصالح مورديها نشاة التزام عليها وقد 
يتم سداد هذه الأوراق فى موعد استحقاقها » وقد تجدد لفترة معينة مما يحمل 
المنشاة بفوائد تأخير ٠‏ وتبعا لذلك يتعين فرض رقابة داخلية فعالة على أوراق 
الدفع يمكن أن تتم على النحو التالى : 
أولا - الفصل يين المسئوليات الوظيفية : 
يجب أن يتم الفصل الواضع بين المسئوليات الوظيفية المتعلقة 
التصريع بقبول أوراق الدفع وتجديدها ؛ سداد أوراق الدفع » اثباتها 
بالدفاتر ٠‏ إجراء المقارنات . 
وغالبا مايحدد مجلس ادارة الشركة مدير تنفيذى يعطى له تصريحا 
عام أو محددا لقبول أوراق الدع المسحوية على المنشاة لصالح الموردين 
وتجديدها اذا اقثضى الأمر ذلك ٠‏ ويحدد فى هذا التصريح الحد الأقصى 
لقيمة الورقة التى يمكن لهذا المدير التنفيڌى التوقيع عليها نيابة عن 
الشركة » فاذا زادت قيمة الورقة عن هذا الحد يقتضى الأمر الرجوع الى 
شدلا دار ٠‏ وفى بعض الشركات يتم التوقيع على أوراق الدفع بمعرقه 
انين من المديرين التنفيذيين ( مدير الأموال والمراقب مثلا ) اذا ادت قيمة 
و عن حد معين مما يحقق نوع من الرقابة ا مزدوجة ٠‏ ويال 
ذلك ما يتم فى البنوك بخصوص وضع سلطات متدرجة لمنح الائتمان لعملاء 
البنك » ويعتبر ذلك نوع من الادارة بالاستتاء ٠‏ ويتم التوقيع على تجديد 
ألورقة عند حلول موعد استحقاقها ( بافتراض عدم توافر سيولة نقديه 
كافىة لدی المنشاة فى هذا الموعد ) بمعرفة المدير أو المديرين المصرح لهم 
يقبول أوراق الدفع » ويقترن بهذا التصريح اعتماد فوائد التأخير ٠‏ 
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وف هر مداد راد الاق ال ق الاد ماوع 
أذن بالسداد يعتمد من موظف مسئول ٠‏ ويتم سداد قيمة الورقة مقابل 
الحصول عليها من المورد وختمهأ بما يقيد سدادها بشكل وأاضح مع بيان 
وآ او ار 


وتتولى الادارة المحاسبية مسئولية اثبات أوراق الدفع فى دغاتر 
الا ا E‏ ا ا 


ويجب أن تسند مهمة اجراء المقارتات الى موظف ( أو قسم ) آخر 
بخلاف المسئول عن سداد أوراق الدفع أو الباتها بالدفاتر أو الموافقة على 
سحبها . 
اأخاات الاد ,الج وخا اس ۰ 

لن ا ا ون اقل اة ن 
المسثوليات الوظيفية يغضل أن تكون الكمييالات التى تقبلها المنشاة لصالح 
E E‏ 
المحاسبة عنها ٠‏ وأن.يحتفظ بوراق الدفع المسددة فى ملف خاص بعد 
E E‏ 
ا 

ويمجرد قبول آى أوراق تدفع للموردين يتعين اثباتها فى يومية أوراق 
الق خت برشت فن هه افر انات كاف ع هة ا اي ارت 
اصدارها ١‏ قيمتها ) ويتم ترحيل مجموع يومية أوراق الدفم بمعرفة موظف 
أخر لدفتر الاستاذ العام بحساب اجمالى الدائنين ( بالجانب المدين ) 
وحساب أوراق الدفع ( بالجانب الدائن ) ٠‏ ويتولى موظف آخر ترحيل قيعة 
الاوراق المقبولة لكل مورد .بالجانب المدين بحساب هذا المورد بدفتر اسستاذ 
مسباعد الدائنين . 
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وعتد سداد آوراق الدفع فى موعد استحقاقها يتعين وجود ان 
بالسداد والحصول على الورقة من ال مورد مقابل تسليمة الشيك ٠‏ وتختم بما 
يغيد السداد وتسجل فى يومية المدفوعات النقدية » ويتم الترحيل بمعرفة 
موظف آخر لحساب آوراق الدفع ( بالجانب المين ) وحساب البنك 
( بالجانب الدائن ) . 


واذا تم تجديد أوراق الدفع يتعين اجراء قيد استحقاق لفوائد 
التأخيرء وقد يتم التوقيع على كمبيالة جديدة مقابل الحصول على الكمبيالة 
الأولى من المورد والغائها والتأشير عليها برقم الكمبياله المجددة وتاريخ 
استحقاقها ثم تحفظ فى اللف الخاص بذلك ٠‏ 


کات ا ا 

يتعين على قسم المراجعة الداخلية التحقق أن أوراق الدفع المحررة 
للموردين قد تم توقيعها بمعرفة المديرين المصرح لهم بذلك وقى الحدود 
الموضوعة لهذا التصريح ٠‏ وتتم مراجعة تسجيل هذه الأوراق بيومية أوراق 
الدفع ٠‏ وعند السداد يتم التحغق من التأشير على الأوراق المسددة بما 
تفيد ذلك ( الغائها ) واثباتها فى يومية المدقوعات ( النقدية ) وترحيلها 
لدفتر الاستاذ العام » وحفظ هذه الأوراق فى الف المخصص لذلك . 


ويحب أن نتم د بصفة دورية اعداد كشف بلوراق الدفْع القائمة ( التى 
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الفصل السابع 
تظام الرقابة الداخلية على مصادر 
واستخدامات الاموال طويلة الاجل 


تشمل مصادر الأموال طويلة الاجل حقوق اللكية والقروض طريلة الإجل . 
كما ان الاستخدامات طويلة الاجل للأموال تضم الاصول الثابتة - مشروعات تحت 
التنفيذ ٠‏ والاستثمارات طويلة الاجل ٠‏ وقد تتم الاستثمارات طويلة الاجل بقرض 
السيطرة على شركات اخرى غاليا مايكون نشاطها مرتبطا بنشاط الشركة » أو 
تكون هذه الاستثمارات فى صورة قروض ‏ طريلة الاجل تمنحها الشركة لشركات 
اخرى ٠‏ آو استثمار فى سندات لآجال طويلة بحكم القانون كما هو الحال فى 
شركات القطاح العام ( استثمارات فى ستدات حكومية ) ٠‏ ولا تختلف الخطوط 
العريضة للرقاة الداخلية علىالاشتثمارات طويلة الاچل عما سيق ذكره بخصوص 
الاستثمارات قصيرة الاجل والايرادات المرتبطة بها ٠‏ ومن ثم فان دراستتا فى 
هذا الفصل تقتصر على مقومات النظام القعال للرةابة الداخلية على البنود التالية: 
١‏ - الرقابة الداخلية على الاصول الثابتة والمشروعات تحت التنغيذ . 
٣‏ - الرقابة الداخلية على ألقروض طويلة الإجل . 
٣‏ - الرقابة الداخلية على حقوق اللكية . 


-١‏ الرقابة الداخلية على الاصول الثابتة والمشروعات تحت التتفيذ: 
يشير أصطلاح الاصول الثابتة کاعئیھ ۵ع ×۴1 إلى تلك الاصول التى 

يتم الحصول عليپا dعااهعة‏ بقصد اسنتخدامها فى انتاج سلع آو 
خدمات طوال فترة وجودها بالشرکة کادوات للانتاج ٠‏ ومن ثم فهی تمل 
مجموعة الاصول الرأسمالية ( باستبعاد الاستثمارات طويلة الإجل) . 
والاصول غير اللموسة » وأن كانت المارسة الانجليزية فى المحاسية 

تعتبر الاصول غير اللمرسة كعاانعصعاذ مثل الشهرة » حقوق الامتياز › 
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براعات الاختراع جزما من الاصول الثابتة ٠‏ وتجأوزا تحتوى الاصول الثابتة على 
بعض المصروفات التى تتعلق بالحصول على الايرادات على اعتبار أن الاستفادة 
منها تمتد لعدة سنوات قادمة [إمصروفات ايرادية مؤجلة ) مل مصروفات 
الاس نا اد وا 6 رترت د و ال عل او 
الثابتة بالشراء من الغير ء وقد يتم انشاء يعض هذه الاصول بمعرفة الشركة 
(مشغولات داخلية تامة ) ٠‏ ويتم تقويم الإصول الثابته بالتكلفة سواء كانت مشتراه 
من الغير أو منتجة بمعرفة الشركة ٠‏ ويتم توزيم تكلغة الاصل الثابت ( بعد استبعاد 
القيمة التخريدية المقدرة له ) على السنوات المتوقعة لعمره الانتاجى لتحديد نصيب 
كلمن هذه السنوات من تكلفة هذا الاصل وهو مايتمثل فى مصروغات الاهلاك . 
وفرط توحود الإمنل الثانت و اماه شرو خا الات اللامة له للحا 
على طاقته الإنتاجية أو / وتطوير هذه الطاقة » ومن ثم تحمل المنشاة لمصروفات 
الا 
رالغات ك ال نه اسول ا ت 
طاقة لم تكتمل بعد ٠‏ 
وتم المبالغ المستثمرة فى الاصول الثابتة والمشروعات تحت التتفيذ الجانب 
الاكبر من اجمالى الاصول بالمنشات الصتاعية » الامر الذى يتعين معه فرض رقابه 
داخلية فعالة على هذه الاإصول عند الحصول 'عليها » استخدامها ١‏ وتخريدها 
بقصد حماية أموال المنشاة من الغش والاختلاس ( عند الشراء أو / والتخريد ) 
والحصول على اقصى كفاءة لاستخدام الاموال المستثمرة فيها ٠‏ ومن الاساليب 
الاساسية فى فرض الرقابة الداخلية الفعالة على الاصول الثابتة وا لمشروعات تحت 
التتفيذ ان تضم المنشأة موازنة تخطيطية سنوية تعكس سياسة ادارة المنشأة 
بخصوص الحصول على الاصول الثابتة وتخريدها ٠‏ ويجب ان تشترك الادارات 
المختلفة بالشركة فى اعداد هذه الموازنة حيث تساهم الاقسام الصتاعيه فى تحديد 
المواصفات الفنية للاصول والتى تتم مراجعتها فى قسم هندسة المصنع » وتقدم 
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الادارة المحاسبية البيانات اللازمة عن الاصول القائمة » وتساهم اذارة المشتريات 
فى تقدير التكاليف اللازمة للحصول على هذه الاصول ١‏ كما تدرس ادأرة الاموال 
مصادر التمويل المتاحة لتمويل خطة المرازنة وتكلغة كل من هذه المصادر . 

ويالاضافة الى استخدام اسلوب الموازنة التخطيطية كاحد الركائز الاساسىة 
للرقابة على الاصول الثابتة ٠‏ فان تتفيذ هذه الخطة يحتاج الى اجراعات رقابية 
أخرى فى مراحل الحصول على الاصل الثابت » استخدامه » وتخردده أو الاستغناء 
عنه ٠‏ ونتتاول فيما لى مقومات النظام الفعال للرقابة الداخلية على الاصول الثابتة 
فى كل من هذه المراحل الثلاث . 
أولا : الحصول على الاصول الثايتة 

يتم الحصرل على الاصول الثابتة بالشراء . التكوين داخل الشركة . 
ااستئجار sععئةعا‏ و:ن الصور الشائعة لاستتجار الاإصول الثايتة ان بكون 
المستجر د1 حق استخدام الاصل طوال فترة العقد نظير مبلغْ محدد كايجار 
يحمل على أيرادأات كل من الفترات المالية التى يكون ألاصل فيها فى حيازة 
المستأجر ٠‏ غير أن هناك نوع آخز.من عقود استثجار الاصول الثابتة تنص على 
اتتقال ملكيه الاصل الى المستأجر بعد فترة معينة من بداية التعاقد ويطلق عليه 
اأصطلاح ااستئجار الراسمالى كععدع] لهاامة) ء وفى ظل هذأ الاتحاه الذى بدا 
انتشاره بالخارج يتم رسملة المبالغ التى تسدد لهذا الإصل كايجار » بالاضافة الى 
مايدفم للمالك كميلغ رمزى عند انتقال ال ملكية للمستأجر.. بحساب القيمة الحالىة 
لهذه المبالغ وتسجيلها كأصل ثابت يقابله التزام على الشركة بتفس القدر ٠‏ وتيعا 
لذلك لايظهر فى الحسابات الختامية للشركة مصروق ايجار الاصل الثايت » وانما 
تحمل ايرادات القترة باهلاك هذا الاصل وقيمة مصروف الفوائد المستحق لالك 
الاصل(') . 


: لزيد من التفصيل حول هذا الموضسوع يمكن الرجوع الى‎ )١( 
Financial Accounting Standards Board (FASB), Slaltement of 
Financial Accouming Standad, No. 13. 
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ويا كانت طريقة الحصول على الاصول الثابتة فإته يتعين فرض رقابة 
داخلية فعالة عليها يمكن ان تتم على النحو التالى : 
١‏ -القصل بين المسئوليات الوظيفية: 
يجب ان يتم الفصل الواضح بين المسئوليات الوظيغية التالية : التصريح 
. بالحصول على الاصل ..تتفيذ ماجاء بهذا التصريع » الاثيات بالدقاتر ء 
اجراء المقارنات . 
ويتم التصريعح بالخصول على الاصل الثابت سواء بالشراء » التكوين 
CE o Sa a N EES‏ 
التصريح بالحصول على الاصول الثابتة الى لجنة تنفيذية منبثقة عن مجلس 
اح روغ ا عاف الات اه ا ان 
الحصول عليها . والتحقق من ادراجها بخطة الموازنة ٠‏ وفى حالة“الشرأء أو 
امار محد د ا لتر م مو اصفات ا لاضل .مهدر الخضل ك 
A ER A E O a o Lk‏ 
يحدد بالتصريح مواصفات الاصل والاقسام التى تتولى مسئولية تكوين هذا 
الاصل كمشفولات داخلية ٠‏ ويجب ان يتم نفس التصريع للمشروعات تحت 
التتفيذ قبل ان يتم التعاقذ وسداد الدقعات المقدمة . 
وتسند مسئولية قنفيذ ماجاء بهذا التصريح الى مدير تنفيذى أو اكثر 
عل ك اعا دة ال غل اال( اا اا هان : 
التكوين داخل الشركة ) والتكاليف المتوقعة لذلك واعتمادها فى ضوء الخطة 
المرشوغة والتصرنح الخاص بذك ء وفى حالة الشراء أو الأستتجاز بت 
الفصل بين المسئوليات الوظيفية الخاصة بالتعاقد » الاستلام » السداد على 
الحو العا كه ون لقالاع عى الات من 
اللضاعة: وف حال تكوين الأول دال الشركة يث اخطار اذارة الاتا 
لاعاة ارام التففل اللارمة رفع بها الفا سات الخاضة بيات 


ا 


تكوين هذا الاصل ( مستلزمات سلعية » عمالة » خدمات اخرى ) ٠‏ 

وتعتبر الادارة المحاسبة مسثولة عن اثبات تكاليف الحصول على 
الاصول الثابتة بالدقاتر ٠‏ ومن ثم يجب ان يتوافر لديها بياتات تقصيلية 
عن التعاقدات التى تتم للحصول على الاصول الثابتة » والدفعات المقدمة 
التى تسدد للمشروعات تحت التنفيذ » و وأوامر التشغيل والمقايسات 
الخاصة بتكوين الاصول الثابتة داخل الشركة . 
اجراءات للاعتماد والتسجيل وحماية الإصول: 

بالاضافة الى ما تقدم اعلاه بخصوص الفصل الواضع بين 
المستوليات الوظيفية الحصول على الاصول الثابتة ٠‏ يتعين أن تكون أوامر 
شراء الاصول الثابتة وأوامر تشغيلها يالشركة مطبوعة وذات أرقام 
مسلسلة تتم المحاسبة عليها ٠‏ وأعداد تقارير دورية ټوفر تاكيدات 
وايضاحات فورية وتحليلات القروق بين التكاليف الفعلية والمصرح بها 
للحصول على الاصل ء ويمجرد الحصول على الاصل وتركييه يجب ان 
يتم المتأمين الكافى عليه ويحدد مكانه بالشركة والمسئولين عن استخدامه 
م ترت تدرا ناسنا 

ويجب ان تحتفظ الادارة المحاسبية بدفتر استاذ مساعد ( فرعى ) 
للاصول الثابته يخصص به صفحة لكل بند من بنود هذه الاصول تحتوى 
على بيانات تفصيلية بخصوص هذا البتد ( رقم الاصل ومواصفاته 
ان اد ا ا ا و که ا6 مواعت الا 
الدورية » تكلغة البند » عمره الانتاجى » معدل الاهلاك السنوى . مخصص 
الاإهلاك السنوى » مجمع مخصص الاهلاك ) ٠‏ وقد يكون هذا السجل 
على شكل بطاقات سائبة ٠‏ ويساعد وجود هذا الدفتر فى المتابعة الدقيقة 
للاصول الثابتة ء صياتتها » حساب اهلاكها » واجراء القيود المحاسبية 
بصورة سليمة عند التصرف فى الاصل بالبيع أو التخريد ٠‏ ويجب تواقر 


2 

يبطاقات للمشروعات تحت التنفيذ لمتابعة تنفيذها ححصر تكاليفها . 
ويمجرد اتمام هذه المشروعات يجب ان تنقل الى دقتر أستاذ مساعد 
الاصول الثايتة - 

وللرقاية المحاسيية على دغتر أستاذ مساعد الإاصول الثابنة يستخدم 
حساب اجمالى لكل نوع من انواع الإصول الثابتة ( آلات » سيارأت » 
مبانى )-٠٠‏ لمراقبة مفردات هذه الانواع بدفتر الاستاذ المساعد «على . 
ان تسند مسئولية الترحيل ليغتر الاإستاذ المساعد لموظف بخلاف 
المسئول عن الترحيل للاستاذ العام . 
اجراءات الراجعة الداخلية: 

يعتبر قسم المراجعة الداخلية مسئولا عن التحقق من الحصول على 
الاصول الثابتة وفقا للتصريح الخاص بذلك ٠‏ ومدى توفير وسائل الحماية 
المناسية والكافية لهذه الإصول ( التأمين عليها » تدريب العمال على 
استخدامها ..) ٠‏ بالاضافة الى مراجعة المستندات الخاصة بالحصول 
على الاصول الثابتة والتحقق من صحة التوجيه المحاسبى لها واتباتها 
بدفتر استاذ مساعد الإصول الثابتة وترحيلها لدقتر الاستاذ العام » 
واحراء المطابقة بين الحسابات الفرعية والحسايات الإجمالية . 


تهدف الرقابة على استخدام الاإصول الثابتة الى التحقق من ان هذه الاصول 


ت م بکفاءۃ فی الاغراض المحصرح بھا ی اجراأء الصيانة اللازمه لها ء ونحلتد 
تكاليف استخدام هذه الاصول وتحميلها على مراكز التكفة المستفيدة بها ٠‏ ويمكن 
ان تتم هذه الرقابة على النحو التالى : 


- الفصل بين المسثولياب الوظيفية : 
يجب أن يتم الفصل بين المسئوليات الوظيفية التالية : التصريح 


- (a- 

بحيازة الاصل » استخدام الاصل » الاثباث فى الدفاتر . 

ويتم التصريح بحيازة الاصل من مدير تتفيذى مسئول › ويحدد 
بالتصريح مكان وجود هذا الاصل والمستول عنه ٠‏ ولايجب تقل اى اصل 
نابت من مكان ألى آخر دون وجود تصريح بذلك . 

ويتم استخدام الاصول الثابتة طبقا لجداول تحميل ( أو تشغيل ) 
تعتمد من موظف مسئول غالبا مايكون المسئول عن القسم أو الادارة التى 
فى حيازتها هذا الاصل ٠‏ ويكون من مسئولية هذا الموظف مراعاة 
مواعيد الصيانة الدورية لهذا الاصل ء ويراعى فى ذلك ماسبق بخصوص 
الرقابه على مصروفات الصيانة عند عرض الرقابة الداخلية على 
الات ا 

وتسند الى الدارة المحاسبية مسئولية اثبات مايترتب على تشغيل 
(استخدام) الأصل من تكاليف وتحليلها وتوزيعها على مراكز التكلفة 
المستفيدة من خدمات الاصل . 
اجراءات للاعتماد والتسجيل وحماية الإصول 

بالاشافة الى اسيق غلا بخضرجن. الفضل سن اللات 
الوظيفية الخاصة باستخدام الاصول الثابتة ‏ يجب ان يتم اجراء جرد 
دورى للاصول الثابتة ومقارنة نتيجة الجرد.مع ماتم تسجيله بالسجلات 
والحسابات المرتبطة بهذه الاصول واكتشاف اى اصول غير مسجلة 
بالدفاتر » ولذلك يجب أن يتم اخطار الإدارة المحاسبية عند نقل الاصل 
من مكان الى آخر » واعداد تقرير دورى للادارة عن حالة الإاصول الثابتة 
والاعطال التى تتعلق بكل منها واسبابها » حتى يتسنى التحقق من كفاءة 
استخدام هذه الاصول . 

ويجب أن تكون .هناك تعليمات مكتوبة ومعتمدة بسياسة الادارة 
نكف الت تن الصرةا اا راي اة ا اة 


- (— 


حتى يمكن تحديد المصروفات التى تضاف الى تكلفة الاصل ( المصروفات 
الرأسمالية ) » وتلك التى تحمل على ايرادات الفترة ( المصروقات الايرادية ). 

ويتم تسجيل التكاليف 'الخاصة باستخدام الاصول الثابتة بدفاتر اليومية 
المناسبة ( يومية نقدية ٠‏ يومية عمليات اخرى ) وترحيلها لدفتر استاذ 
المصروفات وللحسابات المناسية بدفتر الاستاذ العام ٠‏ ويجب أن يحتفظ 
بقيمة رمزية ( تذكارية ) للاصول التى اهلكت دفتريا ومازالت بالشرك . 

كما يعهد الى قسم التكاليف بتحليل تكاليف اسنتخدام الاصول الثابتة 
وتحميلها لمراكز التكلفة المستقيدة » وغالبا مايتم ذلك وققا لمعدلات تحميل 
محددة مسبقا ‏ واجراء المقارنات بين التكاليف المحملة والتكاليف الفعلية 
وتحديد الفروق وأسبابها ٠‏ 

٣‏ -اجراعات الراجعة الداخلية: 

يتعين على قسم المراجعة الداظية أن يتحقق من استخدام الاصول الثابتة 
فى الاغراض المصرح بها » ومراجعة تكاليف استخدام هذه الاصول بما فى 
ذلك حساب الاهلاك بالنسب المقررة لكل اصل أو مجموعة .أصول ؛ وصحة 
التوجيه المحاسبى لهذه التكاليف طبقا التطيمات الخاصة بالتميين بين 
المصروفات الايرادية والرأسمالية . ومدى انتظام الصيانة الخاصة بهذه 
الاصرل ومطابقتها للسياسة المرسومة بخصوصها ١‏ وآنه يتم التأمين الكافى 
على هذه الاصول ضد الاخطار المختلفة بصفة منتظمة : ويفضل أن يشترك 
قسم المراجعة الداخلية فى حملية الجرد الدورى للاصول الثابته ومطابقة 
نتيجة الجرد مع المسجل بدفتر استاذ مساعد الاصول الثابتة ٠‏ ومطابقة 
ارصدة الحسابات الاجمالية لمجموعات الاصول ألثابتة بالاستاذ العام مع 
ارصدة الحسابات التقصيلية لفردات كل من هذه المجموعات بدفتر استاذ 
مساعد الإضول الثايتة ٠‏ 


Y~ 
: خالثا : تخريد الاصول الثابتة‎ 
هد تتعرض عملية ااستغتاء عن ( تخريد ۲١۴٣ء ناع۲) الاصول الثابتة للغش‎ 
بصور مختلغة من بینها تخريد اصل ثابت صالح للاستعمال وشراء اصل شبيه له‎ 
واختلاسه واستخدام !إاصل المخرد بعد تجديده على أنه هو الإضل الجديد تخريد‎ 
اصل سليم وييعه #حد المتخصصين قى تجديد هذه الاصول واعادة ييعه ريما‎ 
لنفس المنشأة على آنه لصل جديد - أو تحديد أسعار بيع الاصول التى يتم‎ 
وتبعا لڌلك يتعين‎ ٠ الاستغتاء عنها بشكل يقل عن قيمتها الحقيقة بقدر جوهرى‎ 
فرض رغابة دأخليه فعالة على عملية تخريد !لإصول الثابنة يمكن ان تتم على النحو‎ 
: التالى‎ 
الفصل بين المسئوليات الوظيفية‎ - |١ 
: يجب أن يتم الفصل الواضح بين المسئوليات الوظيفية التالىة‎ 
التصريح بتخريد الاصل » اتخاذ اجراعات التخريد . الاثبات فى الدفاتر-‎ 
يتعين أن دتم التصريح بتخريد الاصول الثابتة من مجلس الادارة‎ 
فى ضوء خطة محددة مسبقا لعملية احلال وتجديد هذه ألاصول - ويؤخذ‎ 
فى الحسبان اقتضاديات تشغيل هذه الاصول بحالتها الحالية ويعد‎ 
تجديدها بالمقارنة مع الاصول المقترح الحصول عليها كبديل لها - وقد‎ 
يتطلب ذلك الرجوع الى تقارير اإعطال والصيانة الخاصة بالاصول‎ 
وقد تفوض سلطة التصريح بالتخريد الى لجنة منيثقة‎ ٠ المطلوب تخريدها‎ 
ويجب ان يخدد بالتصرمح توقيت وطريقة التصرف‎ ٠ عن مجلس الادارة‎ 
. فى الاصل الذى تتم الموافقة على تخريده‎ 
وتسند مسئولية اتخاذ الاجرامات اللازمة لتتفيذ ماورد بتصريح‎ 
ال الى عة اا ا ارات جل قم فس ال ر ي‎ 
ويفضل أن يتم الاعلان عن‎ ٠ ادارة الأموال  قسم الاستلام‎  تايرتشملا‎ 
ويتم‎ ٠ هذه لصولل وييعها بالزاد العلنى للحصول على افضل الاسحأر‎ 


ت 


كتابة قد مع رسي عليه ا مزاد واتخاذ الاجرامات القانونية اللازمة لعملية 
البيى بعد تصصيل القيمة فى ادارة الاموال ٠‏ ويتعين على قسم الاستلام 
فحص الاصول التى تم بيعها للتحقق من أنها هى التى تم التصريح 
ببيعها قبل آن يتم تسليمها للمشترى . 

وتسند مهمة الإثيات فى الدفاتر الى الادارة المحاسبية » ومن نم 
يجب أن يتم اخطار هذه الادازة بالتصريح بتخريد الاصول والمستندات 
التى يتم تحريرها عند اتخاذ اجرايات التخريد ٠‏ 
اجراءات للاعتماد والتسجيل وحماية الاصول: 

بالاضافة الى ماتقدم اعلاه بخصوص الفصل الواضح بين . 
المسئوليات الوظيفية يجب أن يتم اعداد آوامر تخريد ذات ارتام مسلسلة 
وتوضح مسببات التخريد مع اعتمادها من المسئول عن التصريح بعمليه 
ا 

E O N 
ومتجمع مخصص اهلاكه حتى.‎ ١ الحسبان الرصيد النفترى لهذا الاصل‎ 
ويتم تخقيض الرصيد الدفترى للاصل بغيمه‎ ٠ تاريخ التخريد » وثمن بيعه‎ 
متجمع مخصص الاهلاك الخاصض به وتسوبة الجزء المتيقى من هذا‎ 
الرصيد مع ثمن البيع إقفال حساب الاصل بدفتر استاذ مساعد‎ 
الاصول الثابتة وتخفيضه من الحساب الاجمالى لمراقبة مجموعه الاصول‎ 
الثابتة التى يتتمى اليها هذا الاصل - ويتم ترحيل الفرق بين ثمن البيع‎ 
ورصيد الاصل بالدفاتر بعد خص اهلاكه المتجمع حتى تاريخ الاستبعاد‎ 
الى حساب أرياح رأسمالية أو حساب خسائر رأسمالية حسب كون ثمن‎ 
البيع يزيد أو يقل عن رصيد الاصل بالدفاتر بعد خصم أهلاكه المتجمع‎ 
٠. حتى تاريخ الاستبعار‎ 

ويجب أن تتوافر مستتدات كافية لإجراء عمليه التسجيل بالدفاتر 


~4 - 


تشمل امر التخريد ء صورة من الاعلان الخاص بالمزاد : نسخة من العقد 
مع المشترى » محضر تسليم الاصل المستبعد » نسخة من ايصال 
تحصيل القيمة - 
اجراعات الراجعة الداخلية: 

يتولى-قسم المراجعة الداخلية التحقق من ان الاصول التى يطلب 
تخريدها مدرجة بالخطة المعدة لذلك » ووجود تصريع من مجلس الادارة 
بالاستبعاد » وأن الاجراءات المحددة لجراء عملية البيم قد أتبعت بالقعل . 
كما تتم مراجعة أثبات ثمن البيع بالدقاتر مع الغاء حساب الاصل المباع 
من دفتر استاذ مساعد الاصول الثابتة ٠‏ وتخفيض حساب متجمع 
محخصص الاهلاك بما يخص هذا !لاصل ٠‏ وأن الأرياح أو الخسائر 
الرآأسمالية قد حددت بدقة ووجوت الى الحسابات الخاصة بها وذلك فى 
ضوء المطابقة بين المستندات المختلغة الخاصة بعملية التخريد والبيع 
فوا 

وبالنسبة للاصول غير الملموسنة مثل حق الاختراع » حق الامتياز » 
شهرة ال محل » يجب أن تخضع لرقابة داخلية فعالة ء ومن المفضل عدم 
تسجيل مثل هذه الاصول الا فى حالة شراثها - ويصفة عامة يتعين وجوذ 
تصريح من مجلس الادارة بخصوص شراء هذه الأصول الإاضاقات 
اليها ء أو تخقيضها ٠‏ ولحمانة اموال الشركة فان بعض هذه الاصول 
يتعين تسجيلها ( إشهارها ) لدى الجهات الرسمية المختصة ويجب توافر 
مستتدات كافية ومعتمدة بخصوصها ٠‏ ميتم أثبات هذه الإصول فى 
الدقاتر بتكلفتها مع اتباع سياسة وأضحة بخصوص اهلاكها 

0i7‏ تكون ثابتة من سنة لاخرى ٠‏ ويجب على قسم المراجعة 


الداحلية ُن فد نتحفق من وحود تصردعح يحصوص الحصول على شد ہ 


س{ 
الاصول أو تخفيضها » والالتزام بما جاء بهذا التصريح » وانه يتم حساب 
الاهلاك المحددة لهذه الاصول بشكل سليم . 
۲ - الرقابة الداخلية على القروض طويلة الآجل . 
تعتبر القروض طويلة الأجل اقل عرضه لغش والاختلاس من بنود .راس ال مال 
العامل » ويرجع ذلك الى الاجراعات التى تتبم لغقد هذه القروض وتشترك فيها 
أطراف خارج المنشاة ( الشهر العقاری » السجل التجاری » وکلاء sععائں٣‏ عن 
الدائنين لمراقبة تنفيذ شروط الاقتراض ) يالاضافة الى ماقد يتبع من تتظيم 
لتحصيل القرض وسداد فوائده الدورية شم سداد القرض عن طريق احدى 
المؤسسات الالية ( بنك مثلا ) ٠‏ وتأخذ القروض طويلة الأجل عدة اشكال لعل 
اكثرها اتتشارا قرض السندات » القروض برهن » آوراق الدفع طويلة الاجل . 
وتتشابه المشكلات الرقابية لهذه الاشكال الثلاث من حيث وجود شهادات 
بخصوصها تعطى قرينة على المديونية وتشترط معدل معين للغائدة يتم تحديده عند 
التفارض للحصول على القرض ٠‏ ويترتب على هذه القروض مصروفات حعينة من 
ابرزها الفوائد الدورية التى تسدد للمقرضين ٠.‏ 
طبقا لذلك نتتاول فيما يل مقومات الرقابة الداخلية على قرض السندات 
كمثال على القروض مطلويلة الاجل » والفوائد الدورية المرتبطة به ٠‏ 
إولا : الرقابة الداخلية على قروض السندات : 
تمتد الرقأنه الداخلية على قرض السندات ) أو القروض طويلة الأجل بصفة 
عامة ) لمرحلتى الحصول على القرض ثم سداده فى تاريخ الاستحقاق وفقا لشروط 
التعاقد ٠‏ ويمكن ان تتم الرقابة الداخلية على هذه القروض على النحو التالى : 
١‏ - القفصل يي المشئوليات الوظيفية : 
عند الحصول على قرض السندات يتعين الفصل الواضح بين 
المسئولحات الوظيفية التالية : التصريح بعقد القرض » اصدار السندات ء 
الاشات فى الدفاتر ٠‏ وتظرا لان هذه القروض تؤثر على القدرة الكسبية ٠‏ 
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والمركز المالى للمنشأة لعدة ستوات قادمة قان.معظم القوانين تتطللب 
أن يتم التصريع يعقد هذه القروض من الجمعية العمومية للمساهمينء 
وعند عرض الامر على الجمعية العمومية نقتضى الامر أيذاء الاسباب 
التى تدعو للاقتراض » موقف الشركة قبل ويعد الاقتراض ( بافترأاض 
عقد القروض ) » المصادر البديلة للحصول على ال بالغ المطلوية وتكلقتها » 
معدل الغائدة المقترح على هذه السنذات ومقارنته بأسعار القائدة السائدة 
فى السوق لتبرير أصذار السندأت بقيمتها الاسمية أو بعلاوة أو خصم 
اصدار ء أو بعلاوة أو خصم رد » نوع الضماتات اللازمة » طريقة وتوقيت 
السداد » الشروط التى يحددها قانون الشركات لاضدار هذه الستندات 
ومدى توافرها ٠‏ ويتم اصدار السندات بناء على وفى حدود التصريح 
الصادر عن الجمعية العمومية ٠‏ وكاجراء رقابى مفضل يقوض مجلس 
الادارة أحد البنوك ( غالبا البنك الذى تتعامل معه الشركة ) فى قبول 
الاكتتابات فى قرض السندات وفقا للشروط التى تحدد فى نشرة 
الاكتتاب. وفى ضوء تقرير البنك عن حجم الاكتتابات واسماء المكتتبين 
والحصيلة يحدد مجلس الادارة انين من المديرين التتفينيين للتوقع على 
شهادات السندات لتسليمها للمكسيين ٠‏ وتسند مهمة الائيات بالدقاتر 
والاحتقاظ بسجلات حملة السندات للادارة المحاسيية . 

وعند تسديد السندات يجب أن نتم الفصل بين المستوليات الوظيفية 
التالية : التصريح بالسداد » سداد السندات والغائها ء الاثبات فى 
الدفاتر ويتم التصريح بسداد الستدات من مجلس الادارة طبقا للشروط 
المعلنة عند عقد قرض السندات ٠‏ كاجراء رقايى مفضل يتم توسيط البتك 
الذى تتعامل معه الشركة فى سداد الستدات والغائها » وعندما 
تكون السندات أسمبة يجب ان تعطى قائمة يشسماءحملة السندات الى 
البنك ويتولى البنك رد قيمة السندات مقابل الحصول على شهادات 
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السندات والتلشير عليها بما يفيد السداد ( الغائها ) وتسند مسئولية 
الاثبات فى الدفاتر للادارة المحاسيية حيث يتم التسجيل من واقم اخطار 
البتك بالسداد مرفقا به شهادات السندات اللغاة . 
اجراءات للاعتماد والتسجيل وحماية الاصول 

بالاضافة الى ماتقدم بخصوص القصل بين المسئوليات الوظيفية عند 
الحا غل كن اى واد كا خا .اال 
المنشاة استخدام دفاتر مطبوعة ذات أرقام مسلسلة لشهادات 
الستدات ٠‏ وعدم توقيعها قبل تاريخ اصدارها مع الاحتفاظ بدفاتر 
شهادات السندأت لدى أحد المبيرين المسئولين بالشركة ٠‏ ويجب أن ينلقى 
مجلس الادارة تقريرا يوضع صافى المبالغ التى تم الحصول عليها 
وكيغية التصرف فيها ( اضافة الى رأس ال مال العامل » اضافات للأصول 
الثابتة ٠‏ أو اى اغراض اخرى بالشركة ) ٠‏ وعند سداد القرض او 
اا ا کل سه ماو بج الا مادا ال ات الس 
وأرقامها بالكعوب ءطنت؟ الخاصة بها فى دفتر الشهادات ١‏ واذا كانت 
الات اة اسه فان ا لات عا بحي أن ات عة ا 
ستول ارك ولق الاد ة ا لاله ر رخ شاد اخری ا 
حامل الستدات الجديدة هع بيان ذلك على الشهادات ال ملغاة والجديدة . 
وترفق الشهادة الملغاة مع الكعب الخاص بها بدفتر الشهادات : ريصفة 
عام تحب أن ك الجاسة عن التتلسل الرقنى لشهادات السات 
يصغفة دورية عند سداد قرض السندأت ء 

ویتم تسجيل قرص الستدات بتخصيص سجل لحملة الشستدأت يضم 
حساب لكل حامل لسندات الشركة يسجل به أولا بلول من واقع بيان 
معتمد بشهادات السندات التى تم اصدارها » كما يخصص حساب 
اجمالى لمراقبة قرض السندات بالاستاذ العام ٠‏ ويجب أن يكون المستول 


۳ 


ثانيا 
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عن الاحتفاظ يسجل حملة الستدات بخلاف المسنول عن الترحيل للاستاذ 
العام وألا تسند إليه اى مهام وظيفية تتعلق باصدار السندات أو خصم 
الاصدار عن حساب_قرض السندات ٠‏ وان يتم استهلاك العلاوة أو 
الخصم على مدة القرض ٠‏ ويجب أن تسجل اى حركة على قرض 
السندات ( اصدار سندات جديدة أو الغاء سندات ) بكل من سجل حملة 
السندات » وحساب قرض السندات بالاستاذ العام . 


- اجرامات المراجعة الداخلية 


يتولى قسم المراجعة الداخلية التحقق من الالتزام بما ورد بتصريح 
اصدار قرض السندات ومراجعة كعوب الشهادات المصدرة مع المبالغ 
المحصلة وما تم اثباته بسجل حملة السندات والمرحل لحساب قرض 
السندات بالاستاذ العام - ويجب ان تتم المحاسبة عن التسلسل الرقمى 
لشهادات السندات ٠‏ وعند الغاء اى سندات يتم التحقق من الغاء 
الشهادات الخاصة بها وأرقامها مع الكعوب وأنها قد الغيت من سجل 
حملة السندات ومن حساب قرض ألسندات بالاستاذ العام ٠‏ ويجب أن تتم 
المقارنات بصفة دورية يين مجموع مفردات سجل حملة السندات ورصيد 
حساب اجمالی قرض السندات بالاستاذ العام . 


: الرقاية الداخلية على فوائد السندات. 


على هذا المصروف يمكن ان تتم غلى النحو التالى : 
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- القصل بين المسثوليات الوظيفية : 


يجب أن يتم الفصمل الواضح بين المسئوليات الوظيفية التالية : 
التصريح مسنداد الفوائد ٠‏ صرف القوائد الائات فی الدفاتر - 
وينم التصريع يسداد الفوائد من محلس أدارة الشركة ٤‏ حبتٹ 


f 
يحدد بالتصريح اجمالى الفوائد المستحقة فى ضوه قيمة السندات‎ 
. القائمة » معدلات الفوائد المتفق علبها عتد عقد القرض‎ 
وكاجراء رقابى مفضل يتم اسناد مهمة صرف الفوآئد لاحدى‎ 
ويتم أعداد‎ ٠ ) المؤسسات الالية ( البتك. الى تتعامل معه الشركة ثلا‎ 
شيك واحد بقيمة الفوائد الدورية المستحقة ويفتح به حساب مستقل فى‎ 
ويتولى البتك صرق الفوائد مقابل الحصول على الكويون الذى‎ ٠ البتك‎ 
وتخطر‎ ٠ تسدد عنه الفوائد والمرفق . بالسند والتأشير عليه بالسداد‎ 
الشركة كل فترة ( شهر مثلا ) بتقرير من البتك عن الفوائد المسددة‎ 
وعندما تكون السندات اسمية يقتضى الامر ترّورد‎ ٠ والكويونات الملغاة‎ 
'. البنك بقوائم اسماء حملة الستدات‎ 
وتسند ههمة الاثبات فى الدفاتر الى الادارة المحاسبية بالشركة ؛‎ 
حيث تسجل الفوائد المستحقة على القرض » كما يتم تسجيل المسدد من‎ 
. هذه الفوائد من وأاقع اخطارات البنك والكويونات التى ترفق به‎ 
: اجراءات للاعتعاد والتسجيل وحماية الإصول‎ 
. بالاضافة الى ماتقدم اعلاه بخصوص الفصل الواضع بين‎ 
المسثوليات الوظيفية المتعلقة بسداد فوائد السندات ؛ يجب الحصول على‎ 
شهادات من البتك بالغوائد المسددة ء ويتم حفظ الكويوتات المسددة وفقا‎ 
ويتعين الغاء السندات التى تم استهلاكها واستبعاد‎ ٠ لتسلسلها والغانها‎ 
وقد لايتقدم‎ ٠ قيعتها من القرض حتى لاتدفع فرائد بالزيادة دون وجه حق‎ 
› يغض حملة السئدات للبنك لصرف الفوائد خلال المواعيد المحددة لذلك‎ 
ومن ثم يجب استرداد هته الفوائد من البتك وتسجيلها بالدفاتر كالتزام‎ 
. على الشركة لحملة الستدات‎ 
عك تخل لفان لافار ن اكا فد اتاو الا‎ 
التى تخص كل فترة مالية ( الستة المالية ) لتحميل مصروفات الفوائد‎ 
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على ايرادات الفترة ٠‏ وقد يتم اصدار السندات بعلاوة أو بخصم اصدار. 
أو يتم ردها عند استحقاقها بخصم أو علاوة رد فاذا أخذتا فى الحسيان 
ان اصدار السندات أو ردها بقيمة تزيد آو تقل عن قيمتها الاسمية يتم 
فى الواقع لموازنة اسعار القائدة المطنة لهذه السندات مع اسعار الفائدة 
السائدة فى السوق الامر الذى يتعين معه اجراء تسوبة لمصروف الفوائد 
الذى يحمل على ايرادات الفترة المالية يما يخص هذه الفترة من تصبب 
فى علاوة أو خصم الاصدار ء أو علارة أو خصم رد السندات ٠‏ بيترتب 
على هذه التسوية استهلاك علارة أو خصم الاصدار على مدار ستوات 
القرض أو نشأة حساب لعلارة أو خصم رد السندات يتم تسويته مع قيمة 
القرض عند سداده ويحقق مثل هذا الاجراء المحاسبى العدالة فى توزيم 
التكلفة الحقيقية للاموال المقترضة على سنوات الاستفادة من هذا 
القرض٠‏ ولايتأثر حسار. الفوائد المستحقة بمثل هذه التسموية » وعند ورود 
شهادة البنك باجمالى القوائد المسددة يجری قيد محاسيى يتم بموجبه 
جعل حساب الفواند المستحقة ولم يتم سدادها تقلهر برصيد حساب 
ا و ی 
كالتزام على الشركة لحملة السندات لحن صرفها - 
اجراعات المراجحة الدأخلية: 

دتولى قسم المراجعة الداخلية مراجعة الفوائد المستحقة على الستدات 
بالرجوع الى قيمة الستدات القائمة ومحدلات الفائدة المتفق عليها وللتحقق 
أن المبلغ المصرح بصرفه والذى يصدر به الشيك للبنك مطابق لاجمالى 
الفقوائد المستحقة . وتتم مراجعة الغواند المثبتة بالدفاتر عند استحقاقهاء 
ومراجعة الفوائد المنصىرفة مع شهاذة ألبتك والكويونات المسددة وال مؤشر 
عليها بالسداد واثيات هذه الفوائد باندقاتر ٠‏ ؤفى حالة وجود علاوة أو 
خصم اصدار » علارة OT‏ رد لنستدات متعين على المراجم الداخلى 
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التحقق من صحة اجراء المتسوبة المحاسيية بين تصيب الفترة المالية من 
هذه العلاوة أو الخصم ومصروف القوائد الخاص بهذه الفترة المالية . 
ويجب أن تتم متابعة للفوائد التى يتقدم أصحابها لصرفها للتعرف على 
آسياب عدم صرفها ٠‏ 
۴ - الرقابة الداخلية على حقوق اللكية 
تتطلب الرقابة الداخلية الفعالة على حقوق الملكيه ضرورة غرض رقابة على 
اصدار الاسهم والمعاملات الخاصة بها . بالاضافة الى الرقابة على توزيعات 
الارياح. 
أولا : الرقابة الداخلية على اصدار الاسهم والمماملات المرتبطة بها : 
عتطلب قانون الشركات - بالنسبة الشركة المساهمة - أن لاتؤسس الشركة 
دون أن يتم ا#كتتاب غى رأس ال مال المصدر بالكامل وان كل مكستب قد سدد على 
الاقل رمع القيمة الاسمية للاسهم النقدية الخاصة به » واا يقل المدفوغ من رأس 
المال عن ٠٠.٠٠١‏ جنيه ويتم الإكتتاب عن طريق لحد البنوك المرخص لها بتلقى 
الاكتتابات ٠‏ وطبقا لذلك فان الرقابة الداخلية على رأس مال اسهم تهدف الى 
التحقق من الالتزام بما يتطلبه قانون الشركات وما قد يتضمنه النظام الأساسى 
للشركة من نصوص بخصوص رأس الال ء بالاضاغة الى تفادى اصدار شهادات 
اسهم تزيد على مجموع رآس الال المصدر سواء عند أصدار رأس الال الاصلى 
أو عند زيادة رأس الال اثناء حياة الشركة ٠‏ ويمكن ان تتم الرقابة على اصدار 
شهادات الاسهم ومايرتبط بها من معاملات ( تتازل مساهم عن اسهمه لمساهم 
آخر ببيعها له مثلا ) على التحو التالى : ) 
١‏ - الفصل يمين المسئوليات الوطيفية 
بتعين أن يتم الفصل الواضح بين المسئوليات الوظيفية التاليه : 
التصریح باصدار شهادات الاسم ٠‏ اصدار شهادات الاسهم » الاثبات 
فى الدغاتر ٠‏ 
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يتم التصريح باصدار شهادات الاسهم من مجلس ادارة الشركة. 
ويؤدى اأشتراك طرف ثالث مستقل ( البتك ) فى عملية تجميع الاكتتايات من 
المساهمين الى تخفيض احتمالات الاخطاء والفش بدرجة كبيرة ٠‏ ويجب ان 
يزود البتك بنسخ من المستندات التى تصرح بالعدد ا#جمالى للاسهم التى 
يتعين أاصدارها ٠‏ كما يخطر البتك ادارة الشركة باجمالى الاكتتايات التى 
نمت حنى يتستى أجراء التخصيص بين المكتتيين ( فى حالة زيادة ألاسهم 
المكتتب فيها عن عدد الاسهم المصدرة ) ٠‏ ويجب أن تخضم كافة للعاملات 
الخاصة بالاسهم ([عدد الاسهم » سعر بيع السهم » خطة تحصيل الاقساط » 
قبول اصول ثابتة ٠‏ آو خدمات أو اى شىء آخر ذات قيمة بخلاف التقدية ٠‏ 
سداد لقيمة الاسهم مع ايضاح قواعد التقييم للاصول المقدمة » تجزئة 
الاسهم كانام5 kءما؟‏ » توزيع أرياح فى صورة اسهم ) يجب ان تخضع 
لتصريح من مجلس الادارة » وقد يقتضى الامر آخذ موافقة عليها من الجمعبة 
العمومية والجهات الادارية كمصلحة. الشركات وهيثة سوق ال مال قبل ان تم 
فا ااتضرت: 

وبسند مجلس /ادأرة e‏ اصدار شهادات الاسهم والتوقيع. 
عليها الى اثنين من أعضاء مجلس الادارة بالشركة ء مع تحديد عدد الاسهم 
الى يتعين أصدار شهادات بها. ٠‏ ويستخدم لهذا الغرض دقاتر شهادات 
اسهم مطبوعة باسم الشركة وذات أرقام مسلسلة تتم المحاسية عليها ٠‏ عند 
تحويل الاسهم من مساهم الى آخر ( بصفة خاصة الاسهم الاسمية ) يجب 
الغاء شهادة المساهم الاول بمعرفة موظف بخلاف المسثول عن توقيع 
الشهادة وتحرير شهادة اخرى بتفس عدد الاسهم للمساهم الجديد هع 
التأشير عليها برقم الشهادة الملغاة . 
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خاصة الاسهم الاسمية ) يجب الغاء شهادة المساهم الاول بمعرفة 
موظف بخلاف المستول عن توقيع الشهادة وتحرير شهادة اخرى بنفس 
عدد الاسهم للمساهم الجديد مع التأشير عليها برقم الشهادة الملغاة . 

وتسند مهمة الاثبات فى الدفاتر ألى الإدارة المحاسبية 
ويستخدم لهذا الغرض دقاتر مساعدة واحصابية متاسية بالاضافة الى 
حساب رأس الال بالاستاد العام - 
اجرأعات للاعتماد والتسجيل وحماية ألاصول : 

بالاضافة الى ماتقدم اعلاه بخصوص الفصل بين المستوليات 
الوظيقية المتعلقة باصدار شهادات ألاسهم » تقتضى حماية الاصول ان 
يتم الاحتفاظ بدفتر شهادات الاسهم فى عهدة مدير تنقيذى مستول (مدير 
الاموال .ملا ) . وعدم توقیع ای شهادات قبل تاريخ اصدارها 
استخدام الآت قيب للغاء شهادات الاسهم التى يتم تحويلها من 
مساهم لآخر حتی ل تستخدم بشکكل غير مصرح به » والاحتفاظ بنماذج 
لتوقيعات حملة الاسهم الاسمية للرجوع اليها عند اجراء عمليات التحويل. 
ویجب ان ترفق آی شهادات ملغاة هع الكعوب الخاصة بها بدفتر شهادات 
الاسهم ٠‏ وقد تلجأ بعض الشركات الى الاستعانة بوسيط مالى البتك مثلا 
فى آصمدار شهادات الاسهم ويتم ذلك بموافقة من مجلس الادارة - 

ومن السجلات الت تستخدم فى تسجيل اصدار الاسهم : سجل 
حملة الاسبهم ويحتوى على بيانات كافية عن حملة الاسهم ( بصفة خاصة 
الاسهم الاسمية ) مثل اسمائهم » عتاوينهم » عدد الاسهم التى يمتلكونها. 
توزيعات الارباح عليهم ؛ ويتضمن بيانات الشهادات المصدرة. 
ومن السجلات الاخرى الهامة فى الرقابة الداخلية على رأسن مال الاسهم 
دفتر يومية تحويلات الاسهم » ملف ايصالات استلام شهادات الاسهم ء 
دفتر قماذج توقيعات حملة الاسهم » ويجب ان تكون هذه السجلات تحت 
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رقابة مباشرة لاحد المديرين التنفيذيين ( مدير الاموال مثلا أو السكرتير 
العام للشركة ) ولا تكون قى متناول اى من الموظفين ويالاضافة الى هذ 
السجلات يستخدم حساب لرأس المال بالاستاذ العام » وعتد تحصيل 
قيمة اسهم على اقساط يتم الاستعانة بحسابات وسيطة لهذه الاقساط 
يسجل بها استحقاق القسط وتحصيله ٠‏ ولتحقيق فعالية المقارنات التى 
تتم بين سجل حماة الاسهم وسجل شهادات الاسهم فيجب الا يحتفظ بهما 
فى عهدة موظف أو مدير واحد وغالبا مايتم الاحتفاظ بسجل حملة الاسهم 
( باعتباره استاذ مساعد لرأس مال الاسهم ) بالادارة المحاسبية » ويچب 
أن يتم التسجيل بهذه الدفاتر بناء على مستتدات معتمدة ( اخطارات 
البنك ٠‏ بيان معتمد بالشهادات المصدرة وعدد وقيمة الاسهم يكل 
منها۔.). 
أجراء المراجعة الداخلية: 

يتولى قسم المراجعة الداخلية التحقق من الالتزام بالاجرالت التى 
وردت بالتصريح الخاص باصدار الاسهم » ويتم بصفة دورية فحص 
شهادات الاسهم المصدرة من واقع الكعوب الخاصة بها واعداد قاثمة بها 
للمطابقة مع المسجل بسجل حملة الاسهم وحساب رأس ال مال بالاستاة 
العام ٠‏ وعند تحصيل قيمة الاسهم على اقساط يجب مراجعة حسابات 
الاقساط التى يتم توسيطها فى ضوء الاشغارات الواردة من الب 
بخصوص ااكتتابات فى الاسهم المطروحة للاكتتاب العام » وقرارات 
مجلس الادارة المتعلقة بعملية تخصيص هذه الاسهم » وقيمة كل قسط . 
والاشعارات الخاصة بتحصيل الاقساط ومايرحل يبحساب رس الال 
بالاستاذ العام ٠‏ وغى حالة اصدار الاسهم بعلاوة اصدار يتم التحقق من 
ان المبالغ التى تم ترحيلها لحساب علاوة الاصدار تعادل ( عدد الاسهم 
اللخصصة × قيمة العلاوة للسهم الواحد ) ٠‏ وعند قبول أصول ثابتة أو 
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اى صورة اخرى لسداد الاسهم العينية يجب الرجوع الى محاضر لجان 

التقييم لهذه الاصول للتحقق من ان القيمة المقدرة وا لمعتمدة لهه الاصول 

تفطى قيمة الاسهم العينية الخاصة بها ٠‏ كما يتم مراجعة ايصالات 

استلام شهادات الاسهم مع كعوب هذه الشهادات وا لمحاسبة عن التسلسل 

الرقمى لهما . 
ثانيا : الرقابة الداخلية على توزيعات الاريأاح : 

ينتج الربح عن مقابلة الايرادات الخاصة بالفترة المحاسبية ( السنة المالية ) 
ا کک ا ی اکر اناع کی ای نا 
یسترشد بها للاعتراف بتحقق الايراد ٠‏ وتشير مبد أى التحقق الى الاغراض 
العريضة التى يجب اخذها فى الاعتبار عند تحديد الايرادات ا محققة » بينما تشير 
المعابير الى الاختبارات العملية للتحقق والتى يمكن استخداهها لتحديد ها اذا كانت 
الاغراض العريضة تم استيفاؤها (أ) ٠‏ وتشمل مبأدىء التحقق مبد ى التحديد 
الموضوعى » والاستمرارية » حيث لايعتبر الايزاد محققا الا اذا امكن قياسه بشكل 
بعد عن التحيز الشخصى » وفى حالة وجود مخاطر تؤدى الى الغاء ألايراد المحقق 
أو جزء منه فى المستقبل المنظور يتعين أن يتم تكوين مخصصات كافيه لموأاجهه 
هذه المخاطر ( مثلا مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها ) تعتبر من البنود 
الواجب تحميلها على هذه الايرادات ٠‏ ويستتد الى ظواهر مختلفة ( ظاهرة البيع 
ظاهرة الاتتاج » ظاهرة نسبه ااتمام ظاهرة التحصیل ) کمعابیر یسترشد بپا 
فى الاعتراف بتحقق الايراد ٠‏ ويتوقف استخدام اى من هذه الظواهر على طبيىة 
السلعة أو الخدمة التى تقدمها المنشأة ومدى توافر اداة كافيه ومونوق بها للاعتراف 
يتحقق الايراد ٠‏ وتمثل التكلفة فى الفكر ا محاسبى تضحية يكن التعبير عنها 


(1) John W. Coughlan, ” Guide to Contemporary Theory of Accounts " 
Prentice - Hall, INC., Englewood Cliffs, (N.J., 1968), P. 265. 
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ا ا ق 

ويرى جونر ع0٥[‏ أن الدورة المحاسبية بخصوص التكاليف تتكون من ثلاث 

a 

a E N EES 
- بنظر اليه كاصل‎ 

iS CE La a 4 
. النشاط‎ 

- ا#حالهة النهائة لهذه التكاليف الى مصروفات › اى تكالىف البحث عن أو 
ET‏ 
N E,‏ رغ ال 

ممأ يقسر مفهؤم التصاو التكلفة اعقاتة 1ئ0 . وان كان هتاك خلاف على اعتبار 

E ا ر‎ N E aE 

المنشاة ( تكالىف اجمالية ٠‏ تكاليف حدية ٠‏ تكاليف معيارية ٠‏ نظرية الطاقه 

المستغلة ٠ )٠ ٠‏ ويرتبط بمفهوم التصاق التكلغة » والذى يعتمد على فرض استمرار 

dE OEE SN a 

مايتحغق من ايرادات خلال تلك الفترة ٠‏ ويمكن الغرقة بين مجموعتين هن بنود 

التكلفه : 

- بنود تكلغة تستفيد متها فترة مالية وأحدة ويتم تسجيل استحقاقها لحظة 
الحصول عليها » وتعتبر مسنتفدة وواجبه التحميل بكامل فيمتها على 
ااا ا 

- بود تكلفة تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية » ويالتالى يتعين تحديد الجزء 
المستنفذ منها خلال كل فترة مالبة باستخدام طرق معينه ( مثل الطرق المتبعه 


(1JRalph C. Jones, " Some Aspects of Costs" as edited by A. Zeff and 
F. Keiler ın, " Firancial Accounting Theory” , Part I, McGraw - Hill 


Book Co., ( N.Y. 1964), P.52 
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فى قاس الافلاك النرع ناعتا رة ال ال من الإه ل الان حل ال 
المالية ) وتحميله على أيرادات هذه الفترة . 

وبمقابلة النققات التى تخص الفترة المحاسبية بالايرادات المرتبطة بهذه الغترح 
ينتج رقم الريع او الخسارة ٠‏ والاصل ان الريح يعر من حق أصحاب رس الال 
كما أن عليهم تحمل اى خسارة . 

وغى شركات الاشخاص ينص عقد الشركة على كيغية توريع الريح أو 
الكمارة الات فا ن الشركاء + سنا تتفل قوائن الشركات, والنسعات 
الاونة فى كفا التصرت في ها نم(0 ٠‏ ورك هد القرائن سا 
بالفطاع العام أو القطاع الخاص ) فى ضرورة احتجاز جزء من الارياح المحققة 
فى صورة أحتياطيات لدعم المركز المالى للوحدة وتوزيع جزء اخر على '#دارة 
والعاملين وأاصحاب رأس الال . 

وطبقا لذلك فان الجزء المحتجز من الارباح يتم خصمه من حساب توزيع 
الارباح والخسائر وترحيله لحسابات ااحتياطيات التى يحددها القانون وتَلك التى 
يتضمنها النظام الأساسى أو الداخلى للوحدة ٠‏ ومن ثم سوف نقتصر هنا على 
الرقايه الداخليه على الجزء الموزع من هذه اإرياح فى الشركات المساهمة والتى 
يمكن ان تتم على ألنحو التالى : 
|١‏ - الفصل بين المسئوليات الوظيفية 

يجب ان يتم الفصل الواضع بين المستوليات الوظيفية التالية : 


التصريح بصرف الأرياح » صرف الارياح » الاثبات بالدفاتر ٠‏ 


(0 انظ رع فل الال : 
- القانون رقم ٠١١‏ لستة 1۹۸١‏ ولائحته التتفيذية التى صدرت ستة 1۹۸۲ . 
ب - قانون تنظيم قطاع الأعمال رقم ۲۰۲ لسنة 1۹٩۹۱‏ . 
ج - قانون رقم ٠١‏ لسنة ١م۱۹‏ للتعاون الاسكانى . 
- قانرن رقم ۱۲۲ لستة ۱۹۸۰ للتعأاون الزرأعى . 
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ويقترح جلس !دارة كيفية توزيع الارباح طبقا للقانون والنظام 
الأساسى للشركة ويجب ان يعتمد هذا الاقتراح من الجمعية العمومة 
للمساهمين اصساب (رأس الال ) ٠‏ ويعد آقرار الجمعية العمومية لاقترا~ 
توزيع ا#رباح يترلى مجلس الادأرة مهمة التصريح بصرف الجزء الموزع 
من الارباح ٠‏ ويحدد بهذا التصريح قيمة الربح للسهم وموعد صرف 
الارياح . 

وكاجراء رقابى مفضل يتم توسيط مؤسسة مالية ( البنك مثلا ) فى 
ر ا ی وی ا آل ن و 
e‏ ا و اد 
بخدمات البتك فى هذا المجال ٠‏ وفى هذه الحالة تستد مسئولية صرف 
الارباح الى مدير 4اموال بالشركة ٠‏ ويخصوص الجزء المرزع على حملة 
O O‏ 

O E 
أخاات لااد وال وا اج‎ 

لي امآ ر اال لے ن 
المستوليات الوظيفة المتعلقة بتوزيم الارياح » تتطلب حماية الاصول فتع 
حساب مستقل بالبتك لتوزيع الربح » وقى حالة عدم الاستعانة بالينك 
O OT E CA EE‏ 
وذات أرقام مسلسلة لتوزيع الارياح على مستحقيها ٠‏ وقد لايتقدح 
E a E a‏ 
E O a‏ 
بحساب دائنو توزیعات . 


~~ O0 


الجزء الموزع وتعلية الجزء المحتجز على حسابات الاحتياطيات الموضحة 
بالمشروع ٠‏ كما تستخدم اشعارات البنك بخصوص ألارباح الموزعة فى 
اثبات قيد صرف هته الارباح . 
اجراءات المراجعة الداخلية : 

يتولى قسم المراجعة الداخلية مراجعة مشروع توزيع الارباح للتحقق 
من مطايقته لما ينص عليه القانون والنظام الأساسى للشركه فيما يتعلق 
) بتوزيعم الأرباح كما نتم مراجعة القيود المحاسيية الخاصه 
بتوزيع الإرياح بعد اعتماد ننشروع التوزيع » والتحقق من أن قيمة الشيك 
( أو الشبكات ) الصادرة لصرف الجزء الموزع من ألارياح تعادل ماجاء 
بمشتروع التوزيع المعتمد ومتابعة عملية الصرف من خلال مرأاجعه 
اشعارات البثك ٠.‏ كما يتم التحفق من ان الجزء الموزع لحمل الاسهم 
بعادل ( عدد الاسهم المتداولة طبقا لسجل حاة الاسهم وسجل شهادات 
الاسهم × النصيب المعتمد من الربح للسهم ) » أن الرباح ألتى لم يتعدم 
اصحابها لصرفها خلال المدة المحددة لذلك لازالت بحساب داتنو 


توزیعات . 
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الفصل الغامن 
تقبيم نظم الرقابة الداخلية على العمليات 


مع تطور حجم المنشات والتوسع فى عملياتها المالية أصبع قحص كافة هذه 
العمليات يحتاج الى جهد ووقت كبير لامر الذى ترتب عليه اتجاه المراجحون نحو 
الاعتماد على نظام الرقاية الداخلية ويعض الاساليب الاحخصائية كأسلوب العنتات 
فى تنغيذ عملية المراجعة ٠‏ وحتى يتسنى للمراجع الاعتماد على نظام الرقابة 
الداخلية يتعين عليه أن يقوم بدراسة وتقييم هذا 'لنظام ومدى التزام المنشاة محل 
المراجعة بتطبيقه لتقرير هدى فعالية عذا النظام ومن ثم امكانية الإعتماد عليه قى 
تنفيذ عملية المراجعة وتمر دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية بخطوات متتالية 
على النحو ألتالى : 
١‏ - الدراسة والتقييم المبدئى لنظام الرقابة الداخلية . 
۲ - الدراسة التقصيلية لنظام الرقابة الداخلية . 
٣‏ - اختبار مدى الالتزام بنظام الرقابة الداخلية . 
٤‏ - التقرير عن تظام الرقابة الداخلية . 

وتتتاول فيما بلى كلا من هذه الخطوات . 
آولا : الدراسة والتقييم المبدئى لنظام الرقابة الداخلية: 

يهدف المراجم من هذه الدراسة والتقييم الى التعرف على نظام الرقاية 
الداخلية الخاص بالمنشأة محل المراجعة وكيفية تدفق العمليات المالية من خلال هذا 
النظام » وفى سبل تحقيق ذلك يعتمد المراجع على خبراته السابقة عن طبيعه 
عمليات المنشاة محل المراجعة والعلاقات التنظيمية القائمة بها » بالاضافة الى 
الشاهدة والأستقسار وفكمن أرزاق الل ذه اة عن لفات اة دا 
كان قد سبق له مراجعة عملياتها ٠‏ أما فى حالة تتفيذ المراجعة للمرة الأولى قى 
فة اة قان الأمر يتلل من المراجم الحصول على وثائق مكتوبة عن نظام 
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الرقابة الداخلية بها » ومن أمشة هذه الوثائق الخريطة التتظيمة » خرائط التدفق ء 
ودليل الاجراعات . 

وتوضح الخريطة التنظيمية الادارات الرئيسية با منشاة والأقسام التابعه لكل 
منها مما يساعد المراجع فى التعرف على مدى الفصل بين المسثوايات الوظيفية 
كما يسين دليل الاجرامات كيفية تدفق العمليات المالية للمنشاة والمستولية عن 
التصريح بهذه الممليات وتتفيذها » والمحاسبة عنها ٠‏ 

وفی ضوء هذه الدراسة والتقييم » وقياسا على خصائص ومقومات النظام 
الفعال الرقابة الداخلية ء يقر المراجع مدى كفاية الضوابط القائمة فى هذا الذظام 
ومن ثم أمكانية الاعتماد عليه فى تتفيذ عملية المراجعة وذلك بعد التحقق من اللتزام 
بتطبيق هذه الضوابط ٠‏ 
شانبا : الدراسة اللفصيلية لنظام الرقابة الدأخلية 

اذا توصل المراجع - فى ضوهء دراست الميدئية لنظام الرقابة الداخليه الوحدة 
محل المراجعة - الى قرار بامكانية الاعتماد على هذا النظام فان الامر يتطلب 
الدخول فى دراسة تفصبلية لهذا النظام ومايتفرع عنه من نظم للرقابه على 
معظگات ارامات هذه الوحدة ومابرتبط بها من مصروفات وايرادات ٠‏ وفى هذه 
الدراسة التفصيلية يتحقق المراجع من مدى كفاية الضوابط الداخلية التى يستند 
علیھا کل نظام من الانظمة الفرعية للرقابة الداخلية لمنع واكتشاف الاخطاء التى 
يمكن حدوٹها فى كل من هذه الانظمة الفرعية : 

ومر ا اخرى اذا وجد المراجم از نظام الرقابة الداخلية يتطوى على 
تقاط ضعف تزثر بشكل جوهرى فى دقة البياتات المحاسبية ومن ثم عداله عرض 
القوائم الالية » فان الامر لايتطلب اى دراسة تفصيلية لهذأ النظام وعلى امراج 
فى هذه الحالة ان يقرر أحد أمرين : 
1~ أن بستمر فى عملية ا مراجعة اذا كان بإمكانه تعويض القصور - أو تقاط 


(OV —‏ _— 
الضعف - فى نظام الرقابة الداخلية بقحص شامل للعمليات التى تتاثر 
بهذا القصور . وأبداء اى تحفظات قد براها ضرورية فى تقرير 
اا 
۲ - أو ان ينسحب من عملية المراجعة أو يمتتع عن ابداء الرآی ادأ كانت نقاط 
الضعف فى النظام بالدرجة ألتى تجعل هذا النظام وكأنه غير موجود ومن 
ثم تؤثر بشكل جوهرى فى مدى عدالة عرض ألقوائم الماليه للوحدة محل 
أ 


ثالثا : اختبار مدي, الالتزام بنظام الرقابة الداخلية 
N O O N n‏ ن ا 
لاان غلل هذا الطام فن تنفد عملنة المراحتعة فان الامر يتطلب من المراجع 
EA EG E a‏ 
E O N TN NLS N El‏ 
ويهدف اختبار اللتزام بالرقابة الداخلية ٥# ٣5‏ مهنأصصه) الى التاكد من ار 


ل 
NENE EDN EC O‏ 
الاخرى الت قدمتها ادارة المنشأة للمراجعم عن نظام الرقاية الداخليه بهده 
المنشاأة. 


ويمكن التحقق من الالتزام ببعض الضوابط الداخلية عن طريق ال مشاهدة 
الشخصبة للمراجم ومثال ذلك 'لالتزام بالفصل بين المسئوليات الوظيفيه ٠‏ وقد 
بتطلب التحقق من هذا الالترّام ان يأخذ المراجع عينة من العمليات الماليه ويتتبعها 
من خلال النظام القائم بالفعل والتعرف على الضوابط التى تمر بها هذه العمليات 
رمدى توافقها مع تك الموضحة بدليل الاجراعات المقدم له من أدارة المنشاة ‏ فاذا 
أفترضتا أن نظام الرقابة الداخلية للمبيعات الآجلة وفقا لدليل الاجراعات فى احدى 
المنشات يحتوى على الضوابط والاجراءات الرقابية التالية : 


_ (0A —- 

- الفصل بين مسئولية التصريح بالييع الآجل ( مدير الائتمان ) » تسليم 
البضاعة » الاثبات بالدفاتر » تحصيل قيمة المييعات من العملاء . 

يتم تحرير فواتير البيع من واقع اوامر البيع المعتمدة من مدير الائتمان 
فيرفق بها أثن تساي الاضتاف النا الفيل: 

- يتم اثبات المبيعات الآجلة فى يومية المبيعات الآجلة والترحيل من واقع 
الفواتير مباشرة لدفتر استاذ هسناعد العملاء . 
ويمكن أن يتم أختبار الالتزام بهذه الاجراءات والضوابط بأخذ عينة من 


فوأتير البيع والتحقق مما يلى : 

ج ماهد الفاملن فن دار احا لكك فن الاتزام الفل يي الراجنات 
الغ ال فل ال ات 

- مطايقة كل فاتورة مع أمر البيع واذن تسليم البضاعة القابلان لهذه 
الفاتورة. 


- التحقق من وجود توةيع مدير الائتمان على أمر البيع المرفق مع القاتورة. 
- تتبع اثبات هذه الفواتير فى يومية المبيعات وترحيلها فى دفتر استاذ 
العملاء. 
ويمكن ان يؤدى اختبار الالتزام بنظام الرقابة الداخلية الى احد النتائج 

التالىة: 

١‏ - ان نظام الرقابه الداخليه المطبق بالفعل يتفق مع ماهو موضح 
بخصوص هذا النظام بالخريطة التنظيمية ودليل الاجراعات المقدم 
للمراجع من ادارة المنشاة ٠‏ وفى هذه الحالة يحتاج المراجم الى 
اختبارات محدودة للعمليات والقوائم المالية لابداء رأيه عن مدى عدالة 
عرض هذه القوائثم . 

۲ - أن تظام الرقابة الداخلية يبدو مقنعا وفقا للدراسة والتقييم المبدثى الا أنه 
ل يطبق بالفعل ( قصور فى الالتزام ) » وهذا الوضع يقود المراجم الى 


- 9% 


التساؤل : هل هذا القصور يمكن ان بيترتب عليه اخطاء جوهرية تؤثر فى 
عدالة عرص القوائم المالية ؟ فاد! كانت الاجابة عن هذا التساؤل بالنفى 
يمكن للمراجع ان يغض نظره غن هذا القصور هى الالتزام ونون ما حاجه 
الى التوسع هى اختبارات المراجعة ٠‏ آما اذا كان هذا القصور يمكن ان 
يؤدى الى اخطاء جوهرية ولكن ماهى مطبق ! ييعد كلية عن الضوابط 
الموضوعية قيتعين على المراجع ان يتوسع فى الاختبارات لتعويض مثل 
اال 
٣‏ - اتا كان نظام الرقابة الدأخلية يعتبر مقنعا بدرجة معقولة ولكن لا تلتزم 
المنشاة بتطبيق هذا النظام كلية ء فان الامر يتطلب من المراجع ان يبدى 
رأيا متحفظا عن القوائم المالية لهذه المنشأة أو أن ينسحب. من عمليه 
ا 
ومان مها تمق اه افعادا الى كراسهة و نظام الر قان لاحاب 
واختبارات الالتزام بهذا النظام يصبح المراجع فى وضع يمكنه من اجراء حكمين 
بخصوص عملية المراجغة أولهما : تعلق بقدر ادل الاثبات التى يتعين على المراجع 
تجميعها للتحقق من ارصدة الحسابات التى تظهر بالقوائم الالية ٠‏ ونانيهما : 
ویعتبر منتج عرضی ( ٹانوى ) ۴۳0۵٥1‏ - ر8 لعملية المراجعة ويتعلق بمدى جوهريه 
نقاط الضعف التى اكتشفها ا مراجم فى نظام إلرقابة الداخلية للمنشةة الامر الذى 
بحدد مدى ضرورة التقرير عن هذه النقاط لادارة ا منشاة ٠‏ وقد يبدى ال مراجع رايه 
بخصوص تحسين نظام الرقاية الداخلية على الرغم ان ابداء هذا الرأى ليس 
مطلويا طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها ٠‏ 


رايعا : التقرير عن نظام الرقابة الداخلية 
قد يكلف المراجم بدراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم تقرير بخصوص هذا 


Ek E 


الرقابة الداخلية جز من تنفيذ عملية المراجعة » وفى هذه الحالة يعتبر التقرير عن 
هذا النظام بمثابة منتج عرضى ( ثانوى ) لعملية المراجعة . 

ولايعتبر التقرير عن نظام الرقابة الداخلية جزماً من مسئوليات المراجع وفقا 
لمعايير المراجعة المتعارف عليها ء وانما يمكن النظر اليه كخدمة اضافية نقدمها 
المراجع لادارة المنشأة ٠‏ وغالبا مايتطلب الامر تقديم مثل هذا التقرير فى حالة 
وجود نقاط ضعف جوهرية فى نظام الرقابة الداخلية القائم بالمنشاة محل المراجعة 
يمكن ان تؤثر بشكل ملموس على القوائم المالية التى تعدها ادارة هذه المنشاة . 

ويتم ابلاغ ادارة المنشاة عن نقاط الضعفا فى نظام الرقابة الداخلية إما 
شفاهة أو فى صورة خطاب يوجه لمدير المنشأة اه اا »وان کان 
من المفضل أن يكون التقرير عن هذه النقاط فى شكل مكتوب . 

ويتضمن الخطاب ( التقرير ) الذى يقدم للادارة فى هذا الشأن نقاط أساسية 
معينه من ابرزها الهدف من تقبيم نظام آلرقابة الداخلية » والمحددات على مثل هذا 
التقييم باعتباره مجرد جزء من تتفيذ عملية المراجعة » ثم عرض لنقاط الضعف فى 
النظام ومدى تأثيرها على القوائم المالية ويالتالى تقرير المراجعة ٠‏ ويچب ان 
يحتفظ المراجع بنسخة من هذا التقرير لمتابعة الخطوات التصحيحية الت قد 
CNR LENET‏ خلال فترة ا 
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النصل الاول ) 
أدلة الاثبات فى المراجعة 


آولا : طبيعة أدلة الاثيات فى الرأجعة 
R‏ الاات الات 
والحقائق التى مستتد اليها الفرد فى حكمه واستنتاجاته عن قضية أو 
موضصوع معین ۰ 
فى مجال المراجعة تعرف ادلة الاثبات بالمعلومات والحقائق التى 
يستند اليها المراجع فى تكوين رآيه عن مدى دلالة وصحة الأرقام التي 
تتضمنها القواتم المالية المنشورة للوحدة محل المراجعه مى ضوء الكو 
والآأصول المحاسيية المتعارف عليها - وطبقا لمعايير العمل الميدانى لننفيذ 
ا ق ل 
مک من ا الاطاف ك كي رن را ن ا اف 
عن مدى دلالة وصدق الأرقام الواردة بالقوانم ال مايه المنشورة للوحدة محل 
ET‏ 
ثانا نخصاتص آدلة الإشات فى الراجمة 
بقتضى الأمر أن تتوافر لأدلة الاثيات فى المراجعة خاصيتين أولهما : 
ان تكون كافية . وثانيهما : أن تفى بالغرض المستخدمة من اجله . 
|١‏ - أن تکون ار !ائات Suificiency of Evidence ıl‏ 
عندما تكون أدلة الاثبات التى يحصل عليها المراجم بالقدر 
الكافى والضرورى لتدعيم رآيه عن القوأتم المالية المنشورة فان 
NR N RT O E TEE‏ 


e EC Vea LUE 


. سوف تنتلول اسلوب الميتات بالفصل التالى‎ )١( 


ا 


الظاهرة بالقرائم للالية فان التساؤل الذى يتبادر للقارىء ماهو القدر 
الكافى من آدلة الاثبات »والى أى مدى يكون حجم العينة ملائما لدعم رأى 
المراجع ٠‏ بالرجوع الى معايير المراجعة - السابق عرضها - نجد أن هذه 
المعابير لم تضع حدودا لمعنى القدر الكافى من أدلة الائات كما أن تحديد 
حجم العينة يترك للتقدير الشحصى للمراجع فى ضوء وأقع وظروق كل 
منشأة » لذلك مايمكن ان نقدمه فى هذا الصدد هو الاعتبارات التى يمكن 
ان تساعد المراجع فی اتخاذ مثل هذه القرارات ای اعتبارات تحديد 
القدر الكافى من آدلة الاثبات وحجم العيثة وهى: 
(0 ااي 
(ب) الأهمية النسبية للأخطاء ا لمكن حدوثها فى البند محل القحص . ٠‏ 
(ج) درجة المخاطرة المحيطة بالبند محل الفحص . 
نوع الأدلة المتاحة للمراجم ومدى ملاثمة استخدامها لتد E‏ 
الفح 
(ه) تكلفة الحصول على الدليل ومدى تاثيره فى تكوين رآى المراجمع بها 
ينفق وقواعد الأمانة المهنية فى أداء مهمته . 
أن تفى آدلة ااثبات بالفر Laie Competency of Evidence‏ 
تكون أدلة الاثيات صالحة وملائمة وموضوعية لفحص بند معين من بنود 
الحسابات فانها تصبح وافية بالغرض وتشير صلاحية دليل الاثبات الى 
نوعية الدليل ومدى تاثيره فى رأى المراجع واستنتاجاته » فاذا كنا بصدد 
فحص حساب اى اصل من الأصول الملموسة ( كالمخزون مثلا ) فان 
رؤب المرأاجع للمخزون على الطبيعة بالمخزن يعطى للمراجم القناعة بوجود 
هذا الأصل ٠‏ وتشير ملاثمة دليل الاثبات الى ارتباط هذا الدليل بالبتد 
محل القحص » فلكى تتحقق المراجع من وجود حسابات العملاء ( ى 
التحقَق من أرصدة العملاء الظاهرة بميزاتيه المنشأة ) يمكن للمراجم ان 


~~ (0۵ ~~ 


يحصل من العملاء على مصادقات مباشرة عن مديونياتهم للمنشاة » 
ولكى يتحقق المراجع من ملكية أصل ثايت للمنشاة يمكنه الحصول على 
شهادات من الغير ( كشهادة من الشهر العقارى عن ملكية الارض أو 
العقار) تؤكد ملكية هذا الأصل للمنشاة ٠‏ وتشير موضوعية دليل الاثبات 
الى عدم تأثره بشخص المراجع بمعنى انه لو عرض نفس الدليل على أكثر 
من مراجم لوصلوا الى تفش الاستتتاجات ٠‏ فالمستندات المؤيدة لعملىات 
لشراءومحاضر فحصها واستلامها وأنون الصرف الصادرة لسداد قيمتها 

فى مجموعها تعطى القناعة ى مرأجع بحدوث عملية الشراء وجديتها . 

انواحع آدلة الاثبات فى المراجعة 

بمكن تصنيف أدلة الاثبات فى المراجعة بصغة عامة الى ثلاث أنوأع 

اساسيه هی : 

١‏ - أدلة أثبات تم إعدأدها يممرفة المنشاة محل المراحعة 
وتشمل هذء الأدلة دقاتر وسجلات المنشاة والتى تم اعداد القوانم 
المالية على أساسها ( دفاتر يومية ٠‏ دغاتر أستاذ ١‏ سحلاإت 
مساعدة) » وكذا المستندات الداخلية المؤيدة لبعض العملبات مشل 
فواتير البيع ٠‏ كشوف المرتبات والاجور ١‏ انون صرف وتحصيل 
التقدية » انون الاضافة والصرف بالخازن » نظام الرهابة الدأخلية 
القائم بالمنشاة. الشهادات والاقرارات التى يحصل عليها المراجم 
من ادارة المنشتة قرارات مكل أدارة الوخدة : ) 

٣‏ - لدلة اثبات واردة للمنشاة من أطراف هارجىة 

وتشمل هذه الآدلة أوامر البيم الواردة من العملاء » وفواتير 
الشراء الواردة من الموردين » كشوف حسابات البنوك التى تتعامل 
معها الوحدة ١‏ بوالص التأمين على الأصول والواتع أن اعداد هذء 
الادلة حارج المنشأة تزيد من درجة اعتماد المراجع عليها هى 


TOS 


فحصه ران كان احتفاظ ا منشاة بها يقلل نسييا من هذه الدرجة . 
٣‏ - آدلة اثبات يحصل. عليها المراجع بشكل مستعل 
وتشمل هذه الأدلة الشهادات والاقرارات الواردة من المتعاملين مع 
المنشاة والتى تصل منهم بشكل مباشر للمراجع ٠‏ العمليات الحسابيه التى 
قوم بها المراجع بنفسه . التحقق من الوجود الفعلى للأصول الللموسه 
والذى يتم تحت اشراف المراجع جع أو بحضور أحد مساعديه ٠‏ 
من الطبيعى أن يفضل المراجعون النوع الثالث من أدلة الاثبات الأمر 
الذى قد يدعونا الى اعتبار هذا النوع من آدلة الاثيات بمثابة النوعر 
الرئيستى لهذه الأدلة وان كانت هناك مواقف وعمليات عديدة بعتمد فيها 
المراجم على أكثر من نوع من آدلة الاثبات المشار اليها . 
رايعا :الاساليب الفنية لتجميع آدلة الاشبات فى المراجعة 
ا اقات م او ل الاي ا ي 
الد ا ا ر ای ع غو او 
القحص المستتدى » المصادقات . الملاحظاث رالاستفسارات حتى يتمكن المراجع 
من ايداء رآيه فى القوائم المالية -والواقع أن الاساليب الثلاث الاولى ( الجرد 
الفعلى؛ الفحص المستتدى .. والمصادقات) يمكن آن ومر للمراجع فى حد ذاتها 
ادلة اثبات قوية ويمكن ان نطلق عليها الأساليب الفنية الرئيسيه ٠‏ نما يندرج 
الأسلوب الرابم ( الملاحظات والاستفسارات) بالاضاغة الى أساليب أخرى تحت 
مایمکن ان یسمی با لأساليت القنيه i‏ نظرا لان استخدامپا نزدى 
الى استخدام واحد أو أكثر من الأساليب الرئيسية لتكوتن رأى الراجع 


(١)أنظر‏ قائة ممابير مراجعة القوائم ا الية بالولايات المتحدة اامريكية بالباب الأول من هذا ا موقف. 


- ۷( - 
تفل هده الأساليب الحرد الفعلى ¢ الفحص المستتندى 


الملصاديات . 
أ - الجرد الفعلى Physical Inspection‏ 


د واف الاو ااي 
زل الاسر اانه اتر كالستارات ب الاقات . الاراخس : 
EE DD O SN‏ 
ENS E a O‏ 
ا ا الال موم اتج وه د تان اة 
E CC ET TT‏ 
al e‏ 

E E ON OT 
ا المنشاة والأصول المستخدمة فبه » غير أنه فى بعض‎ 


الأنشطة يلزم توافر. خبرات خاصة للوقوف على الحصر العينى 
الال و مها و د الان ااا ا د 
بآهل الخبرة فى هذا المجال من خارج المنشأة اذا أمكن أو من داخلها 
اداي ور ا او 0 ا ف 
الرجره الفط للاممل اللمرس لك انعا أي مارات اة عن 

ملكية هذه الأصول أو تقيينمها ٠‏ 
ب -المراجعة المستتدية : | Vouching‏ 
يعتبر هذا الأسلوب من أهم الأساليب القنية للحصول على أدلة الاثبات فى 
ااا د غ ا ك 
E EE EEC O‏ 
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والتصرفات وألتى تستمد منها الأرقام الراردة بالقوانم المالية المنشورة . 
ويطلق اصطلاح مسار المراجعة اندة٣1‏ tاdنة‏ على انور المحاسية 
امات ( اسنات أ لر اف ك مها قان ال د د 
لدفاتر الاستاد العام والمساعدة ) وتتبم هذه الدورة يهطى للمراجم هتاعة لمدى 
دلاله وصحة الارقام الواردة بالقوائم المالية المنشورة للمتشأة . 

ا اا ا ن ن ااا ت ا ده ى نة 
باسم المنشاة » ويخص السنة ال مالية محل الفحص ١‏ وآنه مستتد لعملية حقيقة 
وليس مستنداً وهميا وشو مايستدعى الربط بين المستتدات ال مختافة للحملية . 
ل ی فار ا 
الو ا ا 0 ر ى 
ETS E O N ES‏ 
المستتدات يقنع المرأجع يجدية العملية وأنها حقيغية . 

وفى المثال السابق بض المستندات خارجية ( غاتورة الشراء ) وبعضها 
نشا داخل المنشاة ( مستندات داخلية ) ١‏ ويقضل المراجم داثما المستتدات 
الخارجية نظرا لأنها تتمتع بحجية أكير . ومع ذلك فان تواهر مستندات 
خارجيه وداخليه لنفس العمليه يعد أمرا مقبرلا فى ألممارسة العملية » وفى 
بعض المواقف قد لايتوأفر للمراجم سوى مستتدات داخلية وفى هذه الحالة 
E AR a E O J‏ 
حجيتها اى يثبت أنها مستندات وهمية . 

ا کو ا د الکن 
ا ا و ی ی 0 تكلفة عملية 
الاخ و اتات ال طا اها الس :ولاق أن استخا لاان 
الحلمية المتاحة EE E E E‏ 


الأمور . 
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ج- نظام المصادقات Confirmations‏ 
يستخدم هذا الأسلوب بهدف الحصول على شهادة أو اقرار مكتوب من 
جهة أو شخص خارج المنشأة بصحة أو عدم صحة رصيد لو ييانات معينة . 


ويعتبر هذا الأمطوب من الأساليب الفنية الرئيسية نظرا لأنه يوغر دة اشات 
يحصل عليها المرأجع بشكل مستقل مما يزيد ثقته فيها وبرجة اعتماده 
عليها. 

المصادغات التى يحصل عليها المراجم تساعده فى التحعق من الوجود 
الفطى . اللكية » القيمة ( كتهداف فرعية للمراجعة تسا مى تكوين رآى 
المراجع ) لبعض الأصول غير الموجودة بحيازة المنشأة مثل الأرصدة النقدية 
لدى البنوك ء أرصدة العملاء ء فُوراق القبض أو الأوراق المالرة المودعة لدى 
البنوك التى تتعامل معها المنشاة ‏ المخزون المملوك للمنشاة لدى الغير » وكذا 
بعض اللترامات القائمة على المنشاة لمورديها أو فى صورة أوراق دفم أو 
تسنهيلات من البتوك . 

يمكن التميبز بين نوعين أساسسين للمصادقات -هما المصادقأت 
ألايجايية Necalive RequeStS uulndl alasluaklg , Positive Requests‏ 
فى المصادقات ألإيجابية يتطلب لامر ورود زد من الطرق المرسل اليه 
المصادقة سواء كان هذا الردٍ بالموافقة على الرصيد أو بعدم الموافقة عليه , 
ولذا يتعين على المراجع عند استخدام هذا الاسلوب ( المصادقات الإيجايية ) 
ان يتاع ورود هذه المصادقات اليه ويكرر طلبها اذا لزم الأمر ٠‏ ويستخدم هذا 
النوع من المصادقات فى حالة الحسابات الهامة لكبار العملاء أو الموردين أو 
عتدما دصل الراجع الى استتتاج من تقييمه لنظام الرقأية الداخلية مؤداة 
وجود أخطاء عديدة فى القند بالدقاتر ويالتالى ايكون مطمثتا الى سلامة 
أرصدة الحسابات اى أن هتاك درجة عالية من ا لمخاطر تحيط بالبنود المطلون 
المصادقة علیها بشكل ايجايى . 
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وفى ..المصادقات السليية ايتطلب الأمر ضرورة ورود رد من الطرف 
المرسل اليه المصادقة حيث يعتبر عدم رده عليها خلال فترة معينة بمثابة 
موافقة ضمنية منه على وجود هذا الرصيد وصحته بالرغم من أن هذا 
الافتراض ليس بالضرورة ان يكون افتراضا صحيحا فقد يكون عدم الرد من 
الطرف الآخر راجعا الى أهماله أو عدم وصول المصادقة أساسا اليه . 
ويستخدم المراجمع هذا الأسلوب بالنسبة للحسابات ذات الأرصدة الصغيرة 
نسبيا لعدد كبير من المتعاملين وأن درجة الخطر المحيطة بهذه الحسابات 


. ىله او . 4 


۲ -الأساليب الفنية المساعدة الحصول على آدلة الاثبات : 

ن ك آلاعالي غ افوا امتاراق الراخه الا 

ا اك ات ب التجن الت لع ات : 
ز - نظام الملاحظات lاwتفارIت  Observations & Inquir,‏ 
تعتبر الملاحظات اسلوب مباشر للحصول على أدلة الاثبات فى 
المراجعة. فمن الممكن للمراجع أن يلحظ وجود ظاهرة معينة أو أحداث 
تقع با منشاة ‏ غالبا مايستخدم اسلوب الملاحظات فى التحقق من 
مدى صلاحية العمليات ( أى فحص نظام الرقابة الداخلية ) أو اختبار 
د ا اللات + واا 
خو الق کن ا 
المراجع لاجراعات الجرد القع أو عندما بلحظ وجود اله جديدة 
اة فان ف الا تقرد :لن فخ خلت الال اا 
فو ا ا 0 ان ان اا ا 
استخدامها حتى نهاية الستة المالية » ويعتى ذلك أن الملاحظات غالبا 


ماتؤدى بالمراجع ألى استخدام المراجعة المستتدية للتحقق من استيغفاأء 


- V\- 
. الأهداف الأخرى لمراجعة البند الذى وردت الملاحظة عنه‎ 

ويقوم نظام الاستفسارات على توجيه المراجع لمجموعة من 
التسازلات الى بعض العاملين بالوحدة محل المراجعة » وبستخدم هذا 
الأسلوب فى كافة مراحل تنفيذ عبلية المراجعة ( التخطيط لعملية 
المراجعة - دراسة وتقييم نظم الرقابة الداخلية - اجراء الاختبارات 
والخصول على أدلة الاثبات ) ٠‏ هذا الأسلوب يمكن الاعتماد عليه 
عندما يكون موظفى الوحدة محل المراجعة يتمتعون بالاماته والصدق 
ق ای ع اا ا ك تان 
بستخدم فى حد ذاته حيث يجب دعمه بالأساليب الرئيسية للحصول 


على أدلة الاثبات - 
المراجعة الحسايية : Recomputation‏ 


يستخدم هذا الأسلوب للحصول على دلبل اثبات حول دقة العمليات 
الحسابية ويصغة خاصة للتحفق من سلامه عمليات الجمع والترحيل 
واضنت الكاات ااه عل سل الال الات الات 
المتعلّقة بالاهلاكات . الديون المشكوك فى تحصيلها . المصروقات 
والايرادات المقدمة أو المستحقة تجميع أرصدة مفردات الحسابات 
الفرعيه ومقارنه مجموعها مع رصدد الحساب الاجمالى للرقابه عليها . 
المراجفة الحسابية غالبا مايصاحيها استخدام أحد الأساليب الفنية 
الرئىسبة كالمراجعة المستتدية أو المصادقات أو الجرد الفعلى - 
المراحعة الانتقادية: Scanning‏ 

بقوح هذا الأسلوب على التمعن فى الأرقاح التى تتَضمنها الحسابات 
تة ال الا اله لرا هة واخناسه 0ا رقا وال 
يمكنه من خلالها أكتشاف لامور الشادة أو غير الطبيعية ٠‏ وفى هذا 
الأسلوب يستخدم المراجع خبراته ومواهبه الخاصة ومعلومأته 


| YY 
المحاسبية فى أجراء عملية الفحص فاذ! كان رقم الاهلاك الستوى فى‎ 
الوحدة محل المراجعة يبلغ ۰۰ جتبه ولم تحدث أضافات أو‎ 
استبعادات للأصول الثابتة خلال العام ولم تغير الوحدة من الطريقة‎ 
المتبعة فى قياس الاهلاك فان زيادة أو نقص قيمة الاهلاك السنوى عن‎ 
جنيه يلفت نظر المراجع الى حدوث خطاً معين فى‎ ٠٠ مبلع‎ 
قياس الاهلاك أو وجود اضافات او استبعادات لم تسجل بالدفاتر‎ 
وحسب عنها اهلاك ء وكمثال آخر اذا كانت الوحدة تسدد قمة‎ 
مشترياتها من أحد الموردين آخر كل شهر فان وجود رصيد دائن لهذا‎ 
المورد فى تاريخ تهاية السنة المالية يمكن أن يلفت تظر المراجع. لوجود‎ 
آمر غير عادى فيما نتعلق بالسداد لهذا المورد ويمكن أن بؤدى ذلك الى‎ 
استخدام أساليب اخرى كالاستفسارات أو المراجعة المستتدية‎ 
. للمعاملات مع هذا المورد‎ 
Analytical Review الفحس التحليلى للحسابات‎ 
يستخدم هذا اسلوب للحصول على دليل اثبات للأمور غير العاديه‎ 
ويمكن ان يستخدم المراجع هذا‎ ٠ مثل اسلوب الراجحة الانتقادية‎ 
. الأسلوب فى المراحل المختلفة للعمل الميدانى لأداء عملية المراجعة‎ 
قعند التخطيط لعملية المراجعة يمكن أن يستفيد المراجم من هذا‎ 
الأسلوب فى تحديد البنود التى تحثاح لمزيد من الاهتمام ء وعند تجميم‎ 
أدلة الاثيات يمكن الاستفادة بهذا الأسلوب فى تعزير الأدلة التى تم‎ 
الحصول عليها فعلى سبيل المثال بعد أجراء الإاختبارات الأساستة‎ 
على ايراد المبيعات وتكلفة المييعات من المفيد أن يتم تحليل هذين‎ 
الحسابين على ساس شهرى مثلا والريط النسيى بين مبيعات كل شهر‎ 
وتكلفة المبيعات فى ذات الشهر حيث قكون هناك علاقة شبة ثابتة‎ 
تفريبا بين هذين البندين ومن ثم قان الزيادة أو النقص غير العادى فى‎ 
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فته الفعة لل ازا مرش را هن أن غر غاد سا لطاب 
اعادة فحص المسنعات أو / وتكلغة المبيعات ٠‏ أو فحص ايرأدات 
الاستثمارات مع ريطه بتحليل هذه الاستثمارات » أو تحليل حسايات 
المددنين وريطة بالقىمة المقدرة مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها. 
خامساً :علاقة أدلة الإاشبات باختبارات وأهداف المراجعة 
عند مزاحعة أى يبند من متود الحسابات الواردة بالقوائم ال اليه المنشورة 
بدا المراجم عادة بتحديد أهداف مراجعة هذا البتد ثم يحدد الأساليب الفنية التى 
يمكنه استخدامها لتجميع أدلة ااثبات الكافية والملائمة لفحصه ويلى ذلك تحديد 
الاختبارات المناسبة لمراجعة هذا البند. 
الخطوات المنطقية والعملية لتنفيذ عمليات الفحص تبداً بفحص نظام 
الرقاية الداخلية المعمول به فى الوحدة محل المراجعة » وفى ضوء نتيجة هذا 
الفحص تيدأ مجموعة هن الاختبارات تشمل اختبار الالتزاح بنظام الرقابه 
الداخليةء الاختبارات الأساسية على عمليات الوحدة » والاختبارات ذات الغرض 
المزنوح . 
| - اختيارات اللتزام Compliance Tests‏ 
تهدف هذه الإختبارات الى توفير معلومات للمراجم ١‏ 'دلة اثبات ) 
بخصوص التزام العاملين بالوحدة محل المراجعه بتنغيذ ١‏ ام الرقابة 
الداخلية القائم بها والذى قام المراجع بدراسته وتقيبمه مكتبيا . 
ولتحقيق هذا الهدف يختار المراجع عينة من العمليات ( عملية شراء . 
عملية بدع » )٠٠١‏ ويتتبع مسار تنفيذ هذه العملية من بدايتها وحتى 
اثياتها بالدفاتر والسجلات الرئيسية والمساعدة ٠‏ فى حالة تطابق 
خطوات التنفيذ الفعلى مع الخطوات الموضحة بنظام الرقابة الداخاية 
يتوافر للمراجع دليل اثبات بالتزام للعاملين بالوحدة بنظام الرأابة 
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Substantive Tests الاختيارات الأساسية‎ 


فى ضوء تتيجة اختبارات الالتزام يصبع المراجم فى موقف يمكنه 
من تحديد مدى وطبيعه الاختبارات الأساسية التنى يجريها على 
عمليات الوحدة محل المراجعة لتوقير معلومات ( أدلة اثبات ) حول 
استيفاء الآهداف وراء مراجعة كل بند كالتحقق من وجوده أو حدوث . 
ملكيته ٠‏ تقييمه ٠‏ التوزيع الزمنى السليم ‏ الافقصاح المهنى الأمين عن 
هذا البند بالقوائم المالية - وغالبا يحاول المراجع ان يحصل على 
معلومات وحقاثق ( أدلة اثبات ) تعطيه قناعة عن تحقيق أكثر من حدف 
من الأهداف المذكورة آخذا فى الاعتيار طييعة هذا اليند حبث من 
النادر ان يصل المراجم الى قناعة حول عدالة عرض أى تد جرد 
تحصق هدف وأحد من أهداف مراجعة هذا البند ٠‏ وفى تطييق 
الاختبارات الأساسية يستخدم المراجع العديد من الأساليب الفنية 
للحصول على آدلة الاثبات ‏ مع مراعاة طبيعة البند وملائمة الأسلوب 
لفحصه » لعل آهمها اسلوب الجرد القعلى ؛ أسلوب المرأجعة المستتدية. 
الضانقاتء الاعات ا تقار ومر اة اللات اة : 


المراجعة الانتقادية . النحص التحليلى للحسابات - 


الاختيارات ڌات القرض ıjklرg Dual - Purpose Tests‏ 
فى التوغت الان ن الإختارات لما ف ا اك 

E E 
بيشا ساعد الإختبارات‎ ٠ هدف؛ صلاحية العلومات وأكتالها‎ 


¬ ۷8 — 
الأساسية فى توقير معلومات حول تحقيق الأهداف الفرعية الأخرى 
للمراحةة - الاختبارات ذات ألغرض ال مزدوج تهدف الى توفير فعلومات 
للمراجع حورل تحقيق الأهداف التى تستخدم فيها اختبارات )لرام 
والاختبارات الأساسية . فاذا آدى الاختبار الى توقير معلومات عن 
مدى صلاحية المعاملات واكتمالها يالاضافة ألى هدف أخر كالتحقق من 
الوجؤد أو التقيدم بمكن أن يطلق عليه اختيار ذات غرض مزدوج ٠‏ 
فعندما يتم فحض حسابات المخزون بالريط مع تظام الرقابة الداخلية 
على المخزون يتوافر للمرأاجع معلومات حول صلاحية واكتمال العمليات 
امتعلةة بالمخزون وقيمة هذا المخزون ٠‏ ويستخدم قى تطبيق هذه 
الاختبارات بعص الأساليب الفنية للحصول على آدلة الاثبات لعل أهمها 

الح ا ال 
ونى ضوء ماتقدم يتضع للقارىء العلاقة الوطيدة التى 
چ أهدانف المراجعة - اختبارات المراجعة - أدلة 
الاثبات والأساليب الننية للحصول عليها ) وهو مايعتبر فى 
رأينا جوهر العمل الميدانى لتتفيذ عملية المراجعة . 
سادساً :علاقة أدلة الاثيات بالأهمية. النسبية والحظر النسبى 
تعتير اصطلاح الأهمية النسيية #ااادتاع)13 من ا#صطلاحات شائعه 
الاستخدام فى الدراسات العلمية وا ممارسة العملية للمحاسبة والمراجعة ٠‏ فى 
المحاسبة تقاس أهمية البند فى شو» نسبته الى بند آخر كنسبة مصروف معين الى 
اجمالى الايرادات أو قيمةٌ الأخطاء فى بند معين الى اجمالى قيمة هذا البند ٠‏ وفى 
ضوء هذه النسبة يقرر المحاسب مدى أهمية هذا البتد ومن ثم درجة الاهتمام التى 
بحظى بها ٠‏ وفى المراجعة يرتبط هذا الاصطلاح بالمشكلات المتعلقة بالاجراعات 
المحاسيية لمعالجة بتد معين أو الاقضاح عنه بالقوانم ال الية بواسطة الوحدة محل 


المرأحعة والمشكة التى تواجه المراجع تفسه فى تكوين رأى غنى عن هذا ايند - 
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وقى ظل عدم وجود حدود قاصلة للتطييق العملى لمفهوم الموصضوعية فى 

الشخصى دى اأهميتها المنسيية ویالتالى در المعلومات ولالحقائق ( أدلة 

الاثيات ) التى مقرر الحصول لبها اصدار حکم مھهنی سلیم عنر 

١‏ - التغير الجوهرى فى بعض البنور ء وينعين على للراجم لن 
للحسابات كأحد الأساليب القنية للحصول على آدلة الاثات . 

۲ - التتائج المترتبة على وجود تقاط للخنعف فى نظام الرقاية الداخلية 
بالوحدة محل المراجعة ومدى أهميتها من وجهة نظر المراجم وهو 
ماهد يتطلب تكثیف ا اختارات الأساسية على هذه التقاط لتوفير 
هدر اکر من المعلومات حورل نتانجها وآثارها وهمدی أهمبة الاقصاح 
عنھا لقاریء القوائم المالية . ) 

۲ - هدى الابتعاد عن تطبيق القواعد والأصول المحاسيية المتعارف 
علبها أو الاخطاء فى المعالجة المحاسيية لبند معين وأهمية الآثار 
المترتية على ذلك وها ڌا کان المراجع - فى تقديره الشخصي - 

٤‏ - الثار اليه الناتجة عن الظروف المتعلقة بالوحدة ,محل المراجعة 
واف هذه الآثار وما اڌا كان المراجم - فى تقديره الشخصى 
ری اتخاذ أجرأء معن أو نجمیم معلومأت . أخبافية عنتها أو 

وفى ضوء ماتقدم فان تطبيق مفهوم الأهمية النسيية فى مجال المراجهة 

يؤثر على قدر المعلومات والحقائق ( أدلة الاتيات ) التى يحتاج اليها المراجع 


YY 


لتكوين رأيه المهنى عن مدى دلالة وصدق الأرقام الراردة بالقرانم المالية المنشررة 
للوحدة محل المراجعة ومدى أهمية الافصاح فى تقريره عن الأمور التى يرى 
معا لقا رفت القراث : 

ويشير اصطلاح الخطر النسبى ئا" ع1۷اةاعR‏ الى قابليه البند للسرقة أو 
ال ايو كان اح اا اا ترك ع حورا ةا 
ا ال و و الف الا ا 
E O O sS‏ 
من ضاله رصيده ( حجمه ) فى شركه ضناعية كبرى بالمقارنة هع قيمة بند آلات 
E E O O E GES r E‏ 
واف افا الي اتا ا ك ا ا 
O E O O RTT‏ 
e‏ 
اقرا ال ا N A E E o aa j an‏ 
E E N eG EB o‏ 
e‏ 
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الفصل الثانى 
ااا کے اا 


آولا :الحاجة الى العيثات فى المراجعة 

ا ف الاو اا د ا ا ا 
المراجعة الكاملة يضيق اعتمادا على مايوغره نظام الرقابة الداخلية من ضوابط 
غ ا ات ا ی ا ی ر ار ا ا 
المراجعه الاحتباريه فى تنفيذ عملية المراجعة . 

وترتكز المراجعة الاختبارية الى اختيار عينه من العمليات وفحصها فحصا 
شاملا وتعميم نتائج فحص هذه العينة على باقى المفردات التى لم تؤخذ فى 
العىنة فاذا أخذنا عددا من فوأتير الييع كعينة فان النتائج التى نتوصل البها 
ر ال ی ال اق رار ال وار ها 
التعميم صحيحا فقط اذا كانت العينة المأخوذة وأجرى عليها اختبارات المراجعة 
ف نالرات اكم ال هو ا تالت ا خا 

عند اتقار اراح الاختارة واغتاد الراخرن على ارب الاح ن 
تنفيذ عملية المراجعة ظهرت المعاينة الحكمية 1113اإمصن؟ لةامعصعلنل[أر مايطلق 
E CE‏ ,ا و ار ر 
اس الال د ياء على الي التخمي اراح ك راخرا ا اة الاب 
للعمليات خلال الشهور التى تم اختيارها كعينه ٠‏ ونظرا لآن استخدام العينات 
الحكمية يمكن ان يزدى الى استنتاجات مضللة فى حالة عدم تماثل الظروف فى 
الاشهر التى وقع عليها الاختيار مع بامى أشهر السنة المالية ٠‏ كما أن العاملين 
N N E I N E EL‏ 
أخطاء متعمدة فى أشهر أخرى لذا فقد تحول اهتماح المراجعون الى استخدامح 
آاون لاتا ات ن اا 


۷۹ س 


تستتند أساليب المعايتة الاحصائية على قوانين الاحتمالات فى أختيار 
قرات الف من اليك مل الأختار () قى الشات اللحضائة يكن 
للمراجع ان ييعد غن التحيز الشخصى فى اختيار مفردات العينة وحجم العينة 
حيث تستخدم قوانين أحصائية لتحديد حجم العينه كما تستخدم الجداول 
إلاحصائية ¥ختيار مفردات هذه العينة ٠‏ ومع ذلك هان استخدام العينات 
الاحصائية فى المراجعة ليس بديلا للحكم المهنى للمراجع وانما هى فقط توفر 
معلومات موضوعية ( أدلة اثبات ) للمراجمع تساعده فى التوصل الى استتتاجات 
عن خصائص معينة بالمجتمع محل القفحصص تتعلق ”بتقدير صفات أو بتقدير 
متغيرات فى هذا المجتمع ٠‏ المعايتة لتقدير الصفات Aunbute Sampling‏ 
تستخدم للاستدلال على مدى تواغر صفة معينة هثل الالتزام أو عدم الالتزام 
بنظام الرقابة الداخلية للمتشاة محل المراجعة وهو مايمكن قياسه بتكرار مخالفة 
اغد ی ات N O‏ ا ارم من الان( 
تقدير الصفات ) یمكن استخدامه فى احراء اختبارات ال¥التزام Compliance‏ 
ئآ ءأما المعايئة لتقدير متفيرات 11١1€‏ ١ن5‏ كعاا2 ۷2 فتستخدم 
للاستدلال عن النواحى الكمية ( الرقمية ) كانفروق بين القيمة الدفترية والقيمة التى 
نوصل اليها المراجم لبند معين ( كالفرتق بين ارصدة العملاء بالدفاتر وارصدتهم 
الواردة بالمصادقات ) » وهذا النوع من المعاينة يستخدم فى اجراء الاختبارات 
لاساسبة كاsع‏ 1 ve‏ iاahاSubs‏ على عمليات المنشأة - 
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)١(‏ يقصد بالمجتمع كافة البنود التى تتصف بصفة او صفات مشتركة ‏ وفى مجال المراجعة هد يكرن 
الموردين فى تاريخ معين أو جميع قيود اليومية العامة أو جميع ميود يوصية فرعية محينة ٠‏ أما المينة 
فهى تمثل نمض مغردات المجتمم المسحوية مته كبمض مستندات البيع أو بعض أمتاف المخزون . 


~~ (A, —- 

ثانيا :أنواع المينات الاحصائية المستخدمة فى المراجعة 
. سسواء تمت المعايتة الاحصائية بقصد تقدير الصفات أو بقصد تقدير 
المتغيرات فان طريقة الاختيار العشوائى للعينة تعتبر الطريقة المشى لاإختبار 
العيتات الاحصائية حيث يكون لكل مفردة فى المجتمع فرصة متكافئة ( احتمال 
متساو ) فى سحبها ضمن مفردات العينة ويذلك تكون العينة ممشة للمجتمع تمشيلا 
صحيحا » بالاضافة الى أن اتباع هذه الطريقة يسمع باستخدام قوانين نظرية 
الاحتمالات فى الاحصاء فى كافة خطوات عملية المعاينة حتى استخلاص النتائم. 
وقى لل طريقة الاختيار العشوائى فان الأنواع الاكثر استخداما للعبنات 
الاحصائية العشوائية هى العينة العشوائية غير المقيدة » العينة العشوائة المنتخلمة. 

العينة العشوائية الطبقة . 

| - المينة المشوائية غير llؤقıدة  Unrestricted Random Sample‏ 
يستند هذا النوع من العينات على افتراض تماثل وحدات المجتمع التى 
تحب مته العينة » ون كل عفردة با جتنم (مستتد + قد » صف : 
حساب٠ ٠‏ ) أو مجموعة متماشة من هذه المفردات لها احتمال متسارى فى 
سحيها ا العينة ٠‏ ويتعين على المراجع أن يحدد مسبقا كود 
معين لكل بند ( عادة يكون رقم القاتورة أو رقم الصنف أو رقم 
الحساب»٠‏ ) فى المجتمع ٠‏ ويتم تحديد حجم العينة المناسب لاستخلاص 
التتائج المعبرة والتى يمكن للمراجم الاعتماد عليها ٠‏ وياستخدام جداول() 
الارقام العشرائية كع اها وإماسnu‏ ص0لمدR‏ يمكن تحديد نقطة البداية 
عشوائيا والسير بالجدول أفقيا أو رأسيا أو على الأقطار لتحديد عدد هن 
الأرقام يعادل عدد مفردات العينة » بالربط بين هذه الأرقام والكود المحدد 


مسبقا للمفردات يمكن تحديد البنود التى تضمها العينة وتخضم للفحص أر 


(1) مرقق هذا الجدول فى نهاية هذا الفصل.( جدول رقم ١‏ ) 
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و ا ا ا ی ا ا و ا 
ا و 
مثال : 

اذا كنا بصدد مراجعة قسائم البيع لجمعية تعاونية استهلاكية وكان 
احا ر ا و ا و 
فسیمه 
بيع وان الكود الخاص بكل مغفردة ( قسيمة بيع ) هو رقمها المسلسل 
اع ر ا ان اا ا ا ا 


مسلسله تیدا من ۱ حتى ٠‏ وتم تحديد حجم العينة بعدد ٠١‏ 


المشوائية بأخذ الأرقام الاريعه من اليسار من كل رقم عشوائى يؤخذ من 
الجدول واعتباره رقم فسيمه البيع التى تظهر بالعينة ‏ وحدد تقطة البداية 
عشواشا عند رقم ٠۹۹۰ء٠‏ على أن نستمر بالجدول رأسبا » فان أرقام 
قسائم البيع ألتى تسحب فى العينه ( ٠١‏ قسيمة ) تكون كمايلى : 


۰.۹۹ 
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ويلاحظ أن الرقم ٤٤1١‏ تكرر لذلك تؤخذ هذه القسيمة مرة واحدة ليصبع 
عدد الأرقام المشوائية المختارة ٠٠‏ رقم وهو يماثل حجم العينة ٠ ٠‏ قسيمة 
بيع » ويتم اخضاع هذه القساثم للفحص الشامل . 
العيتة المشوائىة النتظمة Sysiemalic Random Sample‏ 
يستتد هذا التوع من العينات على ذات الافتراضات التى تقوم علبها 
العينات العشوائية غير المقيدة » ولعل القارق الوحيد هو آنه عند سحب 
مفردات العينة يكون هناك فاصل عددى ثابت بين رقم أو ترتيب كل مفردة 
فن الع والفردة الال لها« على سنل الال آذ كا نضدة سكن عة 
من فزاتير الشراء ومن المعروف أن فواتبر الشراء ألواردة للمنشأة لاتأخذ 
أرقاما مسلسلة كفواتير ابيع لأنها تخضع غفقط للتسلسل الرقمى لدى 
المىرد فيمكن فى هذه الحالة ترتيب فواتير الشراء تازيخا فى ملف مستقل 
لنفرض آنه يحتوى على ٠٠٠‏ فاتورة شراء واخترتا حجم عينة ٠١‏ فاتورة 
مع فاصل عددى ٠١‏ فمن الممكن سحب الفاتورة الاأولى فى الترتيب ويليها 
الفاتورة ١١‏ فى الترتيب ثم الفاتورة ٠١‏ فى الترتيب وهكذا حتى الغاتورة 
ا ا د و ا و ی د ال فی مد 
الطريقة تكون تقطة البداية عشوائية ويحدد الفاصل العددى بين كل مغردة 
والمغردة التالية كمايلى : 
الفاصل العددى = حجم المجتمع + حجم العينه 
فى المثال الموضح اعلاه القاصل العددى = ١١ = ٥٠ + ٠٠٠‏ 
وتتميز هذه الطريقة بالسهولة غى التطبيق العملى ومن ثم فهى اقل تكلفة 
وجهدا عن الطريقة السابقة . 
الميثة المشوائية الطقىة Stratified Random Sample‏ 
تس دا EE‏ عدم تماثل وحدات المجتمم 
الذى تسحب منه العينة ؛ ومن ثم يمكن تقسيم هذا ا مجتمع الى طبقات على 
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أن تؤخذ من كل طبقه عينة فرعية باستخدام العينة العشوائية غير المقيدة 
أو العينة العشوائية المنتظمة » مجموع العينات الفرعية لطبقات المجتمم 
الحسابات الجارية للعملاء بأحد البنوك وكان لدينا فثتين من هؤلاء العملاء ( 
كار عملاء الینك > عملاء عاديين ) » وعاده مانکون عدد عملاء الفتة الأرلى 
أخذ عينة غرعية من ٠١‏ مفردة مثلا من الفئة ( الطبعة ) 'الأولى ٠‏ وعينة 
أخرى من ٠٠١‏ مفردة مثلا من الفئة ( الطبقة ) الثانىة وسحب مقردات كل 
جينة باجدى الطريقتين السابقتين ويكون لدينا ٠٠١‏ حساب تمثل حجم 
لوا 
ثالثا: درجة الدقة نمى المينات وامكانية الاعتماد عليها فى المراحمة 
القيم أو الخصاتص ألص يتم التوے ل الها من العينة قريبة من القيم أو 
الخصاتص الناظرة لها غى المجتمع فان ذلك يدل على دقة ألعينة عأم٣بد؟‏ 
Precision‏ - فاذا كنا بصدد فحص عينة من فواتير البيع مكونة من ٠١٠١‏ فاتورة 
للتحقق من وجود توقیع رئيس قسم البيع المختص علیھا کاجراء رقابیى وأوضہ 
فحص الفواتير بهذه العينة وجود ثلاثة فواتير لم يوقع عليها رئيس هسم البيم 
ETL E E PC E E OE‏ 
تشکل ۲ / مما نعنى أن هذا الاجراء الرقابى منفذ بنسبة ۹۷ / على فواتير البيم 
بالعينه . ولكن هل هذه النسية هى ذاتها القائمة فى هذا المجتمع ( مجتمم فواتير 
البيع ) » غالبا ماتختلف. هذه النسبة المحسوبة هن العينة عن تلك السائدة فى 
المجتمع بسبب الأخطاء المحتملة فى عملية المعاينة وقد نكون هذا الإختلاف فى 
حدود ١‏ / بالزيادة أو النقص ( + ١ء‏ / ) ويعنى ذلك أن نشبة هذه المخالفة قى 
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المجتمع تتراوح بین ۲ / الى ١+ / ۲٠/٠ -/ ۲ (7 ٤‏ /) ويطلق على هذين 
الحدين ۲ / ء٤‏ / حدى الدقه كئااصاا ١«0اواععآ٣ ٠.‏ وحيث ان اخطاء المعاينة 


مع زيادة حجم المينة اى أن العلاقه يين حجم العينه ومدى الدقة ويالتالى حدى 
الدقة علاقة عكسية ٠‏ عند المعاينة بغرض تقدير الصفات يكون اهتمام ات 1 
تزيد المخالفات عن نسبه معينه ويالتالى ينصرف تركيز المراجع على تخفيض الحد 
الأعلى للدقة ( ٤‏ / فى المثال السابق ) ٠‏ وعند المعاينة بغرض تقدير قيمة المتغيرات 
يهتم المراجع بأن تقع القيمة بين حدى الدقة ولذا فان تركيزه ينصرف الى الحدين 
الأدنى والأعلى للدقة ٠‏ ولعل يبدو للقارىء ثمة علاقة بين مفهوم الأهمية 
النسبية السايق عرضه بالفصل السابق ودرجة الدقة فى العينات فى مجال 
المراجعة » فى كلا المفهومين يركز المراجع على مدى جوهرية الأخطاء أو المخالفات 
فعلى سبيل المثال اذا كنا بصدد اختبار مدى الالتزام بالضوابط الداخلية 
المرضوعة بال منشاة لنشاط معين فان الخروج الجوهرى عن هذه الضرابط بلفت نظر 
المراجم الى ضرورة اتخاذ اجراء معين لمعالجة هذا الخطاً وفحص الآثار المحتملة له 
على القوائم المالية » كما ان الحد الأعلى لدرجة الدقة يوضىح للمراجم عما اذا كان 
هذا الخروج جوهريا ويتطلب أجراء معين مته ٠‏ وفى المارسة العملية عند 
اجراء اختبارات الالتزام باستخدام المينات الاحصائية فان 
الحد الأعلى لدرجة الدقة يمكن ان يكون مقبولا اذا كان فى حدود 
نسبة ه٠‏ / أو أقلء 

وتشير أمكانية الاعتماد انلاطةناءR‏ الى احتمال وقوع الصفة أو 
القيمة الخاصة بالمجتمع المسحوب منه العينة لبند أو عنصر معين داخل مدى الدقة 
( آى بين حدى الدقة ) ٠‏ وقد يشار الى امكانية الاعتماد باصطلاح مستوى 
الثقة »غفاذا كان مستوى الثقة المطلوب ٠٠‏ / فى أن تكون المخالفات للضوابط 
الداخلية الموضوعة لنشاط معين قان ذلك يعنى انه مم تكرار سحب العينات لعدد 
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كير من المرات قان النتائج المحسوية من العينة سوف تماثل الصفات أو القيم‎ 
بأن‎ / ٠١ أو بمعنى آخر ان هناك احتمال‎ / ٠ الحقيقية فى ألمجتمع بدرجه نقه‎ 
تكون نسبة المخالفات لقواعد الرقابة الداخلية فى المجتمع خارج مدى الدقة ا محدد‎ 
من العينة - ويلاحظ أن زيادة مستوى الثقة يمكن ان يتحقق بزيادة حجم العينة أى‎ 
أن هناك علاقة طردية بين مستوى الثقة وحجم العينة.‎ 
رابعا : الماينة الاحصاثية ومعايير المراجعة‎ 
فى ضوء عرضنا السابق لمعايير المراجعة والتى تشكل المبادىء والأصول‎ 

التى يتعين على مزاولى المهنة الالتزام بها لعل التساؤل الذى يتبادر للقارىء هر هل 
يتوافق استخدام العينات الاحصائية فى المراجعة مع ما تقضى به معايير 
المراجعة. باستعراض معايير العمل الميدانى لتنفيذ عملية المراجعة فان المعيار 
الثانى منها يتطلب دراسة وتقييم نظام المراقبة الداخلية القائم بالوحدة محل 
لمراحعة ‏ وقد لاحظنا من دراستنا للعينات الاحصائية أن المعاينة الاحصانية 
بغرض تقدير الصفات يمكن ان تسهم بدور فعال فى أداء التبارات الالتزام 
بتطبيق نظام الرقابة الداخليةء 

كما بتطلب المعيار الثالث من معايير العمل الميدانى وجوب حصول المراجع 
على أدلة ابات الكافية ( باساليب فنية متعددة ) حتى يمكنه ابداء رأيه فى 
القوائم المالية . ويمكن استخدام أنواع المعينات العشوائية السابق ذكرها فى 
تسنهيل مهمة المراجع فى اختيار مفردات عينة من المجتمع المطلوب فحصه على 
أسس موضوعية بالاضافة الى استخدام المعاينة بغرض نقدير المتغيرات ومستوى 
الثقة ودرجة الدقة فى اجراء الاختبارات الاساسية على البنود محل الفحص 
وأرصدتها مثل حسابات العملاء والموردين ٠‏ حسابات المخزون ٠‏ المبيعات وأى بثود 
أخرى من بنود القرائم المالية للحصول على آدلة اثبات للحكم على مدى دلالة وصحة 
أرصدة هذه البنود ‏ وقد أشار المعهد الامرىكى للمحاسبين القانونيين ۶۸٤ل‏ فى 
النشرات التي بصدرها عن معابير المراجعة بان استخدام أساليب المعاينة 


As 


الاحصائية فى مجال المراجعة يمكن ان يحقق العديد من المزايا فى الحصول عل 
للمراجع » وهو مايعنى أن استخدام اساليب المعاينة الاحصاثية فى مجال ا مراجوة 


يعد أمرا مسموح به ويتوافق مع معايير المراجعة المتعارف عله )١(‏ . 


خامسا : مخاطر استخدام العينات فى المرأاجعة 
ضاخ استخدام العينات فى المراجعة بعض المخاطر » فعند المعاينة 

بغرض تقدير الصفات والتى تستخدم فى اجراء اختبارات الالتزام بنظام الرقابة 
الداخلية قد بخلص المراجع - فى ضوء نتائج المعاينة - الى أن نظام الرقاية 
القائم بالوحدة محل المراجعة يمكن الاعتماد عليه ( مما يؤدى بالتالى الى تقليل 
مدى الاختبارات الأساسية ) بينما الحقيقة آن هذا النظام لايمكن الاعتماد عله 
لوجود مواطن ضعف فی مدی الالتزام بتطبیق النظام آی آنه قبل فرض خاظطيء . 
وقد يخلص المراجع بعد اجراء اختبارات الالتزام بأساليب المعاينة الإاحصاشة الى 
أن نظام الرقاية القائم لايمكن الاعتماد عليه ( وهی مايعنى تكثيف الاختبارات 
الأساسية ) ويتضح له بعد ااختبارآت المكثفة أن النظام يمكن الاعتماد عليه ( آى 
أنه قد رفض فرض صحیح ) مما يحمل المراجع بأعباء اضافية لعملية المراأحمة 
ينعكس اثرها على الأتعاب المطلوية من العميل . 

عند أجراء الاختبارات الأساسية يهدف المراجع الى الحصول على أدلة اشات 
تساعده فى الحكم على مدى سلامة العمليات وتتانجها والافصاح الكافى عنها وفقا 
لقواعد واصول المرأجعة ٠‏ ويمكن للمراجم - فى اجراء هذه الاختبارات- أن 
يستخدم أساليب المعاينة بغرض تقدير المتغيرات . 


(1) The American Insututeè of cerilied Public Accountants (AICPA). 
` Sunements on Auditing Standards No. J (SAS No.1), Secüon 320 
A. 04. 
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قد بخلص المراجع الى سلامة العمليات وتتائجها والافصاح عنها فى حين 
أن الواقع بخالف هذا الاستتتاج ( آی آته قبل فرض خاطىء ) ۰ أو 
تلض الى عد سلامة العمليات وتتائجها والافصاح عنها فى حين أن 
الحتىقة تخالف هذا الاستتتاج ( أى آنه قد رقض فرض صحيح ) ٠‏ 

قبول المراجم لفرض خاطىء أو رفضه لفرض صحيح يعد من 

المخاطر التى بتعرض لها المراجع عتد استخدام العينات فى عمليه 
المراحعة. ومن الناحبة الإحصائية يصاحب استخدام العينات نوعان من 
الخطا : الخطاً من النوح الأول ألفا (») وهو يعبر عن حاله 
رفش فرض صحيع . والخطا من التوح الثانى ' بيتا ˆ (8) وهو 
بعر عن حالة قيول فرض خاطىء . الخطأً من المتوع الأول يمكن للمراجع 
اک فىه بزيادة درحة.الثفة » فاذا كانت درجة الثقه ٠٠‏ / فان احتمال 
الوقوع فى الخطاً من التوع الأول يصبح ٠١‏ / وعند زبادة درجة النقه 
الى هه / بنخفْض احتمال الوقوع فى الخطاً الأول الى ٠‏ / وهو مايتطلب 
من المراجع جهد ووقت أكبر ومن ثم تكلغة أعلى لعملية ا مراجعة٠‏ عندما يقع 
المراجم فى الخطاً من النوع ألنانى بىتا ‏ فان ذلك بنعکس على مستوی 
أداثه المنى وبالتالى قد يصدر رآى غير متحفظط عن القوانم الماللة 
با مخالفة للواقع وهو مايعد أكثر خطورة من الخطاً من النوع الاول ٠‏ ويمكن 
للمراجم ان يقلل نسبة الخطة من النوع الثانى بزيادة حجم العينة » أو 
تفاداه تماما بالفحص الشامل لبنود المجتمع محل الفحص وهو مايتطلب 
حكم من المراجم فى ضوءظروق كل حالة ٠‏ 

سادساً : استخدام العيتات الاحصائية فى اختبارات الإلتزام بنظام 
الرقابة الداخلية: 
عند اختبار مدى الالتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخلية بالوحدة محل 

المراجعة عادة مايستخدم المراجعون أسلوب المعاينة لتقدير الصفات فى المجتمع 
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والذى يمثل هنا المخالفات لنظام الرقابة الداخلية فى شكل نسب مثوية » على سبيل 


المحال قد يرغي المراجع فى تقدير نسبة مخالفات معينة فى إعداد فواتير البيم 
عن القوأاعد المىرضوعة لذلك ( اى عدد الفواتير التى تضمنت هذه المخالفات منسودا 
الى اجمالى عدد الفواتير الصادرة خلال فترة معينة ) ٠‏ لاستخدام المعاينة لتقدير 
الصقات - شأنها شأن أى نوع أحر للمعاينة الاحصائية - تيع خطوات معينة 
تشمل : 


۱ 


“~ 4 


کک اک رال د: 

تحديد الفروض المطلوب اختبارها . 

الختا ر اله ( تع ا الخات). 

ا 

وسوف تتناول تطبيق هذه الخطوات لتقييم مدى الالتزام بنظام الرقابة 


الداخلية القائم بالوحدة محل المرأجعة . 
| - تحديد المشكلة أو الهدف_ 


الدف الأساسى وراء اختبارات الالتزام هو التحقق من التزام العاملين 
ای ا ت ف ع ورات ا ا 
العمليات ( أى الانطمة الفرعية للرقابة السابق عرضها ) ٠‏ اى نظام فرعى 
للرقابه الداخلية يحترى على مجموعة من القواعد والاجراعات ( تحديد 
ااه و لحن واه الأول ت اا 
للمراجعة الداخلية ) ٠‏ ويمكن اعتبار كلا من هذه القواعد أو الاجراءات 
صفة أو خاصية تخضع للاختبار من قبل المراجع » ومن ثم فان الهدف أو 
ا ةا ي الاه ارح الات ال ن 
المراجع فى التحقق من مدى الالتزام بتطبيقها » وفى ضوء هذا التحديد 
يتعين على المراجع ان يحدد المجتمع ومفردات هذا المجتمع ( وحدة المعاينة) 
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ؤاطار المعاينة ٠ Sةتسمان«ع ۴٣٣۳۲‏ على سبيل المثال فى نظام الرقابة 
الداخلية على المبيعات الآجلة يعتبر الاجراء الخاص باعتماد مذكرة منع 
الائتمان من مدير البيع ومدير الائتمان اخجراعا رقابيا هاما » فقد يكون 
هدف المراجع اجراء اختبار الالتزام بهذا الاجراء ( الخاصية ) ويعبر عن 
المجتمع فى هذه الحالة كل عمليات البيع الأجل خلال السنة ال مالية » المغردة 
فى العيفة هنا هى كل قيد مبيعات بالأجل » اطار المعاينة هو مستندات كل 
عملية بيع اجل ( أهر البيع » مذكرة منح الائتمان » فاتورة البيع بالأجل. 
اطار المعاينة هى مستتدات كل عملية بيع أجل ( أمر البيع » مذكرة منع 
الائتمان ١‏ فاتورة البيم بالأجل ) . 
تحديد الفروض المطلوب اختبارها 

يتم صياغة الخاصية التى يرغب المراجع فى التحقق من مدى الالتزام 
بها فى شكل حد اعلى ( أقصى ) مسموح به لمخالفة الاجراء الرقابى . 
فى المتال السابق الخاص باعتماد مذكرة منح الائتمان يمكن صياغة 

القفرض المطلوب اختباره على النحو التالى : 

) مخالفة اعتماد مذكرة منح الائتمان من مدير البيم ومدير الانتدان 
مجتمعين لاتزيد عن ه٠‏ / من جميع حالات البيع الآجل 

فاذا كانت نتيجة اختبار هذا الفرض عدم القدرة على رفضه فان ذلك 
يعنى أنه فرض صحبح ومن ثم بتوافر للمراجع دليل اثبات موضوعى عن 
الالتزام بهذا الاجراء الرقابى ويالتالى اعمكانية الاطمنتان الى اجراات 
البيع الأجل مما يؤثر على مدى الاختبارات الأساسية أو الموسعة التى يعقوم 
بها على المبيعات ا #جلة ٠‏ أما فى حالة رفض هذا القرض فان ذلك يعطى 
للمراجع دليلا على عدم الالتزام بهذا ألاجراء الرقابى الهام ومن ثم بتعين 
عليه تكثيف الاختبارات الأساسية على عمليات البيع الآجل والحسابات 
المرتبطة به ( حسابات المملاء) . 


ا 


) اختيار العينة ( تجميع آدلة الاثبات‎ - ٣ 
عند اختبار العينة بتعين على المراجع أن بتخذ قرارين : تحديد حجم‎ 

العتة » وتحديد طريقة اختيار مقردات العيتة من المجتمع ٠‏ ويتحدد حجم 
امروب فيه » معدل الحدوث المتوقع فى المجتمع للخاصية محل الاختبار ٠‏ 

فى المعاينة بعرض تقدير الصغات بكون تركيز المراجع دلئما على الحد 
الصقات محل ااختبار للقواعد أو الاجراعات المحددة لها فى نظام الرقابه 
الداخلية القائم بالوحدة ٠‏ مستوى الثقة يعبر عن حكم أو تقدير المراجع فى 
عدم زیاده الحد الأعلى لدرجة الدقة عن المستوى المحدد مسبقا ٠‏ بينما 

نمثل معدل الحدوث المتوقع فى المجتمع أفضل تقدير للمراجع لتسيه 
المخالفة المتوقعة بالمجتمم للخاصية محل الاختبار ٠‏ ولتقدير هذه النسبهة 

عادة ما ياح المراجع النسبة التى كانت ساندة فى السنة الماليه السابفه 

لهذا المعدل مع تعديله بالزيادة أو النقص فى ضوء مايصل اليه المرأاجع من 
تتانج للفحص المبدثى لنظام الرقابة الداخليه فى الستة الحالىه اذا كان 

هناك ی تعدىلات تمت تستوجب هذا التعديل ٠‏ عندما يقوح المرأجع بمهمنه 
لأرل عرة قى منشاة معبنه يمكنه أن ناخد عينه أولنه للاجراء المطلوب 

کاشاش ) أى معدل ألحدوث المتوقم فى المجتمم (- تمحرد تحدید معدل 
الحدوث المتوقع ومستوى الثقةالمطلوب والحد الأعلى لدرجة الدقه يمكن 
للمراجع استخدام الجداول الاحصائية لتحديد حجم العيتة بمعلومية هذه 
العرامل الثلدك() ° 

س 


٠ المرفقة بهذا الفصل‎ ) ١١ ۳ ( الجداول أرقام‎ )١( 
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فى المثال السانق لاعتماد مدذكرة متح الانتمان من مدير البيع ومدير 
الاتتمان فى نظام الرقابة الداخلية على المبيعات الآجلة نغترض ان المراجع 
هد أخذ معدل حدوث المخالفة فى الستة السابعة وهو ٠.١‏ / وحدد الحد 
الأعلى لدرجة الدقة المطلوبة بنسبة ه / ومعامل الثقة  / ٠٠‏ بالرجوع الى 
جدول رقم (۳) المرغق وهو مصعم لتحديد حجم العينة بمعامل ثقة ٠٠‏ / 
امام ۲.١‏ / معدل حدوث وتحت ه / درجة دغة نجد أن حجم العينة الذى 
بستوفى هذه الحدود هو ۲٤٠١‏ مغردة . 

بتحديد حجم العينة يتعين على المواجع ان بختار المغردات الممشة لهذه 
العبنة ( ٠‏ مفردة ) ٠‏ اختيار مقردات العينة يعتمد على تحديد وحدة 
المعاينة ( مفردات المجتمع ) واطار المعاينة - ونظرا لان العديد هن 
الخصائص أو الصفات الرقابية الأساسية ( قواعد او اجراعات رقاسة 
اساسية ) يمكن التعرف على مدى الالتزام بتطبيقها من الفحص المستتدى 
للعمليات من الممكن ان نستختم اطا المغاينة ووحدة المعائنة فى التَحققَ 
من الالتزام بخاصية معينة أو عة خصائص فى وقت واحد ٠‏ ويعنى ذلك ان 
المراجع يصبح بمقدوره اختبار مدى الالتزام بعدة قواعد أو اجراءات رقابية 
باستخدام-مغردات عينه وأحدة ٠‏ وفى متالنا أعلاه مغردات العينة ( وحدة 
ال هي و الاد ا ا کن او اتا ماه د 
الغيد بدفتر اليومية ٠‏ واطار المعاينة هو المستندات المؤيدة لهذا القيد 
(غواتير الينع ٠‏ مذكرة متح الائتمان المعتمدة ٠‏ آمر البيم )يكن ان بختار 
المراجع الرقم المسلسل المطبوع لفواتير البيم كودا لاطار المعاينة ٠‏ فى 
ضوء مدى التماثل بين مفردات المجتمع يقرر المراجع الطريقة التى يتبعها 
فى سحب مفردات العينة طبقا لاطار العينة ( فى المثال فواتير البيع حسب 
أرقامها المسلسلة ) ٠‏ اذا كانت قيم هذه ألغواتير متقاربة يمكن سحب 


~~ ۹۲ 


مفردات العينة باتبا ع طريقة العينة العشوائية غير المقيدة باستخدام جداول 
الأرقاء العشرائية لسحب ٠‏ مفردة على النحر السابق عرضه فى آنوأغ 
العينات . عندما ٠تكون‏ مفردات المجتمع غير مرتبة بشكل مسلسل 
كفواتير الشراء يتم سحب المفردات ظبقا لطريقة العينة العشوائية 
امنظمة ء أما فى حالة عدم تماثل مغردات المجتمع من حيث قيمتها (قواتير 
صغدرة التيمة » وفواتير كبدرة القيمة ) فان الطريقة الأكثر ملاسه فى 
سحب مفردات العينة هى طريقة العينة الطبقية حيث يقسم ال مجتمع الى 
طبقات تكون مفردات كل طبقة متماغة وتستخدم جداول الارقام العشوائية 
لسحب عدد من المفردات من كل طبغه ٠‏ 

- اختبار بيانات العينة : 

بتحديد مفردات العينة ( سحبها من المجتمع ) يتولى المراجع فحص 

هذه المغردات وهى فى مثالنا فراتير البيع ومرفقاتها من حيث هدى توافر 
أو عدم تواغر الخاصية محل ااختبار أى وجود مذكرة منح أتتمان معتمدة 
ين ال وي ا ا کل ا ا ل ن ي ا ي 
ا ا . بحصر الحالات ( القواتير ) التى لم تستوفى هذه 
الخاصىة اى ايوجد لها مذكرة منح انتمان معتمدة يمكن للمراجم تحديد 
عدر حالات مخالفة هذا الإجراء الرقابى لنفرض انه وجد ١‏ فواتير ايوجد 
ES CN SA‏ 
مان نتسه امخالفة لهذا الاجراء الرقابى تصبح ARETE)‏ 
AT‏ 

- تقييم نتائج العينة : 

فى ضوء فحص مفردات العينة ( اختبارها ) يمكن للمراجع أن يصدر 

حكمه المهنى عن مدى الالتزام بالخاصية ( القواعد أو الاجراءات.) محل 


3 
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توصل اليها من العيتة ( ۲.۰۸ / ) ان يحكم على اذا ماكان هتاك التزام 
بوجود مذكرة منح ائتمان معتمدة من مدير البيع ومدير اائتمان لعمليات 
الييع الآجل من عدمه ٠‏ باستخدام الجداول الاحصائية لتقييم نتائج عينات 
GE) O E ak‏ 
ومستوى الثقة ( ٠٠‏ / فى مثالنا ) وحجم العينة التى تم سحيها ( ۲٤١١‏ 
مفردة ) يمكن للمراجع ان يحدد عدد المخالفات للصقة محل الاختبار التى 
تستوفى هذه الحدود ٠‏ بالرجوع الى الجدرل رقم (1) أمام حجم عينة ۲٤١‏ 
مغردة وتحت حد أعلى للدقة ٠ه‏ / نجد أن عدد المخالفات المسموح بها 
بمعامل ثقة ٠۵‏ / هو ١‏ مخالفات وحيث ان-عدد المخالفات بالعيتة قد بلع ه 
مخالفات للقاعدة الرقابية محل الاختيار ( مذكرة منح الائتمان المعتمدة ) 
فان هذه التتيجة تعطى للمراجع دليل اثبات ( معلومات ) بانه لايوجد دليل 
على رفض الفرض المحدد عن هذه القاعدة وهو أن مخالفة اعتماد مذكرة 
منح ااتتمان من مدير البيع ومدير الائتمان مجتمعين لاتزيد عن ه / من 
جميع حالات البيع الأجل ويالتالى فان هذه القاعدة يلتزم بتطبيقها . 
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Ririldgacd with the permisuon of the nusbhor and publisher from If. N. Drnorg. “Nrw Roprione 
Sampling Numbers. “Hayter Hhosinens Simies No. 1 (Warn, Tex.: Hankamrr Schand of Dusanesn. 
Hayior Universiy. 1940. 


هه سحا رلمدة من ست سفحاك يحترى ليها لجرل المتكور. 
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الباب السادس 


احراءات المراح 
Audit Procedures‏ 


س 


مقدعه : 

تناولنا. فى الأجزاء السابقة عرض ومناقشة الأهداف والاساليب الفنية 
والاجراعات العملية لعملية المراجعة ء كما أشرتا الى أن !لإجراعات العملية والتى 
تتم باستخدام أساليب فنية معينة ومناسبة انما تتبع بقصد تحقيق الأهداف 
العامة والفرعية لعملية المراجعة » الأمر الذى يتطلب أن تتناول فى هذا الجزء 
بشكل آكثر تفصيلا ماهية هذه ااجراءات وكيقية استخدامها لكل بند من بنود 
القوائم المالية ٠‏ ولربط الاجراءات بالأهداف يتعين أن تعرض أهداف المراجعة 
لكل من هذه البتود والاجراءات والأساليب الفنية الملائمة لتحقيق هذه الأهداف ٠.‏ 

ويعتبر مدخل الميزانية أكثر ملاءبة لتطبيق اجراءات مراجعة الحسايات 
المالية ٠‏ حيث أن بنود المصروقات والايرادات ماهى الا نتاح لحركة بنود الميزانية. 
ولذلك غالبا مايواجه المراجع بضرورة مراجعة بتد من بنود المصروفات أو 
الايرادات عند مراجعة أحد بتود الميزانية للتحقق من أن الرصيد الظاهر 
بالميزانية لهذا البند يمل التتيجة الفعلية للحركة التى تمت على مدار السنة وتاثر 
يها هذا البتد بالاضاغة لرصيده فى بدابة الفترة محل المراجعة » غير أن هذا 
و 2 

وانطلاقا من هذا المدخل ( مدخل الميزانية ) فى تنفيذ عملية المراجعة 
يتتاول هذا الباب تطبيق أجراعات المراجعه من خلال الفصول التاليه : 


الفكل اليل :راخ د رای اال اال : 

القمتل الثاتى ٠‏ راه دة الاستت امات والضائر رة أجل : 
الق اا 4 واه اف اة اترا و ادات : 
الفصل الرابع : مراجعة الوحدات غير الهادفة للربح . 


۳. - 


القصل الأول 
Auditing the working capital cell‏ 
SENE Male aa‏ 
قصيرة الأجل للاموال ( الأصول المتداولة ) وينود مصادر الأموال قصيرة الأجل 
(الخصوم المتداوة) ٠‏ ومن آبرز بنود الأصول المتداولة : النقدية - المخزون - 
المتداولة » الدائنون وأوراق الدقع ٠‏ ونتتاول فيما لى كيغية مراجعة كلا من هذه 
اة 


ا ا 


فر القن و ك اول الال عر ا وي واف اا 

الذى يتطلب ااحتفاظ بالجانب الأكير من الأرصدة النقدية للمنشاة لدى واحد أو 

أكثر من البنوك مع تخصيص ميلع كعهدة للصرف مته على المصروفات النثرية 

ويعض المدفوعات ذات الصفة الخاصة أو العاجلة . 

أولا - أهداف مراجمة التقدية ٠:‏ 

١‏ - الاقصاح المهنى الأمين عن الأرصدة التقدية ٠‏ ويتطلب ذلك قياس سليم 
للعمليات النقديه وققا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها مع الثبات فى 
تطبيق هذه المبادى من فترة مالية لأخرى وتبويب وعرض واضح للأرصدة 
التقديه فى نهابة الستة . 

-٣‏ التحقق من صلاحبة المعاملات التى تمت نقدا وتسجىل كافة هذه المعاملات 
مؤيدة بالمستندات الكافية » ويتطلب ذلك تقييم نظام الرقابة الداخلية على 
النقدية ومدى التزام العاملين با منشاة بتطبيق هذا النظام ‏ 


ك0 = 


۳ ا نحق من وحود الأرصدة الذقدية وعدم وجود شدور مفروضاة على التصرق 
فى هذه الأرصدة أو بعضها ٠‏ 
- التحقق من تقيم الأرصدة النقدية بالعملات الأجنلية والثبات فى تطبيق ‏ 
سياسة وأسس التقبيم التى نتْعها المنشأة من فترة مالىة لأخرى ۰ 
ه - التحقق من التوزيع الزمنى السليم للمعاملات النتدية ( المقبوضات 
والمدغوعات التقدية ) وتحديد مأيخص الفترة الحالية منها . 


ثانيا - أوراي عمل مراجعة التقدية : 

تتضمن هذه الأوراق : وصف لنظام المنشاة للرقابة الداخلية على العمليات 
الففة اركشف الارهدة لفت لل انرك ف تبات الست انال دكات 
تسوية أرصدة البتوك » بيان التحويلات بين البنوك فى نهاية السنة المالية » كشقف 
جرد النقدية بخزينة المنشأة فى تاريخ نهاية الستة المالية ٠‏ ملاحظات المراجم عن 
نظام الرقابه الداخليه على العمليات النقدية ٠‏ وأى شهادات بخصوص النقدية 
وا انا رة اة او اق : 


ثالثا - اجراعات مراجعة النقدية : 
لتحقيق أهداف مراجعة النقدية يمكن استخدام الاجراعات التالية : 

-١‏ اختيار تظام الرقاية الداخلية على العمليات النقدية يما عى 
ذلك الاجراعت المحاسيية لهذهالعمليات ) هقبوضات ومدفوعات ) > وأخد 
عينه من هده العمليات وتتبعها داخل النظام للتحقق من مدى الالتزام 
بتطبيقه والوقوف على ى ثغرات فى النظام والتحقق من عدم استغلال هذه 
التغرات بصورة سنه لتحدند مدى وتوقيت الفحص اللازم أجرأؤه 

۲- اعداد كشف بالأرصدة النقدية لدى البنوك والأخزينة فى نهابة 
الفترة السابقة ونهاية الغترة الحالية ( شكل ٤/١‏ ) وتتبع هذه الأرصدة 
بحسابات النقدية بدفتر ااستاذ العام ( أول وخر الغترة الحالية ) . 


“۳ 


شکل رقم ٤/۱‏ 
الأرصدة النقدية لدى البنوك فی ۱۹۹۱/۱۲/۲۱١‏ 


ميان رصي د رهس دز مديتة داش رھمیسد 
۹-7۲ الدقاتر فى 1/1/1۱ 
يمد التسوية فی ۹۱/۱۲/۲۱١۱‏ | 
بتك أ 1٠ - fool. SN‏ 00.۰ 
ينك ب 1ن ۰ - - س eT‏ 
يتك ج ۰ ن Toes‏ ا 2 (TEY.‏ 
TAT - TTY.‏ ۹ ۷۰ 
۳ ۳ ۳ 
ن تتبع مع أوراق العمل للسنة السابقة 
تتبع مع الاستاد العام 


-٣‏ الحصول على أو اعداد مذكرة تسوية لأرصدة البنوك والحصول 
على كشوف حسابات عن فترة تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية » ويتم اعداد 
هذه المذكرة لكل بنك على حدة للوقوف على أوجه الخلاف بين رصيد البنك 
طبقا لكشف الحساب ورصيد البتك طبقا للدفاترء ويتم حصر أوجه الخلاف 
بين الرصيدين والتحقق منها ( ايداعات بالطريق أو شيكات صدرت ولم 
تصرف حتى تاريخ اعداد الميزانية ) ٠‏ ويظهر ذلك فى برتامع المراجعة 
فيمايلى: ٠‏ 
- مراجعة مذكرة تسوية أرصدة البنوك والمعلومات التفصيلية المؤيدة لما 

اا : 
- الحصول على كشوف حسابات البنوك عن الفترة اللاحقة لتاريخ 
انتهاء السنة ال مالية ( الشهر التالى لنهاية المسنة المالية مثلا ) - 


تمبع رصيد كل بتك غي مذكرة التسوية مع رصيد كشف الحساب فى 
تهاية الستة الحالية وقي الفترة التالية لتاريخ اتتهاء السنة المالية » 
ومطايعة ذلك مع دفتر التقدية . 

تتبع غيمه وتواريخ اليداعات يالطريق في نهاية السنة المالية هع 
كشوف البنك عن الفترة التالية لتاريخ نهاية السنة المالية وقسائم 
أيداعهذه الميالغ فى الينك . ) 

التحقق من عدم ادراح الشيكات اللغاة فى مذكرة تسوية رصيد البتك 
وارفاق هذه الشيكات يكعويها فى دفتر الشيكات والتأشير عليها 
يالالغاء » وعدم ظهور آى من هذه الشيكات فى كشف الحساب عن 
الفترة التالية لتاريخ انتهاء السنة ال مالية . 

تتبع الشيكات تحت التحصيل فى نهاية الفترة الحالية مم كشوف 
البتك الحالية عن الغترة التالية لتاريخ انتهاء السنة الحالية , 
والحصول على شهادة من البتك بالشيكات تحت التحصيل للمنشأة 
لديه حتى تاريخ نهاية السنة الحالية ومطابقتها مع مذكرة التسوية . 
تتبع الشيكات التى صدرت وما لم يصرف منها حتى نهاية السنة مع 
كشوف البتك عن الفترة اللاحقة لتاريخ اعداد الميرّانية ٠‏ ومطابقتها 
مع مذكرة التسوية ويمكن أن تظهر متكرة تسوية رصيذ البتك بالشكل. 
الكالن* ` 


~~ ۳A — 


٤/۲ شکل رقم‎ 
AT gE a EL 


EE‏ ا مبلغ جزئی مبلغ کلی 
A DANA O E‏ 
يضاف : ايداعات مثبتة بالدقأتر ولم تظهر 
بكشف حساب البنك 
حسب الدقت لخت اف 
AAR‏ 7۱/۲ 0 
A. 7/1/0 TAA‏ 
et‏ 
۱۱۸ 
يخصم : شيكات صدرت ولم تصرف 
حى نهاية السنة : 
شىك رقم e ۷٤٠۰۰۰‏ 
شبك رقم ۷٤١۱۰٦۲‏ 1.۰ 
شبك رقم i ۷٤٠۰٩۳‏ 
شيك رقم ۷٤١۰۷۲‏ ° 
(٠٥۰۰ (‏ 
الرصید طقا للدفاتر فی E ٠۹۹۱/۱۲/۳۱‏ 


ا ا ا ا 
٤‏ - مراجفة التحويلات فيما بين البنوك عند تعامل الشركة مع 
أكثر من بتك وفيما بين حسابات الشركة لدى البتك الواحد وذلك للتحقق 
من أن التحويلات التى أضيفت لحساب معين قد خصمت من حساب أخر 
وبصفة خاصة فى القترة السابقة لنهاية السنة المالية ٠‏ فاذا افترضنا أنه 


as 


قد تم تحويل من حساب الشركة طرف بنك لحساب الشركة طرف بتك آخر 
وأن هذا التحويل أضيف فى نهاية السنة بالبنك الآخر وخصم فى بداية 
السنة التالية بالبنك الأول فان هذا يعنى تضخيم رصيد النقدية فى نهاية 
السنة المالية بمقدار هذا التحويل. ويطلق على هذا الأسلوب اصطلاح 
K8‏ ويستخدم لتحسين نسبة السيولة بالشركة. ويعتبر اجراء مراجعة 
التحويلات بين البتوك غى نهاية الستة المالية والفترة اللاحقة لنهانة السنهة 
المالنة من الاجراعات الملاعة لمواجهة هذا الأسلوب ء ويلاحظ آنه اذا تم 
لتحويل فى الدفاتر فى تهابة السنة ولم يظهر فى كشوف البنك !ا فى 
بداية السنة التالية فان هذا التحوتل يعتير من ينود التسوية التى متعين 
اظهارها فى مذكرة تسوية رصيد البتك ٠‏ 

ومن الأمور الى يتعين أن يركز عليها المراجم آنا حسابات المنشأة 
مع البنك التى اقلت دفتريا اثناء السنة حيث يمكن أن تستخدم هذه 
الحسبأبات ( أذا لم يكن تم اخطار البتك باقفالها ) فى أجراء تحويلات 
لحسابات قانمه دغتريا أو أجراء عميات غير مصرح بها » ويمكن للمراجع 
ان يحصل من البنك على شهادة تفيد ذلك . 
اختبار للعمليات النقدية حيث يتعين على المراجع فحص العمليات 
النعدية التى تمت على مدار الفترة محل المراحعة سواء مراحعة شاملة أو 
مراجعة اختبارية . فأذا 'فترضنا أن المراجم قد اختار شهر معين أو أكثر 


مراجعة العمليات النقدية التى تمت خلاله فان هذه المراجعة تتطلب : 


ا + لإ 


TP RE e 

الحسابيه لها وتسجينها فى دفتر التقديه ‏ 
e E E E ET EE‏ 
ET PT AT E N‏ 
ال ا ا ها ا ا ن 
أوراق عبض ٠‏ أو تحصيل ايرادات أخرى ) - وعدم منح خصم 


ا 


مسموح به ألا بوجود تصريح بذلك وان العميل يستحق هذا الخصم » 
وسلامة اثيات قيود هذه المتحصلات بيومية التقدية وترحيلها 
للحسابات الخاصة بها بدفاتر الاستاذ المساعدة حتى يمكن اكتشاف 
يعض أساليب التلاعب كأسلوب ال 3pp۸١‏ 

فحص فواتير الشراء النقدى وأوامر الشراء المرتبطة بها وأنون 
أضافتها للمخازن والتثبت من الدقة الحسابية لا وصحة التوجيه 
المحاسبى ودقة اثباتها فى يومية النقدية . 

تتبع التسلسل الرقمى ايصالات الصرف والشيكات الصادرة عن كل 
منها ومراجعة المسنتدات المرفقة بكل منها للتأكد من سلامة التصريعح 
بالدقع وضحة التوجيه ا لمحاسبى للعبالغ المسددة (عصروقات سداد 
آؤراق دهع ٠‏ تسديد للموردين ) وأحعَية المنشأة فى الحصول على 
خصم مكتسب من المورد عند السداد ٠‏ والتاشير يالسداد على أوراو 
التفخالمسددة والغانها ٠‏ وسلانة ابات قود هة الد ترعات سر 
el E aE‏ 
مراجعة قسائم الايداع فى البنوك وتتبعها فى دفتر النقدية ومع 
E RE‏ 
فحص عمليات صندوق المصروغات النثرية وتتبع عهدة هذا الصندوق 
E E E ET‏ 


د جرد فعلى للنقدية بخزينة الشركة فى تهاية الست إلالة 
واعداد مجضر جرد يوقع عليه من اعضاء لجنة الجرد ومن مندوب عن 
a a a‏ 
a Ma‏ 

۷ - التحقق من سلامه تيويب الارصدة النقدية والافصاح عن أى 
ا على هذه الأرصدة - ويتطلب ذلك الحصول على شهادة من البنك 


ا ب 


بأته لاتوجد قيود على استخداح الأرصدة النقدية للشركة لدى البتك حيث أن 
هذه القيود فى أغلب الأحوال لاتكون واضحة فى كشوف الحسابات التى 
ترد للشركة من البنوك » فاذ! كان للشركة ودائم لدى أحد البتوك وكان 
السحب على المكشوف من هذا البتك بضمان هذه الودائم قان ذلك يعنى أن 
الست الى آل ف وا عد مداد ما ارك هن الات 
لهذا البنك . بالاضاغة الى مرأجعة عقود التسهيلات المصرفيه التى عقدتها 

اة تت أن قرب الأرضدة القن المفدة بشكل ستول غن 
الأرصدة غير القبدة . ) 

مراجمة الدقة الحسايية والتثبته من مجاميع دقتر التقدية 

والترحيل لدفتر الاستاد والتحقق من مجاميح الأعمدة المختلفة ودغة 

ترحيلها للحسابات المناظرة لهذه الأعمدة بدفتر الاستاد العام ٠‏ واجراء 
لفارت نن كل م هة الخا نات و ا عة العاغة القانل ل 


ر ی ی اال اا 0 ا کی اشرات 


الصناعية ( مخزون خامات - اتتاح تحت التشغيل - انتاج تام ) ى الشركات 


التجارية ( مخزون بضائمع بغرض البيع ) وذلك لكونه آحد المتغيرات الرئيسية فى 


تحدند رقم أجمالى الربح فان تحدنده یتطوی على عملیات حسايية مطرله 
يألاضاقه الى أمكانية التلاعب فه يقصد الاسر فی أریاح المنشاة أو الاهمال 
الذى يحمل المنشاة بخسائر كبيرة ٠‏ وتبعا لذلك بتطلب الأمر أن يستخدم المراجم 


اجراعات مكثفة لمراجعة المخزون وبصفة خاصة فى حالة كون المخزون في نهاية 


ال الال دات اح نة رة ما نارن مم عاق مرك رأ الال القامل. 


فت ا 


الافصاح المهنى الأمين لبتود المخزون » ويتطلب ذلك التحقق من االتزاح 


بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها عند قياس وعرض بنود المخزون 


~۲ - 


بالقوأنم المالية والثبات فى تطبيق هذه المبادئ س فترة مالية لأخرى » فاذ! 
كانت المنشأة تطبق احدى طرق التكلفة ء آو التكلفة أو السوق أيهما اقل ؛ 
فى نسعير ال مخزون فيتعان على المراجع أن بتحقق من الثباإت فى تطبيق 
هذه الطريقة من سنة لأخرى والافصاح عن آى تغيير فى هذه الطريقة اذا 
تحولت المنشاة من طريقة الى آخرى من طرق التسعير - بالاضافة الى 
التبويب والعرض السليم لبتود المخزون بالقوانمألالية . 

التحقق من صلاحية المعاملات المرتبطة بالمخزون » وهو مايتطلب تقييم نظام 
الرقابة الداخلية للاضافة للمخزون ( بالشراء أو الانتاج ) والصرف من 
المخزون ( سواء للبيع أو الاستخدام فى الانتاج ) » وأن هذه المعاملات 
مؤيدة با لمستندات الكافية » وتخص القترة محل المرأجعة . 

التحقق من وجود بنود المخزون المختلفة التى تظهر بالقوائم المالية للمنشاء 
سواء كانت بمخازتها أو بالطريق أو لدى الغير بصغة أمانة ٠‏ 

التحقق من ملكي المنشاة لبنود المخزون ال مختلغة والافصاح عن أى حقوق 
للغير عليها » ويتطلب ذلك فحص كامل للمستندات المؤيدة لحركة المخزون . 
التحقق من التقويم السليم للمخزون وفقا للمبادئ المحاسيية المتعارف 
عليها ٠‏ وتطبيقا لسياسة الحيطة والحذر يتم تقويم المخزون بالتكلفة أو 
السوق أيهما آقل ‏ وقد يكون ذلك ملائما بالنسبة للمخزون من البضائع 
بغرض البيع أو الخامات غير أنه <يلائم المخزون من الاتتاج تحت التشغيل 
والذى يقوم عادة بالتكلغة ٠‏ وفى نفنس الوقت تتعدد طرق قياس التكلفة 
فتبعا لتدفق عناصر التكلفة نجد طريقة الوارد ألا بصرف ارلا ۴۴0 - 
طريقة الوارد أخيرا يصرف ولا AVERAGE طwgتll ةıرط - L1۴0‏ 
وكل من هذه الطرق يصلح للتطبيق قى ظل ظروف وأفتراضات معينة الأمر 
الذى يتطلب استخدام التقدير الشخحسى لاتباع أى منها ٠‏ وفى الشركات 
الصناعية بصفة خاحسة يقتضى الأمر فحص تظام التكاليف المتبع بالشركة 
لتق من التقديم السليم لبنود المخزون من الانتاج التام والانتاج تحت 
التشغيل . | 


IT - 


ثانيا - أوراق عمل مراجعة المخزون : 

ن فو ارو ر ا 0 فلن رین 
وكشف بالانوا ع الرئيسية للمخزون ( خامات - تحت التشغيل - انتاج تام أو 
بضائع بغرض البيع ) فى بداية ونهاية الفترة محل المراجعه » وفائمة جرد لكل 
نوع رئيسى من أنواع المخزون فى نهايه الفترة الحالية ٠‏ وملاحظات المراجع 
بخصوص نظام الرقابة الداخلية وعمليات جرد المخزون » أى شهادات تخصوص 
امرون تسوا هن أدارة النشاة أو الغتن :+ 
ااا ا 

لتحقيق آهداف مراجعة ا لمخزون يمكن اتبا ع الاجراعت الرئيسية التالية : 

١‏ - اختبار نظام الرقابة على الخزون ويتطلب ذلك فحص وتفييم 

el E O OL SS E 

والصرق للانتاح والشحن للعملاء ٠‏ وتظام التكاليف المتبع ( بصفة خاصة 

SSN aS a e ELSE 

وتتبعها داخل النظام للتحقق من الالتزأم بالاجراعات والضوابط التى يستند 

اليها نظام الرعابه الداخلية على المخزون لتحديد مدى وتوقيت القفحص 

اللازم اجراؤه . 
آك الحضول على ار أعداة قاننة .تالانوام الرفسة المخرين 

فى بداية ونهاية الفترة محل المراجعة وتوضح هذه القائمة 

المجاميع الخاصة بكل نوع رتيسى لانواع المخزون ٠‏ وهذه المجاميع انما 
تمثل محصلة البنود الفرعية المتعددة لكل نوع رئيسى » ومن ثم فان صحة 
هذه المجاميم ترتبط بسلامة البنود الفرعية ال مكونة لها » وتتحدد البنود 
الفرعية لكل نوع رئيسى من آنوا ع المخزون فى ضوء الكميات الخاصة بكل 
نوع » وتكلغة الوحدة منها ٠‏ ويتولى المراجع تتبع مجاميع الأنواع الرئيسيه 

ا ری ا اا اغ ف اسا 

المخازن فى بداية ونهاية الغترة المالية وذلك بعد التحقق من الدقة الحسايية 

لهده المجاميع ٠‏ 


E 


-١‏ ملاحظة الجرد الفعلى لبنود المخزون فى تهاية الفترة ويعتبر 
الجرد الفعلى للمخزون من أساليب المراجعة التى تلقى قبولا عاما » ويتم 
ياجراء حصر فعلى لبتود المخزون سواء بالعد أو الوزن أو القياس ٠‏ ومع 
أن مسئولية اجراء الجرد الفعلى للمخزون تقع على .ادارة المنشاة الا أنه 
يتعين على المراجع أن يوفد مندويا عنه لملاحظة عملية الجرد وتدوين كميات 
بعض الاصناف لاختبارها مع قوائم الجرد بعد الإنتهاء من اعدادها 
للتحقق من عدم تغيدر هذه الكميات بعد عملية الحصر الفعلى - ويجب أن 
يحصل المراجع من ادارة المنشأة على كشف يالأرصدة الدفترية للمخزون 
فى نهايه الفترة الحالية لمطابغتها مع نتيجة الجرد الفعلى والتحقق من أن 
البضائع التى وردت للجنشأة قرب نهاية الفترة الحالية قد تم تسجيلها ضمن 
المشتريات طالما اتها أخذت فى الحسيان عند الحصر الفعلى للمخزون › 
وان البضاعة المباعة ولم يبتسلمها العملاء بعد قد استبعدت من الحصر 
الفعلى طا لما انها قد سجلت كمبيعات للفترة المالية محل المراجعة » ويتطلب 
ان هل ال راخ على كنف الان وا لادا ةا 
انسابقة مباشرة لنهاية السنة المالية محل المراجعة » والتحقَق من تسجيل 
هذه المشتريات والمبيعات بحسابات الموردين والعملاء على التوالى بنقس 
الفترة والرجوع للمصادقات الواردة من الموردين والعملاء . 

وقد تحتوى بتود المخزون على بعض الأصتاف الراكدة أو بطىئة 
الحركة ومن ثم يجب عزل هذه الأصناف عن باقي NE‏ 
حركه هذه الأصناف فى سجلات المخزون والاستفسار من الإدارة العلا 2 
سياسة المنشأة بخصوصها - هذا بالاضافة الى استیعاد UNO‏ 
الواردة للمنشاة من كشوف الحصر الفعلى واعداد كشوف مستعّلة بها ٠‏ 

وقد يكون لنمتشأة مخزون لدى.الغير بصفة أمانة أو بصفة تامسن 
لقرض حصلت عليه المنشاة ( بضائع بمخازن بنك مثلا ) أو بضائع 


ا 


بالطريق ( بالجمارك مثلا ) ٠‏ ويستعاض عن الحصر الفعلى لهذه البضائم 
بالحصول على شهادات من الغير بكميات البضائع الموجودة طرفهم 
والمملوكة للمنشاة فى تاريخ نهاية السنة المالىة وأى التزامات على المنشأح 
بحصوص هذه البضائع . 

اختبار للطرق المتبعة فى تسعير المخزون وتتحدد الاجراعات التى 
يتبعها المراجع لاجراء هذا الاختبار على طبيعة نشاط المنشاة وطريقة 
النسعیر التی تسیر علیها ( الوارد أولا یصرف ولا ۴۴0 . الوأرد أخرا 
صرف آولا ۴0 أو المتوسط )٠ ۰. ۸۷ ERA6٤‏ وتظام التكالیف المتبع 
بها وخصوصا عند مراجعة حسابات الشركات الصناعية ٠‏ ويخصوصر. 
ا اا اا و ال ا ك ا 
الأسعار أو باقدم الأسعار أو بآخر متوسط للسعر تيعا لطريقة الأرل فالأرل. 
أو الآخر فالاول أو المتوسط على التوالى - وفيما يتعلق با لمخزون من الانتاج 
تحت التشغيل والانتاج التام » فاذا كان نظام التكاليف المتبع بالشركة 
و ع ان ارات 
تتطلب فحص تدفق عناصر التكلفة بحسسابات مراقبة تكاليف الأوامر وعلى 
عينة من هذه الأوأمر ( تكلفة الخامات المنصرغة لكل أمر . تكلغة الحمالة . 
والأعباء الاضاغىة ) وتحديد مايخص المخزون من الأوامر التامة وغير التاعة 
فى نهاية السنة المالية من هذه العناصز ٠‏ آما أذا كانت المنشأة تسير على 


نظا الراجل الانتا حه فاك ٠‏ لأمر فحص تجميع عناصر التكلفة لكل 
مرحلة انتاجية ومتوسط تكلفة الوحدة من الانتاج بعد معادلة الوحدات تحت 
AEE O Rl‏ 

وتعبر التكلفه عن أحد جوانب عملية تسعير المخزون بصغفة خاصة 
بالنسبة للمخزون من الخامات واانتاج التام والبضائع بغرض البيع » اذ 
يتعين على المراجع أن يتحعَق من أن هذه التكغة لاتفوق أسعار السوق حيث 
يقوم المخزون بالتكلغة أو السوق أيهما أقل وفقا للمبادئ المحاسبية 


۳۱7 - 


المتعارف عليها ٠‏ كما بتطلب الأمر من المراجع أن يتحقق من الثبات فى 
تطبيق هذه المبادئ من سنة مالبة لأخرى والاشارة فى تقريره لآأى تحول عن 
NE EES‏ 


فحص أى حقوق للغير على المخزون وهى مايتطلب من المراجع 
ا ی ق 
حصات عليها المنشاة من المؤسسات ال مالية ( كالبنوك ) » واستخدام أسلوب 
المشاهدات والاستفسارات عند ملاحظة الجرد الفعطلى ء فوجود جزء من 
O E EE TT U‏ 
بضمان هذا المخزون ‏ كما يكن الحصول على شهادات من الغير ومن 


ادلرة ألمنشاة خر آی التزأمات عن هذا المخزون ء 


فحص سجلات المخزون ومطابقتها مع قوائم الجرد الغعلى 
حيث يتم التحقق من الدهة الحسابية لحسابات الأصناف المختلفة بدقاتر 
استاذ المخزون وفحص عينة منها مستتديا ومطابقة الأرصدة الدقترية ليذه 
الأصناف فى نهاية الفترة المالية مع نتيجة الجرد الفعلى وحصر 
!لاختلافات ( العجز أو الزيادة فى المخزون ) والوقوف على مسبباتها . 


التحقق من سلامة عرض بنود المخزون بالقوائم ألمالية سواء 
من حيث تبويب البنود الرئيسية للمخزون أو الافصاح عن أى التزامات للغير 
على هذه البنود أو بعضها أو وجود أصتاف رأكدة أي بطبتة الحركة د 


بتود امخرزون ٠‏ 


٣‏ - مراجعة المدينين وأوراق القبض 


يقصد بالمدينين. حسابات العملاء المتعاملين مع المنشأة » وآوراق القبض 


الوأردة المنشاة هن هولاء العملاء 4 وينم تحصل هله الحسابات عأد هھ خلال نه 


(¥ 


أو على مدار دورة نشاط المنشاة ٠‏ وتبعا لذلك لايدخل ضمن أوراق القبض تلك 
المستحقة للمتشاة كلف على العاملين بها ای الحسابات الجاريه هع الشركات 


التابعة والشغيقة حيث يتعين تبويب هذه الجابات كبنود مسنعلة . 


وتدرج حسابات المدينين وأوراق القبض بقائمة ا مركز المالى بصافى القيمة 

الممكن تحصى لها عنلVa‏ 1eطReaiiza Ne‏ ومن ثم بستیعد منها ای دیون لایمكن 

تحصی لها كما يؤْخذ فى الحسبان مایحتمل عدم تحصیله فى شكل مخصص 

لنديون المشكوك فى تحصللها وأى مخصصات لواجبة عاقد تسمح به المنشأة 

١‏ - الاقصأح المهتى الأمين لحسابات المدينين وأوراق القبض بالقوائم ال ماله 
ال اة من حبٹ تطنق الميادى والأصول المحاسيه على هله البنود 
والشات فی تطنقها مں شنرة ماله لآأخرى 4 ومدی الالترام بالىىياسە 
المورصضوعة لهذه الحسايات كسياسة الائتمان وسبأسة التحصيل » وسلامة 
عرض هذه الحسايات بالقوائحم المالىه . 

س التحقق من صلاحة إلمعاملات التى تمت بحسابات المىنن وأورأقى القىض 
وهق. مانتطلب المرأحعهة المستتديه هذه الحسابات وفحص وتقييم نظام 
تناع للرقابة الدأخابة علنها . 


-٣‏ التحقق من أن أرصدة حسايات المديتعن وأآوراق القبض ألظاهرة بالقرأئم 
المالية للمنشاة تمثل التزامات حقبقىة للمنشاة طرف عملانثها . 
£ 


. التحفقى مں أرصدة حسابأات المدىتين وأوراق القنض قد أدرحت بالعوانم 
OE E‏ 

e‏ التحقق من عدم وجود حقوق للغير على أوراق القبض كان تكون المنشاة قد 

حصلت على قروض بضمان هذه الأرراق - 


د 


ثانيا - أوراق عمل مراجعة المدينين وأوراق القبض : 

وصف لنظام المنشاة للرقابة الداخلية على حسابات المدينين وأوراق القبض وييان 
بأرصدة هذه الحسابات فى بداية ونهاية القترة المالبة محل المراجعة » وكشف 
باعمار الدىون « وألمصادقات الوأردة من العملاء على أرصدتهم « وکشف جرد 
أوراق القبض لدى المنشأة أو شهادة من البتك بوراق. القبض المودعة لديه من 
الرقاية الداخلية على هذه الحسابات وملاحظاته على عملية جرد أوراق القبض . 


ا ج اعات مرا اا الهتن اران الف > 
ف ات اا وا 

يمكن استخدام الاجراءات الرئيسية التالية : 

-١‏ اختبار نظام الرقابة الداخلية على حسايات المدينين وأوراق 

القبض ويتطلب ذلك فحص وتقييم للضوابط والاجراعات الخاصة بالرقاية 

علي الع لجل ومردودات ومسوحات السات والتيون الدهة وقذل 
أا ان ااك را ا ت وان مو الا 
ENE EES a a a‏ 
Eel aE‏ 
الخاصه بكل منها وتحديد مدى وترقيت الفحص اللازم اجراؤه ٠‏ 


- الحصول على أو اعداد كشف بارصدة الدينين وأوراق 
القبضن وأعمار هذه الديون والتشت من الدقة الحساسة لهذه الأرصدة 
ومطابقتهأ مع دفتر اسستاذ العملاء أو دفترٌ أوراق القبض والاستاذ العام . 
المرتبطة بذه الحسابات » والمطابقة مع مايرد با مصادقات المرسلة للعملاء. 


- ۳1۹ - 


۳ - مراجعة للمبيعات الاجلة ومردودات البيعات ويصقة خاصة 


خلال الفترة السايقة لنهاية السنة المالية ٠‏ حيث يمكن آخذ عينة 
من قواتير الييع الآجل خلال السنة ومقارنتها مع أوامر البيع الواردة من 
العملاء ومستند شحن هذه البضاعة وتتيع التسجيل بيومية المييعات وحساب 
العميل باستاذ العملاء وترحيل مجموع يومية المبيعات للاستاذ العام ٠‏ كما 
يىكن أخذ عينة من اشعارات خصم قيمة المردودات ومقارتتهأ مع مذكرة 
الرد ومحضر استلام البضاعة المرتدة من العملاء وتتبع التسجيل بدفتر 
يوميه مردودات المييعات وحساب العميل باستاذ العملاء وترحيل مجموع 
يومية المردودات للاستاذ العام ٠‏ ويعتبر هذا الاجراء ضروريا فى الفترة 
السايقة لنهاية السنة المالية لاإكتشاف التلاعب قى حسابات العملاء أو 
المخزون من البضاعة فى نهاية السنة المالية . 

مراجعة للديون التى اعدمت خلال السنة والخصم المسموح 
به للعملاء حيث يتم فحص لذكرات اعدام الديون آو مذكرة الخصم 
والتحقق من Li‏ الاعتماد ومبررات اعدام الدين والمستتدات المؤيدة لها 
والتوجيه المحاسبى للديون المحدومة أو الخصم المسموح به دفتر استاذ 
العملاء والاستاذ العام وذلك للتحقق من عدم استخدام هذه الينود بطريقة 


غير مرغوب فيها وخصوصا قرب نهاية السنة المالية . 


الحصول على مصادقات مباشرة من العملاء عن أرضدتهم 
ويجب أن تصل هذه المصادقات للمراجم مباشرة ٠‏ وقد تكون المصادقة 
ايجايية أى تتطلب من العفيل آن يوافق أو يعترض على رصيد حسابه هع 
بيان أوجه الخلاف الأمر الذى يغفضل معه ارسال كشف حساب تفصيلى 
للعميل مع هذه المصادقة حتى يتسنى له حصر أوجه الاختلاقف ان وجدت 
asa N i OE NS‏ 
es Ea I EL a ia‏ 


ا 


بلجا الى اجراءات معوضة كفحص فواتير البيعم ومستتدات الشحن 
وانصالات السداد من هذا العميل - وقد تكون امصادقة سلبية بمعنى أن 
عدم رد العميل خلال فترة معينة يعتير قرينة على صحة رصيده طرف 
المنشأة ٠‏ وحتى لابعتقد يعض العملاء آن هذه المصادقة تمثل مطالبه 
للسداد الأمر الذي قد يؤدى بهم الى ارسال المبالغ المستحقة عليهم 
للمراجع فثنه يتعين أن يتكر فى المصادقة انها لاتمثل مطالبة 
ئالسندان : 

ويتعين على المراجع أن يفحص كافة الاختلافات سواء استخدام 
E O N O‏ 
مديونيته بعد انتهاء السنة المالية وقبل وصول المصادقة اليه ومن ثم يذكر 
العميل فى المصادقة المبلغ المسدد وتاريخه وهنا يتعين على المراجع التحقق 
من وصول هذه المبلم للمنشأة بعد تاريخ نهابه الستة الماليه ٠‏ وتجدر 
الاشارة الى أن المصادقات تعتبر بمثابة دليل اثبات على وجود الدين ولكنها 
ليست فرينة على امكانية تحصيل هذا الدين ٠‏ ويا مئل فان تحصيل جزء من 
الدين أو كله بعد تاريخ نهاية هذه السنة المالية ليس قريتة على وجود هذا 
الدين فى تاريخ نهاية هذه السنةه حيث أنه قد يكون البيع والتحصيل تم فى 
الفترة اللاحعَة لنهادة السنة الالىة . ) 
جرد فعلى لأوراق القبض لدى النشاة فى نهاية الستة 
المالية حيث يتعين حصر أوراتق القبض التى لاتزال بحوزة المنشاة فى 
تاريخ نهاية السنة المالية ومطابقة مجموع قيمتها مع رصيد أوراق القبض 
بالاستاذ العام ٠‏ آما اذا كان جزء ءن هذه الأوراق لدى البنك برسم 
التحصيل أو برسم التأمين لقرض فيتعين الحصول على شهادة من البنك 
بهذه الأوراق موضحا بها قيمة كل ورقة واسم المدين وتاريخ استحفاعها 
ومطابقة هذه البيانات مع دفتر يومية أوراق القبض ٠‏ ويتم مطابقه مجمرع 


TI — 


أوراق القبض لدى المنشاة ولدى البتك مع رصيد حسابآوراق القبض 
NL‏ 
تقييم أرصدة حسابات المديتين وأورأاق القبض حيث نتم تقيدم 
أرصدة حسايات المديتين وأوراق القبض » وفعا للميادى المحاسيبة المتعارف 
ا ت ی ی کاب ا 
اللخصصات المرتبطة بحسابات المدينين وأوراق القبض ( مخصص ديون 
مشكوك فى تحصيلها » متصص للخصم المسموح به ٠‏ مخصص أجيو 
د اة آى تيرق كن امت ل ا ن 
اللخصصات يمكن أن رخذ المراجم فى الحسبان عدة عوامل لعل أهحها : 
ل ا 
- مدى استخدام الأساليب الاحصائية فى تقدير هذه المخصصاأت 
والتى تعتمد فى تطبيقها على نسب معبنة مثل فترة الإئتمان ٠‏ نسبة 
الديون المعدومة الى المينعات ٠‏ نسبة أرصدة المدينين فى كل فة عمر 
٠‏ الى اجمالى الدينين ٠٠٠‏ الخ ( وتفيد هذه النسب عندما يكون عدد 
حسابات المدينين كبيرا ورصید كل حساب منها صغيرا نسبيا ) ٠‏ 
ا E‏ ا و 
e‏ حا ال ا و کل ا 
کبیرا ) ۰ 
اعا لااتات النان ع ي و اة ا 
لا من ر غلل فن الل ا اا ف اداد 


ومن ثم فان المراجع » وان كان يأخذ فى الحسبان العوامل المشار اليا 


أعلاء عند مرأحعة هذه الخنصصات »> فأنه يجب أن یحصل على شهارأت 
من ادارة المنشاة بخصوص سلامة تقدير هذه المخصصات فى ضوء 
السياسات التى تسير عليها ٠‏ 


2 


۸- التحقق من سلامة عرض ارصدة المدينين وأرراق القبشض 
بالقوائم المالية ويتطلب ذلك من المراجم أن يستفسر من ادارة المنشاة 
عن آى ترتيبات مالية لتقديم أوراق القبض كضمانات » أو منح خصم 
لتعجيل الدفع » آو خصم أوراق القبض لدى البتك ٠١‏ لخ » وفحص عقود 
الأقتراخن الت عفدنا الشرك : النضرل على هادا ت هن السات 
المالية التى تقترض منها المنشأة للوقوف على الضمانات المقدمة عن هذه 
القروض ٠‏ ويجبٍ أن يكون عرض هذه الأرصدة متسقا مع ماتوصل اليه 
المالجع من معلومات : . 


ا ا ارات نة اوی 


قد يتوافر لدى المنشاة فائض نقدى لقترات قصيرة آثناء السنة » وفى هذه 
E‏ الادارة فى استثمار هذا الفائض فى بعض الاستثمارات التى 
يمكن التصرف فيها خلال فترة قصيرة ومن أمشتها الأسهم والسندات وشهادات 
الادخار ٠‏ وقد يكون من أهداف الادارة شراء أسهم بعض الشركات بغرض 
الط ا و هذا الاستثمار لايندرج بطبيعة الحال تحت الأصول المتداولة' 
حیث أنه يمثل استٹمار طويل.الأجل ومن ثم فهى تخرج عن نطاق نقاشنا فى هذا 
الجزء ٠‏ ويرتبط بتملك المنشاة لهذه الاستثمارات امكانية الحصول على ايرادات 
عنها ( ايراد الامنتثمارات ) بالاضافة الى ماق يتحقق من أرباح ( أو خسارة ) 
من بيع هذه الاسنتمارات .. 


آولا - اهداف مراجعة الاستشنارات قصيرة الأجل 
١‏ - الافصاح المهنى الأمين للاستشمارات قصيرة الأجل وهو مانتطلب ألتحقق 
من الالتزام بالمبادئ والأصول المحاستبية المتعارف عليها عند قياس تكلفة 
هذه الأستتمارات والايرادات المرتبطة بها » وكذا عتد عرضها بالقوانم 
المالىة. 


۴ 


د 


التحتق من صلاحية المعاملات التى تمت على الاستتمارات فة ا ڪن 
خلال الفترة المالية محل المراجعة ؛ وهو مايتطلب فحص المستتدات المؤيد: 
لهذه المعاملات ونقييم نظام الرقابة الداخلية- على الاستثمارات قصيرة 
الأجل. 

التحقق من ملكية هذه ااستثمارات للمنشاة واى حقوق للغبر علىها . 
التحقق من ساامة التوزيم الزمنى للايرادات والأرباح أو الخسائر المرتبطة 
E O PE‏ ) 

التحقق من وجود هذه الاستثمارات . 

التحقق من سلامة تقبيم هذه الاستثمارات ٠‏ 

- أوراق عمل مراجعة الاستثمارات قصيرة الأجل 

تتضمن أوراق العمل اللازمة لراحئ الاستتمارت قصيرة الأجل وصف 


لنظام المنشاة للرقابة الداخلية على هذه الاستثمارات وكشف بيان هذه 
الاستثمارات وتكلفتها والعاند الخاص بكل منها . كشف الجرد الفط 
للاستتمارات الموجودة بحوزة المنشأة عند نهاية السنة المالية » أو شهادة من الننك 
أو اللجهة المودع لديها هذه الاستثمارات ٠‏ وملاحظات المراجم عن نظام الرقابة 
الداخلية على هذه الاستتمارات وعلى عملية جردها ٠‏ 


لتحقق أهداف مرأجعه الاستثمارات قصيرة الأجل يمكن أن تستخدم 


E E 


اختبار نظام الرقابة الداخلية على الاستشمارات قصيرة 


ا لآل طب ل فخ ال ا السرا ع الات ال ا 


على الاستتمارأت قصبرة الأجل عند شراء وبيعم هذه الأرراق وكذا تحصيل 


الایرادأات المرتيطه نها » وعصذدى األفصل یس الوأجنات أنوظبقه عدد راء 
E E CE O e E‏ 


iS 


هذه الاستثمارات ونتبع عمليات شرانها وييعها وتحصيل ايراداتها داخل 
النظام للتحقق من الالتزام بالاجراعات والضوابط الداخلية التى يستند اليها 
E A E CE‏ ا ا 
اللازم أجراأؤه - 


الحصول على أو اعداد كشف بالاستثمارات قصيرة الأجل 
وا¥برادات المتعلقة يكل متها والتثيت من الدقة الحسبابية لأرصدة 
هذه الاستثمارات ومطابقتها مع سجل الاستثمارات ( ان وجد ) ورصيدها 
بدغتر الاستادذ العام ى بداية ونهاية الفترة محل المراجعة » وتسجيل 
الايرادات المتعلقة بها فى مواعيد استحقاقها بألدقاتر وتتبعم تحصيلها 
بدفتر يومية التقدية ( مقبوضات ) . 


مراجعة عمليات شراء وييع الاستتمارات على مدار السنة 
وذلك للتحقق من سلامة التصرفات التى تمت على هذه الاستثمارات وانها 
مؤيدة بالمستتداأت الكافيه والمعتمدة واستتزال المباع بالتكلفة من حساب هذه 
الایا ات فوا ف الل الك ف جات اراج ا اد 
ن ق ل و آل ان فة 
قصيرة تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية للتأكد من عدم وجود أمور غير 
a a‏ 
اا ات ا كا قف ت ك كت ماه ر د ا 
يتعين الرجوع الى صحيفة الشركات للحصول على معلومات عن هذه 
EEE CN N OREO EG ETO‏ 
تخصها وقيمتها ومطابقتها مع المثبت بالدقاتر » ويمكن أن تتم المصادقة مع 
فد د اكات آخر اله اال ل موخ هده ااا ات 


~~ (0 


-٤‏ جرد فعلى للاستثمارات عند نهاية السنة المالية ويتم ذلك 


بالنسبة للاستتمارات الموجودة بحوزة المنشاة » أما الإستثمارات المودعة 
طرق البنك متلا فيتعين الحصول على شهادة من البنك بخصوصها على أن 
يوضح بهذه الشهادة آى التزامات على المنشاة بضمان هذه الاستثمارات . 
وتتم مطابغة نتيجة الحصر ألفعلي وماجاء بهذه الشهادة مع كشف 
الاستثمارات قصيرة الأجل ومع رصيد هذه الاستثمارات بالاستاذ العام - 


اعدادالميزانية وذلك با روع الى الأسعار المعلنة من بورصة الأوراق المالية 
الأوراق الالية ٠‏ حتى يتسنى للمراجع مراجعة اى مخصص لزم تكوينه 
لواخهة احتمال. بوط اسعان هذه الآیاق ۰ آما اذا كانت مذ 
الاستثمارات ممثلة فى شهادات ادخار أو ودائم قصيرة الأجل فانها تظهر 
بتكلفتها فى القوانم الالية وققا للشهادات التى يتم الحصول عليها من 
الجهات المصدرة لهذه الشهادات أو المودع لديها هذه الودانم . 


التحقق من سلامة عرض الاستثمارات بالقوائم المالية حيث 
ا ی ت ا کل ی و 
E E ON‏ و ات 
E E a o (a loa‏ 
ن ت دوا اا ات باه االو امد اقل وف وا ان 
ا که وا ا ا ا ف ال وها مک 
ف ا ا کی ار ی اقل کک ا ا 
e E LN SG a a E NOL‏ 
الفترة ا ات کی فی ل ع 
تخا خن ات ال الال 


ak 


ه - مراجنعة الدائنون وآوراق الدفع 


تعبر حسابات الدائتين ( الموردين ) وأوراق الدفع عن التزامات قصيرة 
الأجل على المنشأة ( خصوم متداولة ) حيث يتم سدادها غالبا خلال تورة النشاط 
العادية آو سنة ء ومع أن الخصوم المتدلولة تتضمن بتودا أخرى بخلاف حسابات 
الدائنين وأوراق الفع مثل ينوك داثنة ودائنون متنوعون وأرصدة دائنة » فان 
تركيزنا على حسابات الدائنين وآوراق الدفع يرجم الى آن البنود ا#خرى للخصوم 
المتداولة تم مناقشتها من خلال آجزاء أخرى ( مثل مراجعة البنوك عند مناقشة 
مراجعة التقدية » ومراجَعة الأرصذة الدائنة عند مناقشة مراجعة المصروفات 


٠ والايرادات)‎ 


وعتد مراجعة الأصول المتداولة لاإحظنا أن المراجعين يهتمون أساسا 
بالتحقق من القيم المسجلة بالدفاتر لهذه الأصول » ولعل هذا التركيز يتحول الى 


أولا - أهداف مراجعة الداثنون وأوراق الدفع 
١‏ الاقصاح المهنى الأمين عن أرصدة حسابات الدائنين وأوراق الدفمع بالفوانم 
المالية . ) 

٣‏ - التحقق من صلاحدة المعاملات التى تمت بحسابات الدائنين وأوراق الدفع 
وهو مايتطلب المراجعة المستندية لهذه المعاملات وفحص وتقييم نظام الرقابه 
الداخلية علبها . 

التحقى من أن أرصدة حسابات الدائنين وأوراق الدفع تمثل التزامات 
تستحق خلال سنة أو على مدار دورة النشاط العادى للمنشأة وأنه لاتوجد 
التزامات قصيرة الأجل غير مثبتة بالدفاتر . ) 


ت 


تتضمن أوراق العمل اللازمة لمراجعة الدائنين وأوراق الدفع : وصف لنظام 


المنشاة للرقابة الداخلية على هذه الحسابات » وكشف بأرصدة الدائذين » كشف 
بأوراق الدفع المسحوية على المنشاة ويياناتها وتاريخ استحقاق كل عنها وقيمتها . 
المصادقات الوأردة من الدائنين ء شهادة من أدارة المنشاة بعدم وجوړ خصوم لم 
تسجل . 


لتحقيق أهداف مراجعة حسابات الداثنين وأوراق الدقع يمكن اتاع 


e E ESL 


ت 


اختبار نظام الرقابة الداخلية على حسابات الدائنين وأوراق 
الدقع ويتطلب ذلك فحص وتقييم للضوابط والاجراعات الخاصة بالرقابة 
على المشتريات الآجلة ومردودات ومسموحات المشتريات والخصم الكتسب 
وقبول أوراق الذفع للموردين وسدادها آو تجديدها والتسديدات للموردين . 
ومدى ألقصل بين الواجبات الوظيفة المتعلقة هذه البنود ٠‏ ويتم أخذ عينة 
من كل من هذه البنود وتتبعها داخل النظام للتحقق من الالتزام بالاجراعات 
والضوابط .الخاصة بكل نها لتحديد مدى وتوقيت الفحص اللازم اجراؤء . 


الحصنؤل جلى أو اعداد كشف بارصدة الدائنين وأوراق 
الدقع حيث يتم التثبت من الدقة الحسايية لهذا الكشف ومطايقة الأرصدة 
الواردة به مع دقتر استاذ الموردي ودفتر أوراق الدفع والاستاذ العام وتتم 
محطابقة بيانات هذا الكشف مع المصادقات التى ترد من المىردين . 


خاصة خلال الفترة السابقة لنهاية السنة المالية حبثيمكن 
أخذ عينة من فواتير الشراء الآجلة خلال الشنة وماقارنتها مع طلب وأمر 


~~ TYA — 


الشراء وآنون ألاضافة للمخازن وتتيع التسجيل ييومية المشتريات وحساب 
المورد باستاذ الموردين وترحيل مجموع يومية المشتريات للاستاذ العام مع 
التثبت من الدقة الحسايية لهذه العمليات - كما يمكن أخذ عينة من 
اشعاراة التحع الرعا الود وا عا رات اة الات الرارة به 
ومقارتتها ميع مذكرة رد البضاعة المرتجعة للموردين وتتبع تسجيلها بدقاتر 
يومية مردودات المشتريات وحساب المورد باستاذ الموردين وترحيل مجموع 
اليومية للاستاذ العام - ويعتبر هذا الاجراء ضروريا فى الفترة السابقة 
ا ا كاف افلا ف خماناة الرر دين اى الخو 
SA E o a O OE SE‏ 
O ETE PT SE OEE ETE E‏ 
الشتنة :+ 


المصول على مصادقات مباشرة من الموردين عن أرصدتهم 
ويتم التركير على حسابات الموردين الرئيسيين حيث يغترض أن حساباتهم 
تمثل الجزء الأكبر من أرصدة الموردين»» هع آنه قد توجد حسابات موردين 
غير رئيسيين وتحتوى على أرصدة كبيرة فى نهاية السنة » فالمراجع هنا 
ينظر الى احتمال عدم تسجيل التزامات قائثمة على المنشأة فى تاريخ 
اعداد الميزانية » ولذلك قد ترسل المصادقة لأحد الموردين الرئيسيين يالرغم 
أن حسابه مققل ( رصيده صفر ) ٠‏ واذا كانت المصادقات التى ترسل 
للعملاء يوضح بها الرصيد المطلوب المصادقة عليه ٠‏ بل وقد يرفق 
بالمصادقة كشف حساب للعميل ء فانه فى حالة المصادقات للموردين 
يفضل أن تكون مصادقة بیضاء آى يذكر بها أى رصيد ويطلب من المورد 
كتاية الرصيد المستحق له طرق المنشاة فى تاريخ نهاية السنة المالية . 
ويعتبر الربط بين مصادقات الموردين وقواتير الشراء الواردة للمنشاة فى 
تهايه السنة محل المراجعه وتسدىدأتها فى الفترة اللاحقة لهذه السنة من 


ا 


الأمور الهامة فى اكتشاف الالتزامات المستحقة على المنشاة خلال السنة 
محل المراجعة ولم تسجل . 

ويمكن أن تتم مصادقات مشابهة عن أوراق الدفم المستحقة على 
المنشأة » ومقارنة نتيجة هذه المصادقات مع كشف أرصدة الدائنين وأوراق 
الدفع فى نهاية السنة المالية . 


الحصول على شهادة من ادارة المنشاة بعدم وجود التزامات 
لم تسجل نالاضاغة الى الاجراعات السابقة فان هذا الإجراء الاضافى 
یک کل کد و 
المنشاة فى تاريخ نهاية السنة المالية محل المراجعة . 

وبخصوص البنود الأخرى للخصوم المتداولة فغالبا مايحصل المراجع 
على كشوف بها من الادارة كما يمكنه فحصها عند فحص ومراجعة بنود 
أخرى كال مصروفات والابرادات . ۰ 


ت 


الفصل الثانى 
مراجعة بنود الاستخدامات والمصادر طريلة الأجل 


تشمل مصادر الأموال طويلة الأجل حقوق اللكية والقروض طويلة الأجل 

کا آنا سد امات طا لال ارال ك الأ رل آل ت وا لشو غات دت 
E RT E PT O POE E‏ 
السيطرة على شركات آخرى لسبب أو آخر أو تكون هذه الاستثمارات فى صورة 
O O E N‏ 
طويلة بحكم القأنون كما و آلحال فى شركات القطاع العام ( استشمار غى 
N e CE E NE EE CT‏ 
E A O OTP e O‏ 
بها ٠‏ ومن ثم فان دراساتنا فى هذا ألباب تعتصر على عرض لاجراءات مرأاجعه 
LTE isn SELES ON OT E aE‏ 
(اقتراض طويل الاجل » وسقوت !للكية 


ويتشابه المنهجح الذى يتبم لمراجعة بنود الاستخدامات والمصادر طويلة 
الأجل من حيث أنه يبرتكز على التحعَق من أرصدتها الافتتاحية ( سواء بقحص 
هذه الأرصدة اذا كانت المراجعة تتم لأول حرة أو من أوراق الممل للستة السابقة 
اذا كان المراجع قد قام بسراحعة حسابات هذه المنشأة للسنة السابقة ) ثم 
مراجعة العاملات التى تمت على I ER EE FEF‏ 
مراجعة غذه الحسايات عن مراجمة ينود رأس ال مال العامل والتى تتصف نسرعة 
دورانها والاختلاف الجوهرى - عادة - لرصيدها آخر الفترة عنه فى أول ألْعترة » 
تما تك الت من تود الأستخاعات والضادرطوا الأحل لابخات فنها تف 
أو قد يحدث تغير محدود بين رصيدها أول ألمدة وآخره » ولذلك اذا امتتم المرأاجه 
بصحة رصيد هذه الحسابات فى بداية الغترة وقام بمراجعة التغيرات المحدودة 


عليه خلال الفترة فانه يكون مقتتعا بصحة أرصدتها فى نهاية السنة المالىة . 


ا 


> ol 


تعبر الأصول الثابتة عن تلك الممتلكات التى يتم الحصول عليها أو تكوينها 


بمغرفة الشركة بقصد استخدامها فى انتاج سلح أو خدمات وليس بغرض ييعها 
مثل الأراضى - البانى - اللات والمعدات . السيارات ١‏ الاثاث وتجهيزات 
أا ا لار اقا . أبار البترول » وهذه البنود تمثل ممتلكات ملموسة ٠‏ 
كما تشمل ممتلكات غير ملموسة كالشهرة وحقؤق الاختراع ٠‏ وحقوق الامتياز . 
وقد يضاف اليها المصروفات الايرادية المؤجا') ٠‏ وتعبر المشروعات تحت التنفيذ 
عن أصول ثابتة مازالت فى مرحلة التكوين أى لم تهياً بحد للاستخدام ٠‏ 

أولا - أهداف مراجعة الأصول الثابتة 


إ- 


الافصاح للهنى الأمين عن الأصول الثابتة . ويتطلب ذلك قياس سليم 
المعاملات التى تمت على هذه الأصول وفقا للمبادئ والأصول ال محاسبية 
المتعارف عليها وتبويب وعرض واضح لهذه الأصول بالقوائم ال ماليه ٠‏ 
التحقق من صلاحية المعاملات التى تمت على الأصول الثابتة ( شراء - 
استخدام - تخريد و بيع ) وهو مايتطلب آن تكون هذه المعاملات مؤيدة 
بالمستندات الكافية وتقييم نظام الرقابة الداخلية على هذه الأصول . 
التحقق من وجود ات هذه الأصول والتى تظهر بالقوائم ال اليه 
للمنشاة . | 

التحقق من ملكبة المنشاة لبنود الأصول الثابتة المدرجة بقوانمها المالية 


وعدم وجود حقَوق للغير عليها ٠‏ 


لىقا لنقانون ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ والخاحر بشركات الأموال تدرج المصروفات الايراية المؤجلة 


ضمن مجموعة الأصول الثابتة اذا كانت متعلقة بهذه الأصول اما اذا كانت نتعلق بتكوين 
a‏ ھے 


وتسسسها أو تمل مصروفات سابقة لبدء الاتتاج فهى تخل ضمن محموعة الأصول 


٠ الأخرى‎ 


TY 

ه - التحقق من التقويم السليم' ليتود الأصول الثابتة وفقا للمبادئ المحاسبية 
المتعارف عليها وحساب الإهلاكات الكافية لها 

.انيا - آوراق عمل مراجعة الإصول الثابتة 
تتضمن آوراق العمل اللازمة لمرأجعة الأصول.الثابتة : وصف لظام المنشاة 

للرقاية الداخلية على هذه الأصول ١‏ كشف ببيان الأصول الثابتة وفقا لمجموعاتها 

ويوضنح به رصيدها أول السنة والمضاف اليها والمستبعد منها على مدار السنة 
ورصيدها فى نهاية الفترة واهلاكاتها » كشوف تفصللية بحركة بذود كل مجموعة 
من مجموعات الأصرل الثانتة على مدار السنة » كشوف جرد البتود لمجموعات 
الأصول الثابتة فى نهاية السنة » ملاحظات المراحع حول تظام الرقابة الداخلية 

على هذه الأصول ويخصوص ءمليات خجردها . 

ثالثا - اجرامات ١٠راءدعة‏ الأصول الثابتة 
لت عاف م اجه الأضرل الا سكن اتتام الا راجت ا 

التالىة : 

-١‏ اختبار نظام 'ارتاب# الداخلية على الاصول الثابتة ويتطلب 

تلك فحص وتقييم للضوابط والاجراعات الداخلية على عمليات شراء 
واستخدام وييع أو تخريد الأصول الثابتة » والتحقق من الالتزام بهذه 
الضوابط والاجراعات بأخذ عينة من هذه الأصول وتتيع حركة المعاملات 
التى تمت عليها على مدار السنة من خلال التظام المعمول به بالمنشاأة 
لتحديد مدى وتوقيت الفحص اللازم اجراؤه . 

۲ - الحصول على أو أعداد كشف يبيان الأصول الثابتة وققا 
لمجموعاتها الرئيسية ومفردات كل مجموعة ٠‏ ویوضح بهذا 
الكشف أرصدة هذه المجموعات فى بداية السنة والاضاقات الها 
والاستبعادات منها اثناء السنة ورصددها فى آخر السنة . والبشت من ألدقة 
الحسابية ليذه المفردات ء والمطابقة مع الحسابات التحليلية للأصول الثايتة 
وحساب الأصول الثابتة بالاستاذ العام وذلك بعد اتخاذ الإجراعات التالىة : 


f 
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(أ) مراجعة الاضافات أثتاء السنة عما اذا كانت تمش احلال لمقردات 
قائمة أم اضاغةه لما هو موجود . والتحقق من وجو تصبريح من 
eS OSE EE OR‏ 
فوأتير الموردين ومحضر الاسنتلام والتركيب وترتيبات الدقع والشيكات 
الاو ا الى ا اکا ت اا ق 
ی ق و 
والتحفق من صحة التوجه المحاسبى لهذه الاضاغات يتكلفتها - 

(ب) مراجعة مستتدية لمصروفات الاصلاح والصيا:ة والتحقق من التمييز 
E‏ 

(ح) التحقق من وجود تصريح من الادارة-العليا للاستبعادات من الأصول 
a NNER E EE‏ 
فواتير أو عقود البيع ) وتكلغتها بعد استيعاد مجمع اهلاكها حتى 
تاريخ الاستبعاد طْبعا للدفاتر » وان الفرق بين تمن البيع والنكلقة بعد 
الاهلاك تم معالجته كارباح أو خساثر رأسمالية مع استيعاد تكلفة 


ومجمع اهلاك هذه المفردات من الدفاتر ٠‏ 


جرد فعلى لفردات الإصول .الثابتة ويتم ذلك بمعرفة لجنة أو لجان 
تشكلها 1دارة ويفضل حضور مندوب للمراجع لعملية الجرد الفعلى وتبويب 
وداک ك جنها و اعا ااه ا وا ت 
الجرد الفعلى مع كشوق مقردات هذه الأصول طبقا للدفاتر » ويساعد هذا 
الاجراء غى اكتشاف أى اضافات أو استبعادات لم تسجل بالدفاتر . 


مرأجعة حسابات اهلاكات الأصول الثابتة وينطوى ذلك على 
مردجعه لمعدلات الإهلاك المحددة مسقا وألمعتعدة من أدارة الوحدة لكل 
مجموعة من مجموعات الأصول الثابتة والطريعة المستخدمة فى تطببق هذه 
المحدلات ( قسط ثابت - قسط متناقص . ٠٠‏ ) والتحقق من الدقة الحسايية 


J‏ ك حساب الاهلاك أخذا فى الحسبان قترة استخدام الأصل على 
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مدار السنة محل المراجعة بالنسية للاضافات والفترة غير المستخدمة 
بالنسبة للاستبعادات » ويمتد هذا القحص الى مراجعه فحص متجمع 
الاهلاك لكل مجموعة ٠‏ ومن العوامل التى يجب أن يأخذها المراجم فى 
الحسبان عتد مراحعة أهلاكات الأصول الثايتة امكانية الاستفادة بالعمر 
الانتاجى المتىقى من حياة الأصل حيث قد تظهر يعض العوامل التى 
تخفض من هذا العمر ومثال ذلك اذا كان العمر الافتراضى لأحد آبار الغاز 
الطبيعى المقدر هى ٠١‏ سىنة أتضح بعد ٠ه‏ ستوات من الانتاج أنه قد تم 
سحب مكثق من هذا البئر لدرجة آن الكميات المتبقية به لاتكفى سوى 
السحب بهذا المعدل لمدة ٠١‏ ستوات أخرى غان الأمر يتطلب اعادة النظر 
فى معدلات الاهلاك ( التقاد ) لهذا البئر ‏ وبا مثل لو احدى شركات الانتاج 
السينمائى لديها كاميرات تصوير أييض / آسود وأن العمر الافتراضي 
لهذه الكامبرات ٠١‏ سنة وقد حدث تحول تحرو استخدام التصوير الملون فان 
آلف ع ال الا اخ ارات اشن ر اوو ا اعا 
التظرفى معدلات الاهلاك . 

ولاتقتصر مراجمة الاهلاكات على تلك الخاصة ب'لأصول الملموسة بل 
تمتد لاهلاكات الأصول غير ال ملموسىة ( الشهرة ٠‏ حق الاختراع ٠‏ حق 
امتياز )٠ ٠»‏ وعادة ماتكون ال منشأة قد تحملت مبلغ نخلير هذه الأصول يتم 


توزیعه على عدد من السنوات تقدر للاستغادة يمثل هذه الأصول » ويمكن 


للمراجم الرجوع لمستتدات المبالغ المسددة عن هذه الأصول والسنوات 
المقدرة لكل منها للتحقق من الدقة الحسايية لاهلاكاتها ٠‏ وفيما يتعلق 
بالمشروعات تحت التنفيذ فهى لاتخضم للاهلاك لحين تحويلها الى أصول 
ثابتة تعمل فى النشاط وتطبق عليها معدلات' اهلاك الأصول المناظرة لبا . 
التحقق من سلامة عرض الأصول الثابتة وذلك بانتاكد من اظهار 
هذه الأصول بتكلفتها الأصلية مخصوما منها الاهلاك أو بتكلفتها الأصلية 


— FF — 


مع اظهار مجمع اهلاكها بجانب الخصوم فى اليزانية وقد يتم العرضن - 
كما فى شركات الأموال - باظهار الأصول الثابتة ومجمع الاهلاك 
والصافى بعد الاهلاك بجانب الأصؤل فى اليزانية ٠‏ كما يتحقق 
المراجع من عدم وجود حقو للغير على هذه الأصول ولك بالرجوع الى . 
عقود القروض التى عقدتها المنشاة والاستفسار من أدارة المنشأة عن أى 
الثرامات لار تان هذ الأخرزل = ونمك اطهار أي حعوق القتر 
كملاحظات على القوائم المالية ذاتها أو فى تقرير المراجحة . 

د راح اولخ انات اة الجل 
تتمثل هذه الالتزامات فى القروض طويلة الأجل التى حصلت عليها المنشاة 
(قرض سندات ٠‏ أوراق دفع آجال طوبلة » قروض طويلة الأجل ء وغالبا ماتكون 
هذه الالتزامات بضمان أصل من أصول المنشاة . وقد تفرض قيود أخرى مل 

ا لمحاغظة على مستري معين للعلاقة بين ديون المنشاأة وحعوق الملكية ‏ ويتم سدان 

فق الا ون اا ا وا حه ااا ون علي ات u‏ ف 

القن و فا آنا برل ج من هدو ال ی کل س ال جح 

الحصوم المتدأوله . ا وجود هذه القروض عب دوری یظهر بحساب 

رياح والخساثر وهو فوائإ هذه القروض . 

أولا - أهداف مراجمة الالتزامات طويئة الأجل 

١‏ - الاقصاح المهنى الأمين عن الخصوم طويلة الأجل القانمة نى تهاية السنة 
المائىة . 

٣‏ - التحتق من صلاحدة المعاملات الت مت على هذه الالتزامات على مدار 
السنة محل المراجحة وهو عايتطلب فحمل وتقييم نظام الرقاية الدأخلية عا 
هذه الالترامأت والمراجعة المستنة ليذه المعاملات . 

e O re E 

٤‏ - التحقق من تحميل مصروفات السنة يما يخصهاً من مصروف الغوائد 
المستحقة على هذه الالتزامات . ) 
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ثانيا - آوراق عمل مراجعة الالتزامات طويلة الأجل 

تتضمن أوراق العمل اللازمة لمراجعة الالتزامات طريلة الأجل : وصف لتظام 
الرقابة الداخلية على هذه الالتزامات » كشف بأرصدة هذه الالتزامات فى بداية 
ونهاية الستة ٠‏ قرارات الجمعية العمومية بخصوص هذه الالتزامات » عقود هذه 
انقروض أو نشرات اصدار السندات ٠‏ مصادقات من الغير ( المقرضين ) اذا 


ثالثا - اجرامات مراجعة الالتزامات طويلة الآجل 
لتحقيق أهداف مراجعة الالتزامات طويلة الأجل يمكن استخدام الاجراعات 

الرئيسية التالية : 

-١‏ اختبار نظام الرقابة الداخلية على الالتزامات طويلة الاجل 
ويتطلب فحص وتقييم للضوابط والاجراعات الداخلية على هذه الالتزامات 
والفصل الواضع بين مسثوليات التصريح جعقد هذه القروض ( من الجمعرة 
العمومية ) وتتفيذ هذا التصريح بتوقيع عقد أو اصدار سشندات وتحصيل 
قيمة هذه القروض والاثبات بالدفاتر » وكذا عملية حساب الفوائد المستحةة 
وسداد هذه الفوائد والباتها باادفاتر ؛ وعملية رد المجزء المستحق من هذه 
القروض ٠‏ ويمكن أخذ عينة من هذه العمليات وتتعما «اخل النظام للتحقق 
من الالتزام بهذه الضوابط والاجراءات الرقابية . 


٣‏ - المصول على أو اعدأد كشق بيان هذه الالتزامات ويوضع 
هذا الكشنف أرصدة هذه الالتزامات فى باية الفترة وأى اضاغات البها أو 
تسديدات منها تمت خلال الفترة وأرصدتها فى نهاية الفترة - ويتم مراجعة 
المستندات المؤيدة للمعاملات التى تمت اثناء السنة والقيود المتعلقة بها 
بدفاتر اليومية المناسبة وتراجع عملية الترحيل لحسابات عذه الالتزامات 
بالاستاذ العام . 


ت 


اف كه قاف ال غ ف 0 وك اة 


الى شروط الاقتراض من واقع عقود هذه القروض أو تشرات اصدار 


السندات والتزام المنشأة بتطبيق هذه الشروط . وفحص الدقة الحسابية 


لضرو ف الفواند و انات مانت لفحل الر اع ها : 

التضل ر ماقت ا ن اا وف 
E NT O E NT‏ 
ومقارنة نتائج هذه المصادقات مع المثيت بحسابات هذه الالتزامات بدفاتر 
المنشأة للتحقق من عدم وجود التزامات لم تسجل . 

الرجوعم لحاضر جلسات الجمعية العممومية لعرفه العرارأت 
المتعلقة بهذه الالتزامات وهدى التزام الادارة بتتفيذ هذه القرارات 
والتصرقات المالية المترتبه عليها ومستتدات وسلامة التوجيه المحاسبى لها . 
وفى حالة استرداد جزء من السندات بسيب سدادها يجب التحقق من الغاء 
هذه السات والتأشير علبها ذلك . 

التحقق من صحة تبويب وعرض هذه الالتزامات بالقوائم 
المالية وأن المبالغ المدرجة كالتزامات طويلة الأجل تتمثل فى التزامات 
تستحق بعد مدة تزيد عن سنة والاشارة الى مخألفة المنشأة لشروط العقود 
الخاصة بهذه الالترامات . 

٣‏ - مرأجمة حقوق اللكية 


تشمل حغوى اللكية - فى شركات الأموال - رأس الال والاحتياطيات 


الأرصدة الدائنة ( أو الأرصدة المدينة ) على التوالى للحسابات الجارية للشركاء . 


وأدَأ اخذنا شركات الأموال كأساس لتاقشة مرأجعة بتود حقرق اللكية 


نجد أن هته البنود تخضم لقواعد ينظمها قانون أشركات. الأموال ٠١١(‏ لسنة 


ت 

١‏ ) والتظام الأساسى للشركة وقرارات جمعيتها العمومية العادية ( أو غير 
العادية ) » كما أن حركة هذه الحسابات على مدار السنة تكون محدودة وأن كانت 
مبالغها فى الغالب كبيرة ومتال ذلك زيادة رس المال المصدر ٠‏ 


أولا - أهداف مرأاجعة بتود حقوق اللكية 

-١‏ الافصاح المهنى الأمين عن جنود حقوق اللكية وذلك بالتحقق من الالترام 
بالمبادئ والأصول المحاسبية المتعارف عليها عند قياس العمليات التى تؤثر 
غل هواد واا هاف الل التو ن ن قوت وون فة الد 
يتم وغقا للقوانين والأنظمة التى تلتزم الشركة بها ٠‏ 


أت اتك نن اا الاما الل خخ غل هده الارة على ار ال 
وهو مايتطلب فحص نظام الرقابه الداخليه عليها والرجوع للقرارأات 
الصادرة بخصوصها من الجمعية العمومية للشركة ١‏ وعدم تعأرض هذه 
المعاملات مع تصوص القانون وتظاح الشركة وأى تعاقدات رتفرض على 
الشرك شر مع شاعا ( مش القوة على توزنعات الأرباح )ارقن 
المستتدات المؤيدة لهذه المحاملات . 


ثاتيا - أوراق عمل مراجعة بنود حقوق اللكية 

کی ب د 
الأسهم المصدرة من كل نوع ( سهم عادية أو سهم ممتازة ) وألقيمة الأسمية لكل 
مد وال ال مه في ول حا الف ةل الار اجه كف د 
E a N E E a e‏ 
الداخلية على بنود حقوق الملكية . 


لتحقيق أهداف مراجعة بنود حقوق الملكية يمكن استخدام الاجراعات 


الرئيسية التالية : 


~١ 


E 


اختبار نظام الرقابة الداخلية على بنود حقوق ال لكيه ويتطلب 
ذلك فحص وتقييم للضوابط والاجراعات الداخلية للرقابة على هذه اليتود 
سواء بالنسية لاصدار الأسهم والمعاملات المرتبطة يها ( التصريح تاصدار 
الأسهم - تحصيل القيمة - اصدار شهادات الأسهم - الاثبات فى الدفاتر) 
أو توزيعات الأرياح ( التصريح بصرف الأرياح '- صرف الأرياح - الاثبات 
فى الدفاتر ) ونظرا لآن عدد المعاملات التى تتم على بتود حقوق الملكيه 
على مدار السنة يكون محدودا فغالبا مايرى المراجع قحصها فحصا 
شاملا. 


الحصول على أو اعداد كشف بييان الأسهم المصدرة حسب 
كل نوم منها والقيمة الأسمية والقيمة المدقوعة لكل سهموذلك 
فى بداية ونهاية فترة المراجعة والتحقق من الده الحسابيه للعيمه المسددة 
للأسهم المصدرة ومطابقتها مع زصيد رأس ال مال المدغوع في بداية ونهايه 
القترة محل المراجعة وعم سجلات أسهم رأس الال ٠‏ 


الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية للشركة بدفتر محاضر 
جلسات الجمعية العمومية للوقوف على أى تعديلات تطرا على راس الال 
سواء بالزيادة أو التخفيض . والقرارات المتعلقة بتوزيه الأربأح وهدى 
A‏ ا 
بالدقاتر . 

عر احا ال كلف .اكاك و قاط راش الال راك 
بالرجوع الى اشعارات البنك ومطابقتها مع يومية النقدية وسجلات الأسهم,. 
وتحديد الأقساط المتأخرة وما اتخذ من اأجراءات تجاء المساهمين المتخرين ‏ 
ل ای غ ع خت غ د وا ای اوا ر 


> 


(1) 


(۲) 


E. = 


هؤلاء المساهمين . ون حال تحصیل ى علاوه اصدار يتم التحقق من 
اضاغفة قيعة هذه العلارة للاحتياطى القانونى (') . 
التحقق من سلامة قياس الأرياح وفقا للمبادئ والأصول المحاسبية 
المتعارف عليها وذلك بالفحص السليم لبنود المصروفات والايرادات التى 
تخص انفترة لتفادى اظهار أرباح غير حقیقيه يۆٹر توزیعها على رأس 
مال الشركة وحقوق الغير طرفها ٠ ٠‏ 
الحصول على آی اعداد كشف بالأزياح التى تقرر توزدعها 
ومتابعة توزيع هذه الأرياح من خلال ايصالات صرفها أو كشوف البنك فى 
حال تخصيص حساب مستقل بالبنك لصرف هذه الأرباح » والحصول على 
شهادة من البتك بالمبالغ التى لم يتم صرفها بعد من هذه الأرباح حتى 
تاريخ نهاية السنة ال مالية والمتحقق من اظهارها كالتزام على الشركة فى هذا 
التاريخ. 

وعند توزيع أرباح محتجزة ( مال احتياطى ) على المساهمين 
الحاليين فى صورة أسهم مجانية يراجم قرار الجمعية العامة قى هذا 
الصدد ويتم التحقق من تعلية البلغ الموزع على راس الال المصدر وتتبع 
جل فده الأسهع فى جات اله مسوك بالترة : 
التحقق من سلامة عرض بنود حقوق اللكية فى الميزانية 
حیث یتم عرض کل بند من هذه البتود بشكل واضع(") ٠‏ فبخصوص رأشس 
ا لمال يظهر رأس ال مال المرخص به كبيان احصائى » ويلى ذلك رأس المال 


طبقا للمادة ۹٤‏ من اللائحة التتفيذية للقانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ يتم اضافة علاوة الاصدار 
للاحتياطى القانونى بشرط ألا تزيد قيمة الاحتياطى عن تصف رأس ال مال المصدر وعند ذلك 
یکرن بای العلاوة احتیاطی خاص . 

أتظر ال لحر رقم ٣‏ باللائحة التتفيذية للقانون ٠٠١‏ لسنة 1۹۸١‏ . 


کا 


المصدر والمكسب فيه بحيث يوضح عدد الأسهم والقيمة الأسمية لكل توح من 
اوا اا افع وسن ف ران اتل اکر افا 
غير المسددة منه لكل نوع من أنواع الأسيم للوممول الى رأس الال 
المدقوع - وتظهر الاحتياطيات فى مجموعة أخرئ بحيث يتضع قيمة كل 
من الاحتالل القائوني وال خشاشات النظامسة والإختباطات الراستالة 
والاحتياطيات الاخرى ( وتذكر تفصيلا ) ٠‏ وعلى المراجع أن يتحقق من 
التزام الشركة بهذا التبويب وآلعرض لبنود حقوق اللكية ٠‏ 


د 
القصل الفالك 


يتم تحديد ربح ( أو خسارة ) الفترة المحاسبية بمعابلة نفقات هذه الفترة 
مع ايراداتها ٠‏ ونظرا لان رقم صافى الربح ( أو صافى الخسارة ) يستخدم 
ق 0 ار ا 
للمصروفات والابرادات الخاصة بتلك الفترة فى ضوء المبادىء والاصول المحاسيية 
فى التتبر بالقدرة الكسبية للمنشاة عن فترات قادمة فانه يتعين تبويب بنود 
المصروفات والايرادات بالشكل الذى يسمح بفصل البنود المتكررة عن تلك البنود 
غير المتكررة ( كالارياح الراسمالية والخسائر الراسمالية مثلا ) مع الثبات على 
طريقة التبويب والعرض من فترة مالية لاخرى . 

E O O TE 
ر و الوا ا اداج ی کا ا ا ی‎ 
ومن شم فان هذا الفصل بقتصر على عرض الاجراعات الإضافية التى تَلرّم‎ 
ا ات‎ 


آولا : أهداف مراجعة بتود المصروقات والابرادات 

أ الأفضاع التي الاين لتو ارفا ت و الاترادذا ت وهو فانط اليتق 
من العياس السليم لهذه البنود وتبويبها.وعرضها وفقا للمبادىء والاصول 
امخاست التغارفت غلا : 

. التحقق من التوزيع الزمنى السليم لبنود المصروفات والايرادات‎ - ١ 

٣‏ - التحقق من صلاحية المعاملات التى تتت عنها بنود المصروغات والايرادات 
وهو مايتطلب قحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية على هذه المعاملات وأنها 
مؤيدة بالمستتدات الكافية والسليمة ٠‏ وقد تم مناقشة الاجراعات الرئيسية 
a E EEE ESN ES‏ 
ا لالحلل ل اعات وا لهاد ر ا الإجل ر( كا لات ور تاتا 


ES 


والخصم المسموح به والديون المعدومة عند مناقشة مراجعة المدينين وأوراق 
القبض والنقدية » والمشتريات ومردوداتها والخصم المكنسب عند مناقشة 
الدائنين وأوراق الدفع والنقدية ٠‏ والاستهلاكات وخسائر أو أرياح بيع 
الإا ع اة الأول الا واش اكا اكه ك 


۰ متأاقشهة النقديه وا حرق" ( 


ثانيا : اأجرأعات مرأاجمة المصروفغات والایرادأات 

ا ا ا کک ا ا .الاد 
اللراذات كن اتام ا ارامات الال ارامات أشافة اراج ره 
الات الزات 


| - اجراء مقارنات بين أرقام بنود المصروفات أو الايرادات فى 
السنة الحالية مع السنة السايقة ومع الموازنة التشطيطية 
الجی ع اا ال ن اا ا فق ي او یار 
مور اشع اسان ار ل اعات ار اة ال و ت 
ومن مدير الصيانه عن.التغير فى مصروفات الصيانه - ولايجب أن يقتصر 
اة رو ااا و ا د ا ا 
يجب ان يدعم ذلك يبعض ا#دلة فاذا كان النقص فى مصروقات البيع 
يقسره مدير المبيعات بأنه يرجع الى تخفيض الانقاق على بعض بحوث 
ا د ا ا ی ا 
العاملين فى بحوث التسويق ويقارنها مع مثيلتها فى السنة السابقة . 
واذا كان رد مدير الصيانة بأنه لم يحدث تغيدر فى برتامج الصيانه عن 
السنة السابقة فيمكن للمراجع فحص بنود حساب الصيانه وحسايات بعض 
الاصول للتحقق من عدم رسملة جزء من المصروفات الجارية للصيانة 
ا ی ی د ا یآ ان کر 


ا 


د 

الحصول على او أهداد کشف تحلیلی ببنود بعض حسابات 
المصروفات أو الايرادات للحصول على معلومات اكثر تفصبلا عن 
البنود التى تضمنتها هذه الحسابات » فعلى سبيل المثال حساب مصروفات 
قضائية يمكن ان يحتوى على معلومات جوهرية تبرز التزامات محتملة على 
الشركة ولم تسجل ء وتحليل بنود حساب مصروفات الصيانة يمكن ان يظهر 
الخلط بين المصروفات الايرادات والراسمالية بالنسبة لعمليات الاصلاح 
والصيانة ‏ وقد يؤدى تحليل حساب الايجارات عن وجود اصل مستأجر 
وهنا يجب التحقق من أن هذا الاصل لم يدرج ضمن الممتلكات بالميزانية . 
وك الت على کشف ببنود الايرادات حسب مصادرها أو تحليل 
لحساب المبيعات حسب المتتجات أو المناطق وتقارن هذه المعلومات مع ماهو 
مشت بهذه الحسابات ومع العقود وا لمستندات الخاصة بها . 


استخدام النسب والمؤشرات المحاسبية فى التحقق من 

معقولية بعض بنود المصروفات أو الايرادات ومن النسب التى 
يمكن استخدامها نسبة اجمالى الربح للتحقق من معقولية تكلفة المبيعات . 
نسبة الديون المعدومة الى المبيعات ؛ نسبة مصروفات البيع الى المبيعات . 
ويتم مقارنة هذه النسب مع تظائرها بالسنة السابقة أو فم تسب منشات 
مماة عندما يكون ذلك متاحا ٠‏ ويمكن للمرأاجع ان يجرى اختبارات اخرى 

باستخدام علاقات معينة ( تسمى هذه الاختبارات احيانا بالمراجعة التنبؤية 
Predictive Abii‏ مثل استخراج متوسسا سعر بيع الوحدة من متتح 
معين ( من خلال تتبع عدة فواتير لبيع هذا المنتج على مدار السنة ) 

وتضريب هذا المنتج » وتجدر الاشارة الى أن هذه المزشرات تعطى نتائع 

تقريبية فقط للحكم على همدى المعقولية . 

مراجعة قيود التصويات التى تتم فى' نهاية السنة المالية 


O OE‏ هذه القيود وأالتحقق من انه قد تمت التسويات اللازمة 


-Tio— 


تكون المقابلة بينهما سليمة وقد يزم تتبع الاحداث التى وقعت عقب نهاية 
السنة المالية للتعرف عما اذا كان هناك بعض التسويات التى يتعين 
اجراؤها عن السنة الحالية فى ضوء هذه الاحداث والاستفسار من ادارة 
المنشاة حول هذه ألاحداث ن 


-1- 
الفصل الرابع 
مراجعة الوحدات غير الهادفة للربح 


تشمل الوحدات غير الهادفة لتحقيق الربح وحدات الخدمات الحكومية 
ار وا و الحكومة ) » والتوادى والجمعبات الخيرية والجمعيات 
التعاونية بأنشطتها المخلفة . الهدف الأساسى فى هذه الوحدات (أهداف 
ی کی راد ال ر ال ریا و ا ي 
وحدات الخدمات الحكومية ) أو تقديم مساعدات اجتماعية لفات معينة بالمجتمع 
(كالجمعيات الخيرية ) أو تقديم خدمات اجتماعية وثقافية ورياضية لأعضانها 
و E O ET‏ 
الزراعية ٠‏ الاستهادكية للاسكان . .) ٠‏ هذه التنظيمات ( الوحدات ) ليس لديها 
RN EES‏ ا ر ع 
رلا فهى تعتند فى مزاول تشاطها على وارد محددة مثل الضرائب كما فى 
GELL N E a els,‏ 
E ONE‏ 

وتخضم الوحدات غير الهادفة للربح - شانها فى ذلك شأن الوحدات 
ENS TO ea‏ 
عن هة انات = القراعد وا شرل الجاسبة لطبو على هذ الخدات 
ف ا دا ن غ ال ا ی ااك الا او 


١‏ - القواعد المحاسبية المقبولة فى الوحدات غير الهادفة للريح 
نظرا لاختلاف هذه الوحدات عن الوحدات الهادفة للريح من حبث 
EG O NN E NESL‏ 
الل يه الات هاف الر. وغالا انملح مها ااساس 
النقدى أو ساس الاستحقاق المعدل كایدظ لaccrua Cash oer Modified‏ 


EV -— 


ونظرا لن هدف تقديم الخدمات يحل محل هدف تحقيق الربح فى 
الوحدات غير الهادفة للربح فان الرقابة علىمعاملات هذه الوحدات تركر 
على كيفية استخدام الموارد التى تحصل عليها » وقد يتم ذلك من خلال 
الضوأيط الخأاصة بالأموال الئخصaة yay Appropriation Control‏ 
ن 0 ا وة ان تت امزال رة 
لقواعد الموازنة التخطيطية ( أو المو!زنة العامة للدولة ) التى تحدد لكل نوع 
N N‏ س الع )ر 
الشرنت من الاك امت 0 
وفى نحدود المبالغ المعتمدة لهذا البند ٠.‏ ويتعين على المرأاجع أن يتحقق من 
aga NE‏ 
فى التصرفات المالية بالوحدة ومن ثم قواتمها وتقاريرها المالبة ٠‏ فى 
اوا ا و ی آ ت ی رس ما ا ب 
ال ا اه ا ا و اا بان كي الا 
والفا ا 0 ا عن هده الف کی و اتد اما کک 
الاغراض المخصصة لها ٠‏ ونظرا لاتا فى الوحدات الحكومية نركز على 
تدغعات ا#اموال ۴٥۷s‏ ل٣۴‏ فان السجلات المحاسبية التى ترصد بها 
ONES OT TE AE CL‏ 
يستخدم اصطلاح الايرادات على انه بمثل كل تدفقات الأمرال الداخلة . 
والمصروفات على آنها تمثل التدفقات المنقدية الخارجة ٠‏ ويتضح مما تقدم 
أن التطينقات المحاسيية لنظربة الاموال المخصصة تستخدم فى الوحدات 
الحكومية كأحد اشكال الوحدات غير الهادفة للريع ٠‏ 

فى بعض الوحدات التى لاتهدف لتحقيق الريع كالجمعيات التعاونة 
نط اشاس الاستاز العدل ( ای خط ناساس ال ی اتاد 
الاتقا ) ١‏ وق تع الأخرال فطق اساس الا قا رح 
الات الجاسمة شن ف ن الار الف ر انى 


TEA 
التنظيمات المهنية فى مجال المحاسبة والمراجعة تطالب بضرورة تطبيق‎ 
أساس الاستحقاق كتطبيق مقبول للقواعد المحاسبية فى هذه الوحدات‎ 
(بخلاف الوحدات الحكومية ) عند أعداد قوائمها المالية ويما يتفق مع‎ 


OEE Sa 


الضرابط الداخلية بالوحدات غير الهادفة للريع 
تخضم الوحدات الحكومة ) کوحدات عدر هارفه للريح ( ۷إحراعات 

ولعل نتقاط الضعف التى بمكن ان تظهر فى هذا النظام ترجم الى عدم 

الاهتمام بالعنصر البشرى وتأهيله التاهيل الكافى . 
فى الوحدات الأخرى غير الهادفة للربح كالنوادى . الجمعيات 

وترجع غالبا الى واحد أو اكثر من العوامل الآتية : 

أ - قد تكون موارد الوحدة محدودة ويالتالى فان المبالغ التى يمكن أن 
توجه لتقوية نظام الرقابة الداخلية بالوحدة تكون ايضا محدودة حيث 
تعطى الأولوية فى الانفاق من الموارد المتاحة لنشاط الوحدة والخدمات 
ألتى تقدمها . 

ب - قد تحظى الوظيفة المحاسيية باهتمام ضنيل فى هذه الوحدات حيث 
بتجه اهتمام المسئولين بالوحدة الى نشاطها الرئيسى كبتاء !لوحدات 
الأندية وغالبا مايؤدى ذلك الى سرعة دوران العمالة فى هذه الوظيفة. 


(1) AICPA. Statement of Position ( SOP) 78 - 10. 


2 
ج - قد يكون عدد العاملين بالوحدة محدودا ومن ثم يصعب الفصل السليم 

بين المستوليات الوظيفية ٠‏ 

واراء هذه العوامل قد يجد المراجم تفسه مضطراً الى اجراء 
المراجعة الشاملة لعمليات هذه الوحدات حتى يطمئن الى عدم وقوع اخطاء 
آو اى آمور غير مرغوب فيها بقصد أو بغير قصد ٠‏ غير أنه قبل اتخاذ 
هذا القرار يتمين على المراجم ان يقوم بدراسة وتقييم تظام الرقابة 
الداخلية أو القراعد والاجراعات الرقابية المعمول بها بالوحدة من حيث 
تحديد المسئوليات والسلطات بشكل واضح ووجود اجراعات لاعتماد 
العمليات ( مع تحديد سلطة الاعتماد ) وحماية الأصول ومدى تأهيل 
العاملين بالوظيغة ال محاسبية بشكل ملائم » بالاضاغة الى التحقق من مدى 
التزام المسئولين والعاملين بالوحدة بتطبيق هذه القواعد والاجراعات السابق 
عرضها فى الوحدأت الهادفة للربح ٠‏ 


اعتبارات خاصة لراجعة الوحدات غير الهادفة للربح 
عند عرض القوائم الالية للوحدات غير الهادفة للريح - وبصغه 

خاصة النوادى والجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية - فان هجلسل ادارة 

هذه الوحدة يركز اهتمامه على أمور معينة لعل آهمها : 

¡ - ان الموارد والالتزامات الظاهرة فى القوائم الالية مرجودة بالفعل . 

ب- أنه قد تم تسجيل كافة معاملات الوحدة وتعكسها القوائم ال مالية مع 
مراعاة مابخص السنة المالية من هذه المعاملات ٠‏ 

ج - أن بنود القوائم ال مالية واى قيود على اى هنها قد تم الاقفصاح عنها 
بالشكل الكافى وتظهر بقيمتها الصحيحة وغقا للعواعد والطبيقات 
اة ال 
العديد من هذه الأمور بتفق تماما مع ماهو سائد بالوحدات الارفة 

لتخقيق الربعح . ولذا لا غراية فى أن تكون أهداف المرأاجعة فى 

الوحدات غير الادفة للربح ( فيعا عدا الوحدات الحكومية ) هى ذاتها 


o 


أهداف المراجعة - فى الوحدات الهادفة للريح سواء الهدف الرئيسى أو 
الاهداف الفرعية للمراجعة والسابق عرضهافى الباب الأول من هذا الكتاب . 

ولعل القارىء قد #احظ ان الوحدات غير الهادفة للربح تتبع بعض 
التطبيقات المحاسبية المقبولة فى الممارسة العملة بهذه الوحدات وهو 
مايتطلب من المراجع ان يتبع اجراعات معينة لمراجعة معاملات قد تختلف 
فى بعض الاحيان عن تلك الاجراعات التى يتبعها فى الوحدات الهارفة 
للريح حتى بتسنى له تحقق أهداف عملنة المراحعة . 

فى الوحدات غير الهادقة للربع - كما سنبقت الاشارة - قد بتطوى 
نظام الرقابة الداخلية القائم بها على العديد من نقاط الضعق هما يتطلب 
من المراجع التوسم فى الاختبارات الأساسية على معاملاتهاو!لافصاع 
عا بسكل سل ها بالضاف الى خرو اسا الان 
اللازمة للتحقق من التزام الادارة فى هذه الوحدات بالقواعد والقيود 
المفروضة على النفقات . 

عند تجميع ادلة ا¥ثبات لفحص حسابات الوحدات غير الهادفة 
للربح يتعين على المراجع أن يحصل على معلومات كافية وتفى بالغرض عن 
العوامل الآتية : 
- فى العديد من هذه الوحدانع تكون الموازنة التقديرية ( الموازنة 

التخطيطية ) عنصرا أساسيا للرقابة على العمليات ومن ثم يتعين على 

المراجع أن يتعرف غلى اى انحراقات عن خطة الموازنة 
ب- يجب أن يولى المواجع اهتماما خاصا لنظام الرقابة على العمليات 

) النقية ( متحصلات ومدفوعات ) للتخقق من عدم استبعاد اى منها ‏ 
ويصفة خاصة المسأعوات ا نمض هذه الوخدات 
من الافراد آو حهات معینه + ) 

ج قد تحصل هذه اكات اعاتات E‏ آغران دة 
وهنا يتعين على المراجع أن يتحقق من حجم هذه الاعانات وشن 


. 


- ۳۵ - 
إیستجدامها فى ذات الأغراض الواردة من أجلها ٠‏ الاعانات التى 
تحصل عليها هذه الوحدات دون تحديد غرض معين تستحدم فيه 
تضاف للاحتياطى القانونى للوحدة كما هو الحال فى الجمعيات 
التعاونية الزراعية والإستهلاكية والاسكان . 
تحصل بعض هذه الوحدات - كالنوايهى والجمعيات التعاونيه - 
شتراكات ستوية ورسوم عضوية من أعضائها طيقا للقانون المنظم 
لأعمالها ونظامها الداخلى يجب على المراجع أن بتحقق من سلامة 
رقم هذه الاشتراكات والرسوم بالرجوع الى مستندات التحصيل 
وسجلار: ت العضوية كجزء من مراجعة المتحصلات النقدية ٠‏ 


= عندما يتم عرض نفقات الوحدة على ساس وظيفى أو هطاعى يتعين 


على المراجم ان تحقق من سلامة أسس توزيع هذه النفقات طبقا 


غ ا . 


ر 


الوضع السائد فى مصر ٠‏ إلا أن العاملين بالوحدة والمتعاملين معها 
(كالمقاولين آو المهنيين او ااستشاريين أو ا موردين ) ٠‏ يخضعون لنوع 
أو آخر هن هذه الضرائب ويتعبن على. المراجع ان يتحقَق من الترام 
ال ف كاد و ارات عن الل القانون رقم 
۷ لسثة ۱۹۸١‏ ) على هؤلاء المتعاملين سواء بخصم الضريبة 
(كضريبه كسب العمل للعامنين بالوحدة ) او قواعد الخصم والاخافة 
على باقمي ا لمتماملين : 

- ى بصضس هذه الوحدات - كجمعيات الاسكان فى مصر - قد 
تتصرف الجمعية فى جزء من الأصول التى تم الحصول عليها أو 
تكوينها من أآموال الأعضاء ولحسابهم مثل بيع وحدات تجارية أو 


_ fo — 


أدارية من الوحدات التى تتشنها الجمعية لصالح الأعضاء » ويجب 
عى الاخ ان تقل ا رة البتع فى حساب مستقل (إحساب 
ايرادات رأسمالية ) تخفض به تكلفة الوخدات السكنية التى تخصص 
للأعضاء عند نهاية التنفيذ وتحديد التكلفة الختامية على اعتبار أن 
هذه الايرادات تمثل استردادا لجزء من التكلفة لحشاب الأعضاء . 

ح - أن القواثم الماليه الأساسية التى تعدها هذه الوحدات هى حساب 
للایرادات والمصروقات بالاضافة الى قائمة المركز المالى ( الميزانية ) 
وقد تكون هتاك متطلبات قانونية لاعداد قوائم اخرى مثل قانمة 
المقبوضات والمدفوعات فى الجمعيات التعاوتة للاسنکان ( وتسمی 
تارا حساب القبوضات والمدفوعات فى الممارسة العملية ) ا 
على الراجم أن يحصل على آدلة اثبات كافية لحركة المقبوضات 
والمدفوعات على مدار ات ازا رصيد بداية السنة ( نهاية 
السنة السابقة ) ونهاية البنة الحالية مع تتبع هذه الحركة وريطها 
بحركة الحسابات الأخرى للاصول والخصوم وا لايرادات والمصروقات. 


الأساليب الفنية للحصول على آدلة الاثبات لاتختلف فى هذى 
الوحدات عن الوحدات الهادغة للريح ( الجرد الفعلى . نظام المصاقات ‏ المراجمة 
الملستندية ء الملاحظات والاستقسارات ء المراجعة الحسابية » الراجمة الاتتقادية , 
والفحص التحليلى للحسابات ) . 


الباب السايح 
تقارير مراقب الحسابات 


القتسم التالتث 
التقرير عن عملية المراجعة 
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الفصل الأول 
تقرير الراجعة 
Audit Report‏ 


الهدف الرئيسى لعملية المراجعة هو إبداء رأي فنى ومحايد عن مدى صحة 
وعدالة الأرقام التى تحتوى عليها القواتم المالية المنشورة للوحدة محل المراجعة . 
ويتعين على مراقب الحسابات ( المراجم ) أن يعرض هذا الرآى لمستخدمى 
القوائم المالية من أصحاب المنشأة وغيرهم فى شكل مكتوب هو تقرير المراجعة » 
عند أعداد تقرير المراجعة ي ٍ. آن نكون مشتملات هذا التقرير متسقة مع معابير 
التقرير عن عملية المراجعة رالسابق عرضبا بالباب الأول من هذا الكتاب ٠‏ ومع 
أن تقرير المراجعة يغطى فترة مالية محددة ( السنة المالية ) التى أعدت عتها 
القوائم المالية المنشورة والتى تم فحمها ومراجعتها إا أنه قد تقعم بعض 
الأحداث بعد تاريخ نهاية السنة الماليه محل الفحص تؤثر على أرقام هذه القوائم 
أو تؤّخذ فى الاعتبار عند اعداد التقرير . 
أولا - التقرير التمطى لزاقب المسابات ومشتملجه : 

يستخدم التقرير النمطى لمراقب الحسابات في حالة عدم وجود آى 

تحفظات أو قيؤد على عمليات الفحص والإختبارات التى قام بها المراجم ولذلك 
بطلق عليه عادة التقرير النمطىی dغıر‏ llتحbi Standard Unqualified‏ 
۴۳ أو التقرير النظيف ء ومن ثم يستخدم هذا التقرير اذا توافرت كل 
الشروط التالية : 
١‏ - أن يكون المراجع قد حصل على أدلة الإثبات الكافية والتى تفى بالغرض 
٣‏ - أن تكون آدلة الإثبات التى حصل عليها المراجم تزكد آنه لايوجد خروج عن 

القواعد والأصول المحاسيية المتعارف عليها أو المقبولة قيولا عاما » وأن 

هذه القواعد وأسناليب وطرق تطبيقها ثابتة من سنة لأخرى ای ی 

علنها آی تعديلات تؤثر على أزقام القوائم الالية . 
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-٣‏ آنه لاتوجد آي ظروف أو آحداث غير عادية أو طارئة يمكن آن تؤثر بشكل 
جوهرى على أرقام القوانم المالية أو قرضية استمرار الوحدة محل المراجعة 
کيا أو جزئيا حتى تاريخ اصدار تقرير المراجعة . 
يجب أن يصدر تقرير المراجعة عن كافة القوائم الالية التى يتم فحصها 
عادة كوحدة واحدة - فى حالة المراجعة الجزئية ( كمرجعة قائمة المركز المالى ) 
يصدر تقرير المراجع فى حدود هذه الجرّثية فقط حيث لاتتاح له كافة المعلومات 
للحكم على قوائّم أخرى . 


يحتوى التقرير النمطى غير المتحفظ على فقرتين هما فقرة النطاق عم0pء؟‏ 
Parra‏ وفقرة الری امدrچraدP Opinion‏ . وقد سبق هاتنن الفقرتین 
ا الجهة المقدم اليها التقزير كالجمعية العامة للمساهمين فى الشركة 
الساهة + ون هة الخال نا التقرير تالفارة القالة السادة ماف 
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غقرة النطاق يجب أن تعكس حدود التعاقد الذى تم بين المراجم والعسيل. 
وهى بالتالى توضسح حدود عملية المراجعة أى القوائم المالية التى تم مراجعتها 
و و که کا و لاخو ف 
الفقرة مدى المراجعة التى قام يها : فاذا لم يقم بمراجعة تفصيلية كاملة أشار 
الى أنه لم يقم بمراجعة تقفصلية لكافة القيود والعمليات وأن مراجعته قد تمت 
بطرنق الاختبارات ٠‏ ويجب أن يتكر المراجم فى هذه الفقرة اذا ماكان قد حصل 
على جميع المعلومات والايضاحات التى رآى ضرورتها لأغراض عملية المراجعة 
حتى يتسنى له اجراء هذه العملية طبقا للقواعد والأصول المتعارف جليها 
للمراجعة ٠‏ على الرغم من عدم ذكر فحص وتقبيم نظام الرقابة الداخلية المعمول 
به فى المنشاة فى هذه الققرة إا أن ذلك يندرج ضمنا مم كون عملية المراجعة قد 
تمت وققا لقواعد وأصول المراجعة المتعارف عليها - وعندما يعتمد المراجع على 
عمل بعض الخبراء المتخصصنن ( كخبير اكتوارى عند مراجعة حسأبات شركات 
التأمين ) لايكون من المحبذ نكر ذلك فى التقرير حيث أن ذلك يعد من قبيل 
التحفظات أو قد يبعث الشك فى تقس قارئ التقرير ‏ 
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فقرة الرأى فى تقرير المراجعة توضسح رأى المراجع » الميتى على الحكم 
ألمهتي الان + فل الارقام رالتائ آل تظرها القرائم الالنة محل القخكن 
والمراجعة - يجب أن يدرك المراجع المصطلحات التى تتنطبق على القوانم 
الماليةعند ذكرها فى هذه الفقرة » قاصطلاح المركز الالى Financial Position‏ 
يشير الى الميزانية » كما يشير اصطلاح تتائج الأعمال ( أو العمليات ) الى 
التتيجة التى تظهرها الحسابات الختامية للوحدة محل المراجعة عن القترة المالية 
محل الفحص والمراجعة . ونظرا لأن الأرقام الواردة بالميزانية والحسابات 
الختاميه د تم قياسها وتبويبها وتخيصها وعرضها وفقا للقواعد والأصول 
ا لمحاسبيه المتعارف عليها أر التى تلقى قبولا عاما فيتعين على المراجع أن يشير 
الى أن التتائج والأرقام الت د ضحيا القرائم المالىه تمت وفقا هده انقواعد وتلك 
الأصول المحاسبية ومدى البات فى تطبيقما فى السنة ال مالية الحالية بالمقارنة مع 
الستوات المالية السابقة . 

وقد تطلب دستور مهنة المحاسبة وال مراجعة فى مصر وکذا القاتون رقم ٠١۹‏ 
O E O E N E‏ 
O‏ 
١‏ - ما اذا كان من رأيه ( مراقب الحسابات ) أن الشركة تمسك حسبات ثبت له 

اتتظطامها » وفى حال وجود قروع للشركة لم بتمكن من زيارتها ما اذا كان 

اطلع على ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع » ويالنسية للشركات 

الصتاعية ما اذا كانت تمسك حسابات تكاليف ثبت له انتظامها أو تفى 

بالغرض . 


٣‏ ما ازا كانت الميزانية وحساب الارباح والخسائر موضوع التقرير متفقة هع 
الحسابأت والملخصات . 
)۱( أنظر : 


أ - ال مادة الثانبة هشر من دستور مبنة المحاسبة وا لمراجعة فى مصر . 


ب - ال مادة رقم ٠۰١‏ من القانون رقم ٠٠۹‏ لسنة ۱۹۸۱ . 


~۳ 
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ما اذا كان من رأيه ( مراقب الحسابات ) فى ضوء المعلومات والايضاحات 
التى قدمت اليه آن هذه الحسابات تتضمن كل ما نص القانون ونظام 
الشركة على وجوب اثباته قيها . 
ما اذا كان من رآيه أن اليزانية تعبر بوضوح عن المركز المالى الحقيقى 
للشركة فى ختام السنة المالية » وما اذا كان حساب الأرياح والخسائر يعبر 
على الوجه الصحيح عن آرياح الشركة أو خسائرها عن السنة المالية 
المنتهية . 
ويلاحظ هنا أن القانون ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ قد استخدم اصطلاحى 

الحقيقى" » " الوجه الصحيح ‏ ء فى حين أن دستور مهنة المحاسبة 
والمراجعة قد استخدم اصطلاح ٠‏ صورة صادقة وواضحة ‏ » ولمل 
الاصطلاح المستخدم فى دستور المهنة أكثر اتساقا مع الاطار الفكرى 
لنظرية المراجعة حيث أن القياس المحاسبى على أحسن الأحوال ينطوى 
على تقديرات محكومة بقواعد وأصول معينة ويالتالى فان ناتج هذا القياس 
( أرقام القوائم المالية ) لايعكس حقيقة مجردة ٠‏ ولذلك ظهر فى الفكر 
المرأجعى والممارسة المهنية اصطلاحات بديلة مثل يعطلى صورة صادقة ˆ . 

يعبر بعدالة ˆ فى ضوء القواعد والأصول المحاسبية المتعارف عليها أو 
المقبولة قبولا عاما . 
ما اذا كان الجرد قد أجرى وفقا للأصول المرعية مع بيان ما جد من 
تعديلات فى طريقة الجرد التى اتبعت فى السنة السابقة إن كان هناك 
ما اذا كانت البيانات الواردة فى تقرير مجلس إدارة الشركة أو الوحدة 
متفقة مع ماهو وارد بالدفاتر ٠‏ 
ما اذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات لأحكام نظام الشركة أو 
لأحكام القانون على وجه يؤثر فى نشاط الشركة أى فى سركزها المالى وما 
اذا كانت هذه المخالفات قائمة عند اعداد الميزانية وذلك فى حدود المعلومات 
والایضاحات التى توافرت اديه . 
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وقى ضوء ماتقدم يمكن أن يأخذ التقرير النمطى غير المتحفظ لمراقب 
الحسايات الشكل التالي : 


نا رعا ااا کا كرا ر ا عا اناا 


عن السثة الالية المنتهية فى ذات التأريخ لشركة ٠ ٠->...‏ وقد توصلتا الى ذلك بعد ألجراء 
فحص وأختبارات للدفاتر والمستتدات المتعلقة بها الى المدى الملائم ودون مراجمة تفصيلية لكافة القيور 


الج ١‏ كا بحا ى اللرمات ا كاعات ان نان رة احا عمل اراج 
وققا لقواعد والأصول المتمارف عليها ٠‏ . 
وفى رأينا ا لمبنى على ماتقدم أن اليزانية تعير بعدالة عن موجودات والتزامات الشركة فى 

E 7‏ »وأن حساب رياح والخسائر يعطى صورة صادقة وواضحة عن تتائج عمليات الشركة 
عن الستة الالية ا متتهية قى / / ١١‏ وققا للقراعد والاصول المحاسيية المتمارف 
عليها ٠‏ كما أن الشركة تمسك حسابات ودفاتر منتظمة ٠‏ وأن حسابات التكلفة ا لمستخدمة بالشركة 
متت ۳( » وأن الجرد قد تم وفقا للأصول المرعية ٠‏ وأن الميزانية وحصاب الأرباح والخسائر نفا 
النكر متفقان مع الحسابات وال ملخصات وتتضمن كل ماتص القانون وتظام الشركة على وجوب اثباته 
عادةغيها ‏ وأن البيانات الواردة فى تقرير مجلس 1لارة متفقة مع ماهو وارد بالدفاتر ٠‏ وانه فى 
حدود المعلومات والابضاحات التى توافرت لدينا لم تهع آثناء السنة ال مالية المنتهية فى / 

٩‏ مخالقات لأحكام القانون وتظام الشركة تؤثر بشكل جوهرى فى تتيجة نشاط الشركة أو مركزها 
المالى . 
القاهرة فی ۱۲ اکتویر ۱۹۹۲ 


( توقیع ) 
عضو جممية المحاسبين والمراجعين المصرية 
سحل الحاسبين وللراحعن رقم eos‏ 


)۱١(‏ تتنکر الحسابات الختامية التى تم مرلجعتها ( حساب عمليات جارية لو حسابى المتأجرة 
والارباح والخسائر ) بالاضافة الى قانمة التغيرات فى المركز المالى اذا تمت مراجمتها . 

() فى حال المراجمة الاختبارية . 

() لوأن حسابات التكلغة المستخدمة تفى بالغرض اذا كانت غير متتظمة . 
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انيا - التقرير ألمتحفظ لراقب الحسايات : 


عندما يجد المراجع - كنتيجة للاختبارات التى قام بها - بعض الأمور التى 


يتعين التحفظ بخصوصها فى تقريره ٠‏ يطلق على التقرير الوارد به هذه 
التحفظات " نقرعر متحفظ Qualified Report‏ ٭ ومن الأمور التى نتحفظ 
المراجع عليها فى تقريره مايلى : 


١ 


وهن اگ ذلك عدح ورود کشوف حسار ت البنوك ألتى تتعامل معها ألوحدة 
محل المرأحعه لخلاف بين هذه الوحده ولك البنوك مما تجعل المراجع غير 
ا ا وا ر ل ع 


أن تقعم مخالغة هن الوحة محل المراجعة للقواعد والأصول الحاسينة 
المتعارف عليها أو المقبولة قبولا عأما » أو التحول عن أساليب وطرق تطبيق 
هذه القواعد عن السنوات السابقة ولم تستجب الوحدة الى توجيهات 
المراجع للرجوع عن هذه المخالفة أو التحول . ومن أمة ذلك تقييم المخزون 
بسعر السوق بالرغم أن هذا السعر يزيد عن التكلفة ‏ أو اتباع طريقة 
الوارد أخيرا يصرف أولا لتسعير المنصرف من المخزون فى السنة الحالية 
بالرغم من اتباع الوحدة لطريقة المتوسط المتحرك فى السنة السابقة ‏ 


أن تقعم ظروف طارنة أو احداث لاحقة لتاريخ الميزانية بالوحدة محل 
المرلجمة ويصعب تحديد الأثر المالى لهذه الأحداث حتى تاريخ الإنتهاء من 
اعداد القوانم المالية بسبب ظروف عدم التاكد صم أن ا#كفصاح عن هذه 
الأحداث يمكن أن يؤثر على قدرة مستخدمى القوائم المالية على اتخاذ 
القرار السليم والتقنيم المناسب » ومن أمة هذه الظلروف والأحداث احتراق 


Ea 


جزء كبير من خط انتاح هام بالوحدة فى تاريخ لاحق لتاريخ الميزانية » أو 
شراء الوحدة لمشروع آخر بعد تاريخ الميزانية ٠‏ ويجب أن يذكر المراجع فى 
تقريره طبيعة الحدث والأثر المالى المتوقع أو ذكر عدم امكانية تقديره ٠‏ 


اذل كانت فك و قت مالفا اء ال الالة يكل اللحمن - للقانون 
ا لمنظم لأعنال الوحدة محل المراجعة أو لائحته التتفيذية أو النظام آلأساسى 
أو الداخلى لهذه الوحدة على وجه بؤثر فى مركزها المالى أو تتيجة أعمالها » 
ومن أعة ذلك أن يعقد رئيس أو أحد أعضاء مجلس |دارة الوحدة صفقة 
مالية بين الوحدة وأطراف أخرى له معهم مصالح مشتركة مع أن قيمة هذه 
الصخقة تقل عن القيمة العادلة ولم يعرض أمرها مسبقا على الجمعية 
العمومية للمساهمين لاقرارها أو رفضها . 


اذا كانت الوحدة محل المراجعة وحدة انتاجبة ولاتمسك حشابات أو سجلات 
للتكاليف - سواء داخل الدفاتر المالية أو خارجها - وأتما تقوم باعداد 
تكلغه اجمانيه لمنتجاتها على أساس البياتات المستخرجة من الدفاتر المالية 
سواء كان ذلك فى نهاية العام أو فى خلاله ولك حساب التكلفة الذى يمكن 
التوصل اليه غير دقيق ويمكن أن يؤثر نشكل جوهرى على تتائج أعمال 
الوحدة ومركزها المالى مما يعنى أن اعداد التكلفة أو حسابها بهذا الشكل 
لایفی بالغرض . 


أن يكون المراجم قد بنى رأيه جزئيا على رآي مراجع آخر ٠‏ من آمثة 
ذلك وحود کروع داخلمة أو خارجية للوحدة محل المراجعة لھا نوع من 
الاستعلال المالى وتتم مراجمتها بواسطة مواجم آخر › أو فى الشركه 

ا چت ت ا خا ال کے رات عن کن دا ا 
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مرأاجعين آخرين ء وقى هذه الحالات تخل نتائج اعمال الوحدات التابعة أ 
الفروع وكذا أصولها والتزاماتها ضمن القوانم المجمعة للمركز الرئيسى أو 
الشركة القابضة ( الشركة الام ) حيث يقوم المراجع يفحص حساباتها 
ويسنند فى جزء من هذا الفحص على تقارير المراجعين الآخرين الفروم أو 
الشركات التابعة . 


الحالات السابقة - وهى مجرد أمثة - تدعو المراجم الى التحفظ بشانها 
یحتوی على ثلاث ققرات هى فقرة النطاق والفقرة الوسطى ( للتحفظات ) . 
وفقرة الرأي ٠‏ فقرة الأعلاى اتختلف عنها فى التقرير التمطى غير المتحفظ . أما 
فى فقرة الرأى يشر الراجم الى ضرورة أخذ التحفظات الواردة بالفقرة 
ألوأردة بالقوائم الالية سصورة عادلة. وصادقة عن حه أعمال الوحدة ومرکزها 


المالى . 


تالا - الاحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية : 
هى تلك الأحداث التى تقع بعد تاريخ اقفال القوائم المالية وحتى تاريخ 
اعتماد هده القوائم من الشركاء أو الجمعية العمومية فى شركات الأموال 
والجمعيات التعاونية . 


قد نؤدى هذه الأحداث الى إحراء تعدیلات على الأرقاح الوأردة بالقوائم 
ا ماله وذلك عند توافر أدلة أضاقية يعد تاریخ اقفال القوائم امال عن أحداث 
كانت قائمة فى تاريخ هته القوائم مثل افلاس, احد العملاء بعد تاريخ القوائم 
المالىه وعلبه مدیرنیه للوجحدة فی تاریخ أقفال هذه القوائم مما يؤر على امكانية 
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تحصيل هذا الدين أو جزء منه وهو مايتطلب تعديل مخصص الديون المشكوك قى 
تحصيلها بالقدر المناسب لمواجهة هذا الحدث . 


بعض الأحداث التى تقع بعد تاريخ اقفال القوائم المالية وحتى تاريخ 
اعتمادها ايكون لها تأثير على أرقام هذه القوائم فى تاريخ الاققال أو لها تأثير 
ویصعب تقديره ماليا بسبب ظروف عدم التاگد » أو احداث تؤثر على القدره 
الكسيية المستقيلية للوحدة أو استمرارها » مثل هذه الأحداث لاتؤدى الى تعديل 
فى أرقام القوائم المالية التى تم فحصها ومرأجعتها ۰ آنه يتعین على مراقب 
الحسابات ( المراجم ) الافصاح الكافى عن هذه الأحداث فى تقرير المراجعه ٠‏ 


س 


الفصل الشاتى 
التقارير الخاصة لمراقب الحسابات 


قد بتولى مراقب الحسايات أداء خدمات آخرى - بخلاف مراجعة القوائم 
المالىه - للوحده كالخدمات الاستشارية للادارة » أو يطالب المراجم بقحص 
القوائم المالية التى تعدها الوحدة خلال السنة على قترات زمنية قصيرة ( ريع 
سنوية متلا ) والتى يطلق عليها اصطلاح ‏ القوائم البينية ِم[ The‏ 
Financial Statements‏ . 


١‏ - التقرير عن الخدمات الاستشارية للإدارة 


هى الخدمات التى بقدمها المراجع لأى وحدة بخلاف خدمات مراجعة 
الحسابات المتعارف عليها » ومن هذه الخدمات مايرتيط بشكل مباشر بالحسابات 
مل التتظيم المحاسبى والمالى للوحدة ٠‏ بعض هذه الخدمات يكون المراجع على 
قدر عال من الكفاءة لأدائها الأمر الذى يؤدى بالوحدة الى طلب مثل هذه الخدمات 
مته بأتعاب مستقلة عن أتعاب عملية المراجعة المعثادة . 

فى بعض الاحوال تكون هناك قيود قانونية على امكانية أداء المراجع لهذه 
الخدمات كما هو الحال قى شركات الأموال فى مصرا') . أما فى حالة عدم 
وجود مثل هذه القنود كما هو الحال فى الممارسة العملية لشركات الأشخاص 
وا مؤسسات الفردية والجمعيات التعأونية يتولى المراجع آداء هذه الخدمات . 

عند التقرير عن الخدمة الاستشارية التى قأم بها المراجم قان التقرير يقدم 
لادارة الوحدة باعتبارها هى.التى كلغت المراجع بهذه الميمة ٠‏ تقرير المراجع عن 
الخدمة الاستشارية لايعتبر تقريرا نمطيا اذ أنه يختلف باختلاف نوع الخدمة 
وطبيعتها لكنه يجب أن يحتوى على نطاق التعاقد والهدف منه » الاجراعات التى 
قام بها المراجم » التتائج التى أمكنه الوص.ل الها زرآيه فيها'). 
)١(‏ اتظرالمانتين ٠٠١١ ٠٠٤‏ من القانون رقم ٠٠١‏ لستة ۱۹۸١‏ - 
)۲( انظ :کور RS AER‏ المشكلات 
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٣‏ - قحص القوائم المالية البينية والتقرير عتها 


آولإ - فحص القوائم المالية البينية 

تعد القوائم المالية المنشورة لأى وحدة - عادة - مرة كل ستةه وتحضصع هذه 
القوائم لمراجعة مراقب الحسنابات وإبداء الرآى بشأنها ‏ قد تقوم بعض الوحدات 
- بصفة اختيارية أو كالتزام قانونى - بتقديم معلومات مالية عن فترات زمنية. 
شهرىة أو رع سنوية خلال السنة ال مالية ٠‏ فى الولايات المتحدة. الأمريكية تلزم 
بورصة الآىراق المالية بنيويورك الشركات المقيدة أسهمها في هذه البورصة 
بضرورة عرض معلومات مالية عن صافى مبيعات الشركة واجمالى ربحها وصافى 
الربع قبل !#يرادات والمصروفات الأخرى غير المتعلقة بالنشاط الجارى وصافى 
ربح السهم والآثار التى نتجت عن تعديل القواعد والأصول المحاسبية أثتاء السنة. 
وترفق هذه المعلومات على أساس ريم سنوي مع القوائم المالية السنوية المنشورة 
للشركة ٠‏ وقى جمهورية مصر العربية تطلب قانون قطاع الاعمال أن تعد وحدات 
قطاع الأعمال قوائم مالية ربع سنوية بالاضافة الى القوائم ال مالية السنوية 
او 

هد تستعين الوحدة بخدمات مراقب الحسابات فى فحص ۸:۷1۴۷ 
المعلومات أو القوائم المالية البينية كنوع من الاستشارة » أو كمرأجعة األد^ 
لهذه القوائم طبقا لقواعد وأصول المراجعة المتعارف عليها والسابق عرضها . 
وفى أغلب الأحوال تخضمع هذه القوائم لعملية فحص محدود يرهى لدرجه 
المراجعة العادية للقوائم المالية . ) 

يجب آن يتم التعاقد بين المراجع والمنشأة على فحص القوائم أو المعلومات 
المالية البيتية بموجب خطاب ارتباط ۲٤])ع]‏ 2۸1 ععع يحدد قيه طبيعه 
الفحص المطلوب ويالتالى حدود مسئولية المراجع . عادة مايتضمن هذا الخطاب 
الاجراعات التى تستخدم لتنفيذ عملية الفحص مم التركيز على أن هذه الاجراعات 
لاتمثل عملية مراجعة حسابات عادية بالاضافة الى ايضاح محتويات التقرير عن 
عملىة الفحص التعاقد علبها . 
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هناك عدة عوامل تزثر على عملية فحص القوائم البينية لعل 


همها مايل : 


س 


مدى معرفه المراجع لنظام الرقابة الداخلية القائم بالمنشاة ونقاط الضعق 
التى ينطوى عليها والتى يكصسبها من مراجعته للقوائم المالية السنورة 
ال حيث يتعين على المراجع عند فحصه للقوائم المالية اليينية أن 
ناخرات الفحص لاكتشاف اى تعديل فى الضوابط الرقابىة 
المحاسبية خلال الفثرات التى تغطيها هذه القوائم نظرا أن وجود نقاط 
ضعف فى هذه الضوابط أو ا<بتعاد عنھا بشکل جودری یژدی الى آن 
تصبع المعلومات المالية البينية غير متسقة مى المبادئ والأصول المحاسيدة 
المتعارف عليها الأمر الذى يضم قيودا على عملية الفحص والتقرير عنها . 
مدى معرفة المراجع بالطرق والاجراءات المحاسبية ا لمتبعة بالمنشاة حيث أن 
الا الخ بها سار فى استخدام اجراعات محدودة لفحص القوائم 
ال ) 

مدى معرفة المراجع لطبيعة وحجم نشاط المنشأة حيث أن ذلك يساعده فى 
اكان ا معين أو جزء منه وكذا معرفة البنود الأخرى 
للإيرادات والمصروفات غير المرتبطة بالنشاط . 

مدى معرفة المراجع بالسجلات المحاسبية المستخدما المنشاة وأماكن 
تواجدها . بصغه خاصة فى المنشات ذات الفروع - حيث أن ذلك يمكته من 
اختيار اإماكن والسجلات التى يطبق عليها اجراءات الفحص . 


الأشالنت الفنية المستخدمة فى فحص التوائم البينية غالبا ماتكون 


محدودة » ولعل اهم هذه الأساليب ھی نظام الملاحظات والاستفسارات وسلوب 
اال بالباب الخامس من هذا الكتاب ٠‏ ويتم استخدام هذه الأساليب من 
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يقوم المراجع بالاستفسار عما يلى : 

أ - الطريقة المتبعة فى تسجيل العفليات وتبويبها وتلخيصها لاعداد 
القوائم البينية ٠‏ وأى تعديل جوهرى فى الضوابط المحاسجية للتحقق 
من تأثيره المحتمل على هذه القوائم . 

ب - ها اذا كانت القوائم البينية قد تم اعدادها على أساس القواعد 
والأصول المحاسبية المتعارف عليها والتى تتبعها ال منشأة فى الفترات 
السايقة . 

ح- ما اذا كان قد حدث أن تغير فى نشاط المنشاة أو التطبيقات 
المحاسيية المتبعة بها . 

د - الأحداث اللاحقة لتاريخ اعداد القوائم البينية والتى قد يكون لها 
تأثیر جوهری فى أرقام هذه القوائم . 

الفحص التحليلى والإنتقادى للحسابات التى تتضمنها القوائم 

البينيه بالرجوع الى التقارير المالية الداخلية ٠‏ موازين المراجعة الشهرية 

وأای معلومات مالية أخرى يمكن آن تساعد فى الوقوف على العلاقات 

والتغيرات غير العادية فى بنود هذه القرائم » ويشمل هذا الفحص : 

إ - مقارنة أرقام القوائم البينية للفترة الحالية محل الفحص مع أرقام 
الفترة السابقة لها ومح أرقام الفترة المقابلة ( المناظرة ) لها بالسنة 
المالية السابقة . 

ب - مقارنة أرقام الفترة الحالية مع التقديرات المىضرعة بخطة المرازنة 
لاال 

ح - أعداد بعض النسب وال مؤشرات المحاسبية للفترة الحالية ومقارنتها مع 
نسب ومؤشرات فترات سابقة أو مناظرة . 

د - فحص البنود التى تجرى عليها عادة تسويات محاسبية كبتود بعض 
المصروفات أو الايرأدات . 

الاطلاع على محاضر جلسات مجلس الإدارة للوقوف على القرارات التى 

اتخذت ويمكن أن تؤثر على أرقام القوائم البينية . 
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عند فحص العلومات المالية البيتية باعتبارها من مرفقات القوائم المالية 
عن قحصه لهذه المعلومات البيتية طالًا آنه قد اتيع الاجراءات السابقه لفحص 
هذه المعلومات ٠‏ غير أن تقرير المراجعة للقوائم الستوية يجب أن يشتمل على 
الافصاح المناسب عند عدم اتساق المعلومات المالية البيتية المرفقة مع القوائم 
ترشد قارئ القرائم ال مالية الى أن هذه المعلومات البينية لم تخضع لعملية المرأاجعة 

وانما آجرى عليها فحص محدود ٠‏ 
فى حالة اعداد المتشأة لقوائم مالية بينية تم فحصها بشكل مستعفل عن 

القوائم المالية السنوية بتعين على المراجع أن يعد تقرير عن فغحصه ليذه القوائم 

يبرز فيه بوضوح الأمور التاليه : 

٠ تحديد واضع للقوائم البينية التى تم فحصها‎ - ١ 

٣‏ - وصف للاجراعات التى اتبعها المراجم قى قحصه لهذه القوائم مع ايضاح 
أن هذه الاجراعات بالضرورة تقل عن الاجراعات المتبعة فى مراجعة القوائم 
المالية السنوية . 

٣‏ - الاشارة الى اذا ماکانت الأرقام الواردة فى شدہ الفوائم تتسق مع القواعد 
والأصول المحاسيية المتعارف علنها ٠‏ 


لايتضمن فقرة لرآى المراجع كما هو الحال غى تقرير مراجعة القوائم لمالية 
السنونة » كما أن متطليات الافصاح فيه تقل بدرجة كبيرة عن تلك التى يتعين على 
المراجم مراعاتها فى تقرير المراجعة السنوى ٠‏ 


القتسم الراسع 
الاطار العلمى للمحاسبة وتأتيره على 
القوائم المالية الختامية ومدى مسنولية 
وأعتماد مراقب الحسابات عليدا 


الباب الخامن 
تمليل المعاملات المالية فى الوحدات 
الاتتصادية وأذرها على القوائم المالية 
وموقف مر اقب الحسابات منها 


الساب الحاسع 
السيا سات المحاسسية وتأتیراتها فی 
أعداد ومراجعة القوائم المالية الذتامية 
للحدات اا تتصادية وموتقف مراتب الحسابات منها 


HA 


بے بے 


مدمه : 
تعتبر مهنة المحاسبة والمراجعة في جمهورية مصر العربية عاملا من 
العوامل الأساسية التي ساعدت في جميع مجالات التنمية الأقتصادية 
والأجتماعية » ولقد ساهم البحت العلمي بالاضافة إلى مجهودات 
الجمعيات والنقابات المهنية ومراكز البحوث المختلفة والجامعات في 
مجالي المحاسية المراجعة علي تدعيم مقرمات هذه المهنة کمجال مهني 
يحظي باعتراف من الدولة والمجتمع» > حيثٹ وضعت شذه الاعات 
ا رن ن ا ا سواء في جمهورية مصر آلعريية 
أو غيرها من البلدان الأخرى مجموعة من المفاهيم والأعراف والتقا ليد 
العام و ادرو الا و ااال الةو راا الف ل 
علامات إرشادية للمحاسب أو المراجع في مجال الممارسة العمليه » حتي 
أصبحت کل اطار ا اوفط اسان ةو اناف 
الرئيسية للمحاسبة والمراجعة » يهتدي بهديها المحاسبون والمراجعون 
المزاولين للمهنة في الدراسة العلمية والتجربة والممارسة الفعلية . 

ا ا ا و و ان و قان 
ومتلازمتان حبث نمکن القول أنه لارجود للمراجعة في غبۀ المحاسية ٤‏ 
کت أن عمل المحاسب والمراجع يعتمد علي أطار علمي متعارف عليه 
ويناء علي ذلك أصبح أعداد القوائم المالية ( حسابات النتيجة والمركز 
المالي للوحدات الاقتصادية ) طبقاً للأصول المحاسبية المتعارف علبها 
أمر ضروري حتي يمكن الأستنداد إليها كوسيلة لتحقيق أهداف 
الخات كسا أا ي حا اا ءا ات ف 
المختلفةه من جهة أخرى . 

ولذلك ينبغي أولا توضيح الركائز أؤ المقومات الأساسة التي يستند 
إليها مراقب الحسابات في تحقيق أهداف الرقابة الخارجية علي 
حسانات تلك الرحدات ت الأقتصادية و و 


المقومات الأساسية المهنية للرقابة اخارجية فى ج .م . ع 
( الواجبات المهنية لمراقبة الحسابات ) 
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جح٠‏ ع بصفة عامة يمكن استخلاص الركائز أو المقومات الأساسية 
التا ليه : 

| - قدر كاف من التأهيل العلمي والعملي لكل من يسمح له بمزاولة 
هذه المهنة - أو بعبارة أخری - هدر كاف من الأستعداد الفكرى 
والتحصيل العلمي ( الخبرة العلمية ) التي تتناسب مع أهمية الخدمة 
التي سوف يؤديها كل من يزاول هذه المهنة للغير . وقد نظم هذه المهنة 
في مصر القانون رقم لسنة ١۹٥١‏ الخاص بمزاولة مهنة المحاسية 
والمرأحفة 

ان ی کل من زاو ف اة ا ن الا اع ا 
علي عاتقه - هذا بالأضافة إلي مقدرته علي تحمل هذه المسئولية وما 
يترتب عليها من جهد علمي وعملي ومتابعة LC‏ 
يمكن بملاحقتها العمل علي زيادة تحسين وفعالية أداء هذه الخدمة 

٣‏ -آن بعترف المجتمع أعترافا صريحا بأهمية هذه الخدمة فى 
تحقيق الأهداق العطمية والعملية التي يمكن أن تتحقق بواسطةكل من 
يزاول مهنة المحاسبة والمراجعة › وأن يرضي رضاء اا عن قناعة من 
تحقىق هذه الأهداف . 

٤‏ - وجود منظمات مهنية تشرف علي تنظيم شئون أعمال المحاسية 
والمراجعة كعمل مهني له أصوله ومبادئه > وتسعی شذه المنظمات سواء 
كانت حكوميةأو غير حكومية - جاهدۀ علي رفع مستوی هذه المهنة 
وتطوبر الخدمة التي يرديها أعضاؤها للغير يما يفي باحتياجات 
المجتمع. گا یل وق ا - تعمل جاهدة على 
حمابةأعضائها والعمل علي رفع مستواهم الأدبي والمادي والمعنوى - 
وهذه المنظمات في ج م فی نآ وان الارن 
بشعبها الف ,تجا ك المحاسيين والمراجعين المصرية وادارة سجل 
المحاسيين والمراجعين بوزاة الأقتصاد ......... الخ 

و ا کر ا وی ی ر 
الأعراف والتقاليد والقواعد التي تحكم السلوك المهني - وتدعوإ لي التقة 
في تفوس جمهور المتعاملين مع أعضا ء هذه اله والذين اة 
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اا اه اء مو وا الحا أ الاخ أو الات 
والأعمال الأستشارية المتنوعة . 

وجو إطار علمي من المبادئ أو الأصول المحاسبية والمعايير 
والأساليب الفنية والأجراعات العملية المتعارف عليها - تكون هدفا 
ومرشدا لكل من يرغب في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة » وحكما 
صادقا علي دقة الففل الذي يؤيه > کل من بزاول هذه المهتةء هذا 
بالاضافة إلى اعتبار هذا الاطار الفكري أو العلمي والعملي مقياسا 
صحيحا للمستوى المهني الذي يصل إليه كل من المحاسب والمراجع 
حتي ا ينسب إليه أي تقصير أو مساعة بدون وجه حق 

تلك هي المقومات أو الركائزالأساسية لأي عمل مهني متطور ( وهذا 
انتا هان كىت البنيان الأساسي لهنة المحاسبة والمراجعة في 
مصر) - والذي في ضوئه يمكن أن يقيم أو يمارس العمل المحاسبي أو 
المراجعي بصفة عأمة حتي نستطيع أن تحكم عليه بالنجاح أو عدمه . 

هنا يبرز أو يثار التساؤل - هل تكاملت جميع هذه المقومات لمهنة 
الرقابة الخارجية ( مراجعة حسابات الوحدات الأقتصادية ) فى 
ج : م .ع . كل هذه المقومات والركائز السابقة للعمل المهني التظور » 
وما الذى تقترحه لتطوير وتحسبن هذه المقومات لزيادة فعالىة العمل 
المراجعى ؟ 

فشو تفر ن e‏ من الأطار العلمي للمحاسية مع 
توضیح تأثیراتپا على أعداد الحسابات الختامية والاذة للوحدات 
المحاسيية ) القوائم u‏ الختامية اا مسنولية مراقب الحسايات 
وموقفه منها . 


الاب الشامن 
تحليل المعاملات المالية 
فى الوحدات الاقتصادية 
وأخرها على القوائم المالية الختامية ‏ 
وموقف مراتب الحسابات منها 


- المعاملات المالية التى ينتج عنها- , نفقات ايرادية ونفقات رأممالية › 


- المعاملات الماية التى ينتح عنها , أيرادات ايرادية وايرادات رأمصماية , 


r 


el‏ ا امالية 


Analyes of Financial or Economic Events In Accounting 
Units And Their Influence On Financial Statements 
: ىة المشكلة وأهميتها‎ 

سد ا جو غ ا Balance — ıلالأ j‏ 
She ۴‏ کاحد القروضی ای القاهي الأساسية التي يتكون منيا 
اطا الغامى للمحاسدة والذى ) بګرقف « بالأصول أو الميادي المحاسية 
I gol UO gE CON e aE E‏ 

رصرفه المختلغة يهدف إى تحليل طبيعة الأحداتث المالية بالمنشات المخطفة 
E ET‏ 
ا نهاية الفترة المداسبية من ربح أو خسارة وأعداد الميزانية لتوضيع 

0 

n‏ هدقف المحأاسية الرديسي هو تحددد أو قياس الريح وتوضيح 
1 المالي > ويعد ذلك تيدأ مهمة مراقب الحسابات في التشبت أو 
اف و ا ا ا 
تعتبر الدليل الموضوعي المؤيد لصحة وغانونية المعاملات وتوجيهها في 


N 
e ی تحسین القياس‎ E ډیلاحظ ان و السحث‎ ۹ 


أو الت رف ل I‏ الأحدات الا قي ا e‏ لحاسيية ا 
لدراسة أثر هذه المعاملات على معادلة المركز المالى والتى بواسطة ها 
SNE RN SS E‏ 
التي تحدتها هذه المعاملات من ناحبة آخرى > وهي التي تتفاعل وتحدد 
قيمة الربح الدورى في هده الوحدات . 

فكان محاولة تحديد الربح الدوري. للمنشأة د تحدیدا دقیقا بتطلب 
متادعة اثر الوقائع التجاريه التي تحدث في المنشاة تم الل على قيمه 


_ TVA 


الزيادة أو النقص التي تطراً علي قيم عناصر الممتلكات ( الأصول ) 
الكو ورا المال ( مصادر الأموال الخارجية والداخلية ) . ولتحديد 
المعاملات التي تؤثر علي عناصر الملكية ومصادر الأموال المختلفة يلزم 
وضع معاییر أو قواعد واضحة للتفرقة بين تتائج هذه المعاملات وما 
يترتب عليها من بنود انفاق أو ايرادات متنوعة » حيث تتوقف صحه 
النتائج والمراكز المالية للمنشأة علي الفصل التام بين ما يعرف النفقات 
الأترادة والتفقاة الرأسمالة كك التتوب الل ليتوه اوغتاضر 
فا ى عا ارات اواد و ارات ال معا 

تستخلص مما تقدح أن موضوع تحديد الربح الدورى للوحدات 
الاقتصضادية يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع تحركات القيم الماليه بين 
ارال الك الال لوت الخاسا رال ت ع فا عة 
التحركات المالية وما تحدثه من انفاق ايرادى أو رأسمالي وما ينتج عنها 
أيضا من ايراد ايرادي وأيراد رأسمالي . ٤‏ 

وتتيجة للتوسع قي اڪ والاستثمار ويسبب التزايد فى عدد 
الوحدات المحاسبية مع تباين حقوق أصحاب ال لكية من جانب › وبسبب 
صدور كثير من القوانين والتشريعات الملختلفة في نواحي الشركات 
وتوزيعات الأرباح والضرائب وغيرها من جانب آخر › أصبح الاهتمام 
بالدراسة والبحث حول موضوع طبيعة النفقات والايرادات وأتواعها 
المختلفة من إيرادية ورأسمالية ضروري من ناحية محاولة تحديد المراكز 
المالىه تحديدا صحبحا وكذلك فاخا تحدىد التفقات والاإيرادات 
الاه ا 8 ا ححا اا ما وة اه ف 
التخطبطىة أو الاستثمارية أو القانونية أو الضرييية وما يترتب عل ذلك 
من اهتمامات آخری . 

وسوف نقوم بايضاح المعاملات ات EE‏ 
الايرادية والرأسمالية موضحين مفهوم هذا النوع من النفقات ومدى 
تأثيره علي القوائم المالية الختامية للوحدة الاقتصادية . 


~~ ۳۷۹ - 


طبيعة المعاملات اغخاصة بالنفقات والايرادات : 
| - النفقات الايرادية الفررية : 
عنل الكلام علي قياس النفقات - في موضوع مشاکل تحدید الربح 
محاسبيا - بدآنا أولا بتوضح مغهوم النفقة أو التكلفة بآنها تعبر عن 
قيم مالية ممثلة في وحدات نقديه تدفعها المنشاة أو تلتزم بدفعها - وذلك 
مقابل الحصول علي سلع أو منافع yخlaıت E And Services‏ 
وأوضحنا أن فال مات أما أن تكون خدمات عاجلة أو فورية - 
۶ تخزن ولا تنتفع بها المنشأة لأكثر من فترة مالنة واحدة مثل e‏ 
العمال » نفقات الاعلان والانارة والمىاة » اشتراك التليقفون والايجار وما 
شاه ذلك . فالمعاملات التي ينتج عنها مثل هذه النفقات لا تشكل آية 
خطورة في تحديد طبيعتها حيث تستنفذ خلال الفترة المالية » ومن 
خصائصها آنها لها صفة الدروية والتكرار وهي لازمة لتيسير النشاط 
الخاص بالمنشاة : 
وحتي بالتسبهة لمرأقب الحسابات فانه لمراجعة مثل هذا النوع من 
النفقات فان المستند المؤيد لهذه العملية يحدد القيمة التى تقابل الانتفاع 
بالخدمات العمالنه أو الخدمات الإعلانه او أنتغاع اة باستخداح 
التليفون والاتارة والمباه 4 الخ > وکل ما يجب علي المراجع أن درک 
عليه في فحصه هو تطبيق قاعدة الاستحقاق بالنسبة لهذا النوع من 
التفقات . 


وهكذا فكل انفاق يحدث أو يصرف في الحدود المعقولة كي يعود 
علي المنشأة بمنفعة أو خدمة أو بقصد زبادة ايرادات المنشاأة أو 
المحافظة علي هذه الاترادات بعتبر نفقة ايرادىة » ولذلك يجب أن يعتبر 
من النفقات الواجبة الخصم من الايرادات للوصول إلي الربح المددى 

ا ف ا ر ن و 
المصروفات الدورية والمتعلقة بالوظائف الرئيسية في المنشأة مثل الصنع 
ال وال و اول رالات ارت 
كك غه لعز خحازىه الننقات يوان رالز اا 2 ار الت ال 


صفحهة۰ . 
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۲ - المعاملات اخاصة بالنفقات الايرادية قصيرة الأجل : 
أوضحنا أن الانفاق المستَنقَدَ خلال الفترة المالنة والخأص بالوظائف 
الرئيسية في المخشاة وحسن سير اعمال بها في الحدود المعقولة يعتبر 
اتفاقا ايراديا يمثل أعباء يجب حخصمها من الايرادات الخاصة بالفترة 
عبد اعدا د كات الف لات الا ریه في شركات القطاع العاح ای عند 
اغداد خعها نت الا تل والمتاجرة والارياح والتنسائر فی الوحدات 
الاقصاديه الخاصة . 
ولكکن هناك بعض الاحداث المالية والتى ينتج عنها فى كثير من 
المنشات نفقات لا تستتغذ جميعها فى فترة مالية واحدة » وقد عرفتا هذا 
النوع من النفقات بأنها نفقات قصيرة 
وتال دال لحري السلعي الذى تشتريه المنشاة سواء كان في 
صورة مستلزمات سلعية ( EE‏ الرئيسة أو المساعدة أي الوقود 
el‏ الخ ) > فان منل هذه النفقات تدقع كتكلغة لاتملك أو الحيارة 
للمخزون E‏ > وعند أاستخدامه للانتاج - فان القيمة المستخدمة شی 
التى تستنفذ وتعتير نفقة ايرادية خاصة بانتاج الفدر 5 » وما نتیقی بعتير 
تغقه مؤجله الاستنغاد تظهر باليزانية كاحد عتاصر الاصول . 
فکأان ساس اعتبار N‏ ايراديةه فى هذه الحالة هي أستنفا دذها 
E‏ 
- المعاملات إخحاصة بالنفقات الرأسمالية ( طویل الأجل ) : 
ere‏ - أو تتعهد وتلتزم بدفعها كما 
ا اقا - لغرض الحصول على خدمات ومناف ع تبغی لاجال 
طوبلهة - وهو ما يعرف بالخدمات الطورلة الال أو الاتفاق 
الراسعالى( النفات ال مسال )مل راء أضول ثاتبه بانواعها 
المخْتلفة کالاراضي والمباتي والإنشاءأت والمرافق والآلات والمعدات 
ووسائل النقل والانتقال والحدد والأدوات وما شاه ذلك . 
وهذه الخدمات الطوبلة الأجل ( والتي تمثل انفاق رأسمالي ) - 
تكون ملموسة مثل انود الخاصة تااضول الثايتة والسابق | 
أو قد تكون غير ملموسة مثل حقوق اللكة الأدهبة والغنية والصتاعية 


E 


ENE O 
حيث تعير النفقات المدفوعة عن هذه الأصول عن طاقة‎ . G00dW11 
اتنتاجىة قايلة للاستغلال‎ 
وع كا الما لهد ةالصل مف جر من هة لايل‎ 
مقابل الاستعمال وهو ما عبرنا عنه غي السابق بالاهلاك والذي يعتبر‎ 
تكلفة أو نفقة استعمال الإصل الثابت خلال الفترة المحاسيية › أي يمکن‎ 
. اعتباره نفقه أيرأديه مستنفذة خلال الفترة‎ 
٠ فكان الأسداس الذي بني عليه اعتيار النفقة ايرادية في هذا المجال‎ 
ناة۲م×8 وارتياطها بالفترة المالية › ولذلك بعتير‎ ٥١ هو الاستنفاذ‎ 
خصمها على الايرادات يجب استقطاعه سواء من وجهة النظر‎ 
ا‎ 
ويرتبط باستخداء-ااضول الثابتة بعض النفقات الدورية المتكررة‎ 
: واللازمة للمحافظة على الطاقة الإانتاجية للأصول الثابتة مثل‎ 
نفقات الصبانة - والتصليحات والتي تهدف إلى المحافظة على‎ 


الأصل أو بقائه في حالة تشغيلية سليمة : مثل أجور عمال الصيانة 
والتصليحات الدورية اللازمة للمحافغظة على الأصل وقدرته الانتاجدة 
والأمقة على ذلك كشرة ومتعددة . 


ويعد تحديد النفقة الايرادية ( القيمة المستخدمة ) من الاإاصل الثابت 
خلال الفترة يعتبر الباقي مؤجل الاستنفاذ ويجب أن يظهر باليزانية 
ضمن مجموعة الاصول الثاينة 

ولذلك يعرف النعض المترانة بانها تفثل قا مال غين مس ةة 
سواء بالنسبة للقيم غير المستنفذة من المخزون السلعى أو الأصول 
الا 
٤‏ - المعاملات الاصة بالنفقات الايرادية المؤجلة : 

وهذا التعبير ورد بالنظام المحاسبي المىحد حيث اشار النظام إلى 
أن مثل هذه النغقات تشتمل على : 

فو ةت الف 


۲ - تجارب بدء التشغيل ِ 


- FAY - 


۳ - مصروفات الأبحاث . 

. المستتدات ألفنية‎ - ٤ 

ه - فوائد قبل يدء التشغيل . 

N 

ع الر اة اله الال اة . 

أن يضاف إلى ذلك نفقات التحسين والتجديد والذييتضمن 
زبادة الطاقة ا للأصل » ونفقات الأصول والاضافات التو یاف 
والتعديلات للأصول وما شابه ذلك من نفقات تدفعها المنشات وټستفيد 
منها لاكثر من فترة مالية وأحدة . 

ونظراً لعدم معقولتيها - أي كبر حجمها - من تاحية واستفادة 
SE EE aE e‏ 
وأخضعها للأهلاك حسب مأ اونا الشان . ولذلك ألزم 
اللقام ويها خن مجمرعة الإصتول الطاب الإضول ا ليزائة: 


ويناء علي ما سبق فانه يمكن تعريف النفقات الرأسمالية : بأآنها كل 
انفاق بترتب عليه اتتفاع المنشاة بالخدمات التي حصلت عليها مقايل 
هذا الاإتفاق لاكثر من فترة مالية > فالجزء المستتفذ خلال الفترة اصبح 
نققة ايرادية والجزء غير المستنقذ . وهو ما عرف بأالنفقة الرأسمالىة او 
المؤجلة . 


ه - العفرقة بين النفقات الايرادية والرأسمالية : 

ا ن الخلط بين نوعي هذه النفقات يؤثر علي نتيجة أعمال المنشاة من 
ربح أو خسارة وكذلك عند اعداد الميزانية . فعدم مرأعاة التفرقة بين هذه 
النفقات واعتبار يعض التفقات الايرادية رأسمالية أو العكس يؤدى إلى 
تضليل ا وعدم سلامة المركز المالي وخاصة إذا كانت مدل هذه 
النفقات لها شر ملموس علي نتيجه النشاط وقائمة المركز !مالي . 


- AT - 


ولکن ما سوف نروضحه - عنل الكلام علي سياسة الأهمية النسة - 
في اموضوعات القادمة - أنه من الجائز - إذا كان حجم النفقة صغير 
تمتا وله صفة الانفاق الرأسمالي أن يعتير نفقة ايرادية ما دام هذا 
الاجراء ¥ يؤر تاثيرا يذكر علي القوائم المالية الختامية وذلك تطبيقا 
لسباسة السهولة . 

وعلى مراقب الحسابات أن يقبل هذا الوضع ما دام تأثير هذه 
المعالجة المحاسيية يكاد لا يذكر يالنسية للحسايات الختامية والميزانية . 

Hard فاصلة دقىقة‎ a SC SES 
4ص للتغرقة بين النفقات الايرادية والرأسماية » ولكن نمكن‎ ۴2 
و ي ترشاد بها في أجراء هده التفرقةء‎ 
علي أنه يراعي ا الشخصي والتقدسر المنطقى لكل من المحاسب‎ 
أثاره علي نتائج الأعمال من ناحية‎ RET والمراجع عند اتخاذ أ‎ 
. والمركز المالي من ناحيه أخرى‎ 


> - أسس التفرقة بين الانفاق الايرادى والرأسمالى :“ 
١‏ - طبيعة النفقة والغرض منها : 

قاذا کان ال ألاتقاق الحصول علي خدمات تبقي اکنر من 
فترة أو الحصول علي أصل ثابت له صفة الاستخدام طويل الأجل لخدمة 
إاغراض المنشاة اعتبر نفقة رأسمالية مثل الاتفاق الخاص بشراء آلات 
وسيارات أو أثاث . . . الخ . 

ی راا ف ال کل عي ف 
مستتفذة خلال الفترة مثل اجور العمال والايجار . . . الخ . اعتبر 
الانفاق ايراديا . 

۲ - فترة الانتفاع بالنفقة أو اخدمة : 

ويعتمد هذا الأساس علي ا من الانفاق . إذ قد تدقع 
المنشاأة تفقات لحملة اعلانية گی » فمن الواضح أن انتقاع أو استفادة 


)١(‏ دكتور عبد العزيز حجازي - التفقات الايرادية والرأسمالية - دار النهضة 'لعربية 


صفحة۲۷ . 


- TAL — 


المنشاة من هذه النفقات تطول لأكثر من فترة › ولذلك بعتير نفْقة ابرادية 
ذلك الجزء الذي استفادت المنشأة منه خلال الفترة الأولي » والباقي 
يعتبر مؤجل آانتقاع منها . 

وهنا أيضا يظهر دور العامل الشخصى والمنظقى للمحاسب 
والمراجع في تحديد ما يستفاد به خلال الفترة من هذه النفقات وما 
دڙجل الانتقاع به وذلك بتحليل العلافات بین النققأت والمناقع ونحد دل ما 


تخضن الفدة متها . 
- الدورية والتكرار 


فالانفاق الايرادي يتميز بالدورية والتكرار والانتظام والتجدد - أي 
يتجدد صرفه من فترة إلى أخرى مثل الرواتب والايجار . . .الخ .ما 
ا#نقاق الرأسمالى فهو الذى لا بتكرر صرفه خلال المدة » ولكن قد تمر 
فترات متتالية دون أن تقوم المنشأة دقع أية نفقات رأسمالية . 

علي ان هذا الاساس لا يصح اعتباره أساسا مطلقا - اذ قد يحدث 
في بعض اأحيان أن تنفق المنشأة نفقة بصفة عرضية - أي مرة واحدة 
- ومع ذلك يمكن اعتبارها نفقة ايرادية مثل بعض الاعانات أو التبرعات 
لبعض الهيئات أو الجمعيات المعترف بها . 


: حجم النفقة‎ - ٤ 
وهذا الأساس بيعتمد علي حجم الانفاق وعلاقته بالايرادات » فكلما‎ 
کان الاتفاق متناسبا مع الایرادات بحیث يمكن تحمیله أو تغطيته آو‎ 
مقابلته بالایراد الناشې عنه کان الاتفاق ایرادیا » أما اذا كان 'انفاق‎ 
آي ثقيلا علي الايرادات بحيث يؤثر علي‎ - Ta 
التتائج وعلي المركز ال مالي ء > فيلزم تجزئته للانتفاع به على مدي قترأت‎ 
0 البعض في هذه الحالة نفقة نفقة رأسمالية‎ EIR 


)١(‏ وقد أطلق علي مثل هذا النرع من النفقات ( نفقات ايرادية مؤجلة ) كما في النظام المحاسبي 
الموحد . 


~ TAQ — 


© -- طىة طبيعة أعمال المغأة : 

قد الانفاق الآ أ تادا اله اة وراشعالة ااه 
لمنشاة آخری وذلك حسب طييعهة ة اعمال المنشاة تقسهأ . 

aa EEN SE N E E 
فى حين تعتبر نفقات تملك هذه السيارأت انفاقا ايراديا بالنسبة لمنشاة‎ 
. تقوم بالاتجار بالسيارات‎ 

ولذلك يجب التعرف على الخصائص المميزة للنفقات بصفة عامة 
والتعرف على طبيعتها ودراسة المعاملات المالية التي أنشاتها » هذا 
بالاضافة إلى دراسة السياسة المالية للمنشاة في اعتبار بعض النفقات 
الابرادية رأسمالبة أو العكس ١‏ وذلك قىل تصنيف أو فرز الانوا ع 
المختلفة لهذه النفقات . 

ومن الواضع أيضاً أن عدم التمييز غين هذه النفقات - خصوصا 
أذا كان لها تأثير ملموس علي القوائم المالية للمنشاة أن الحسابات 
الختامية ا تعبر عن نتيجة النشاط وأن الميزانية لا تعبر عن المركز المالى 
> مما يفقد هذه القوائم المالية قيمتها سواء من وجبة نظر ملاك المشروع 
أو المستثمرين أو الجهات الرقابية الحكومية المختغفة . 

SEN CUTE E Ea 
المحاسبية وما ينتج عنها من تفقات وايرادات مختلفة تؤثر على نتائج‎ 
النشاط وعلى المراكز المالية لتلك الوحدات وذلك فى ضوء الفكر السائد‎ 
۰ . في هذا المجال‎ 

ورغم تأييدنا لاإهمية هذا الفكر وأيضاحاته - الا أننا نضيف إلى 
ذلك أنه نتيجه لعدم وجود حدود NE‏ بين التقفقات الابرادة 
کک فانا نعرض ما ياتى : 

١‏ - لا يوجد - في رأينا - فرق بين دفع أو التزام بدفع أي انفاق 
اا ی ا ی ا ا او 
قصيرة الأجل مثل ( المخزون السلعي ) أو طويلة الأحجل مثل ( الاصول 
الثايتة ) . ) 

فهدف المنشأة عند دقع النفقة في جميم الحالات السابقه هى 


- TAV 


للحصول علي خدمات ومنافع . 
- معيار أو أساس التفرقة الواضح - كما نعتقد - والذی يمكن 
الاستناد اليه هو الانتفاع أو استنفاذ النفقة أو التكلقة وتحويلها إلى 
مصروف مستتفذ مقابل استخدام الأصل خلال الفترة . 
فمعيار الانتفاع ومفهوم الفترة المالية هما الأساسان اللذان يجب 
أخذهما في الاعتبار عند اجراء التفرقة بين نوعي النفقات الايرادية 
والرأسمالية فالجزء غير المنتفع ( غير المستتفذ ) يعتبر مؤجل 
الاستنفان› إلي ا تصير جميع هذه النفقات المؤجله الاستتفاد صغرا 
فى المدى الطويل حيث تتحول جميعها إلى نفقات مستنفذة . 
- فالفترة المحاسبية ( المدى القصير ) والانتفاع من النفقة أو الخدمة 
هما أساس التفرقة بين ما تحتَبْن تكليفا على الايرادات وين ما تخل 
للفترات القادمة . ۰ 
وكما سبق أن أشرنا فان بعض الباحثين ‏ يعرفون الميزانية بأنها 
قيم مالية مؤجلة الاستنفان ويناء علي هذا الرأي نتغادي لفظ ايرادي › 
ورأسمالى لأنه حل محلهما لفظة نفقات مستنفذة - أى نفقات وأاجية 
اللخ غل لاان وك اة عاد ما الحا وف 
التي تبقي كقيم مالية با ميزانية . ۰ 
والآن ويعد أن أوضحنا طبيعة النفقات بأنواعها المختلفة وأهميتها 
في أعداد التتائج وعرض المراكز المالية للواحدات المحاسبية المخطلفة › 
وأسس التفرقة بينها وأوضحنا رأيتا فى هذا الصدد » ننتقل الآن الى 
اتا لاست من ان الكر تغل ن 
الأترادات وأههدة النفرقة تنا واترار كور أى أ هده التفرق عل 
القوائم الالية الختامية لهذه الوحدات . ثم نتبع ذلك بايضاح موقف 
مراقب الحسايات أو المراجع ازاء كل من النفقات والايرادات بنوعيها . 


(1) A.C . Littleton - An Introduction to Corporate Accounting Standard . 


- TAY - 


طبعة المعاملات الاصة بالايرادات الايرادية : 

سیق ان أوضحنا أيضا عذد مناقشه الایرادأت وأسس تحددد 
قيمتها » بأن عرفنا الايرادات بأتها محصلة السلع والخدمات التي 
تبيعها المنشاة أو تؤديها للغير خلال الفترة المالية » وقد عرفها النظام 
المحاسبى الموحد بأنها تمثل موارد الوحدة الاقتصادية . ومن مميزات 
هذه الايرادات أنها تنتح من الاستغلال العادي لعوامل الانتاج في 
المنشاة ولها صفة الثبات والدورية والتكرار » وقد عبر عنها النظام 
الحاسبى الموحد بأنها تمثل ايرادات النشاط الجاري بالوحدة . 

ر فت اللل الحاى فى النظاح ايرادات النشاط الجاري إلي 
الحسابات الرئيسية التالية لكي تستخدم في جميع الانشطة وهي : 
حسابات صافى مبيعات الانتاح والتغير في مخزون الانتاج التام وفرق 

تقويم التغير في مخزون الانتاج وتغير مخزون انتاج غير تام بالكل 
E RC RE e‏ 
حساب بضائع بغرض البيع . 


e EE‏ الایرادی أو العادى يانه حصله 
النشاط الجاري للمنشاة أىا كان نوعها خلال الفترة المحاسيية والذي 
يتنتج من استخدام الوحدة المحاسبية لعوامل الانتاج بها وله صفه 
الثبات وألدروية والتكرار وذلك نتيجة للأحداث المالية المتكررة وأالتي 
تتحقق منها هذا الايراد » ويتميز هذا النوغ ن الايرادات وان بج من 
مزاولة المنشاة لنشاطها العادى الذي E NENE‏ 

وارتیاطه ارتیاطا وبیقا E Ra‏ المنشاة . 

والایراد !ایرادی والذي تحقق من بنود الايرادات السابق 
اليها يرحل إلى الجانب الدائن ( جانب الموارد ) فی حساب العلمبات 
الجارية في شركات ت القطاع العام أو إلي حساب الاریباح والخسائر فی 
شركات القطاع الخاص . 


- TAA - 


وفي رأينا أن أجمالي هذه ا ناقصا اجمالي النفقات 
الخاضة ت الفترة رهى ما يعبر عته بالفائض أو الربع يعتير 
شرا للكفاءة الادارية فى استغلال عوامل الانتاج بالىحدة الاقتصادية 
e‏ قياس هذا الفائض علي تحدند قيمة هذه الایرادات ويالتالي 
تحدید اجمالي النفقأت أبضا » ولذلك يلزم التفرقة بين الايرادات 
الخاصة بالنشاط الجارى وغيرها من الايرادات الأخرى التي لم تنتج من 
هذا التنشاط اذا ما أريد تقييم كفاءة المدراء قي- E‏ م الأمثل 
لعوامل الانتاج بالوحدة الاقتصاأدية . 


طبيعة المعاملات المالية الخاصة بالايرادات الرأسمالية : 

قد تحقق المنشاة بعض الايرادات أو الموارد من مصادر أخرى غير 
مرتيطة بالنشاط الجاري ی غيبر ناشئه من استخداح عوامل 
في تطاق المنشأة . وهذه الايرادات تتميز بأنها تنتج من معاملات لا 
تتكرر بانتظام - مثل المعاملات التي ترتبط بنتائج تملك المنشاة لبعض 
أنواع الأصول . مثل ايرادات تنتج من بيع الأصول أو ايرادات الأوراق 
المالية أو.العقارات التى.تؤجرها المنشأة للغير ويعض الايرادات المتنوعة 
الأخري هثل علاوة اصدار السندات في شركات المساهمة الخاصة وما 
شابه ذلك من المعاملات التي تتسبب في خلق كسب رأسمالي . 
مفهرم الايرادات الرأسمالية : 

يمكن أنضا توضيح مفهوم الايرادات الرأسمالية بأنها الموارد التي 
تحصل عليها المنشأة من مصادر لا ترتبط ارتباطا وثيقا بالغرض 
الرشيتى الذي اتشاتمن أخة طك المتاة. 

وتال ذلك الا يراداة الان من يضم يرل اة أي الرادات 
الناتجة من اعادة تقدير بعض الأصول الأخري . وكذلك ايرادات الأوراق 
المالية أو العقار ات المستأجرة ويعض ايرادات متنوعة كما أشار النظام 
المحاسبي إلي ذلك . 

وما سبق أن اثير من تتائج قد نترتب' علي عدم التفرقة بين النفقات 

الابرادية والرأسمالىة سواء بالنسبة لتحديد. نتائج الأعمال من ريح أو 


~~ ۳۸۹ 


خسارة والتي قد لا تعبر عن نتيجة النشاط علي الوجه الصحيح اى عدح 
تعبير الميزانية علي حقيقه الاک المالي »> يثار أيضا بالنسية الي اهمال 
التفرةة ينن نوعی ا آایرادات الأترادية والايرادات ت الرأسمالية . 
فألا رند تقييم كفا عح اودر قي ا الافتل لعوامل الاج 
فانه يجب أن تتم مقارنه فا أو مقايلة بين التغقات الايرادية 
والابرادات الايراديه » ويتاء عليه يجب أن نستبعد الايرادات الرأسمالية 
والنفقات والتی لا تعدر عن أى مهارة ادارية أو مالىة فى التشغيل عند 
أجراء هذه المقارنة . 
أا التظام المحاسبي الموحل فقد اعتبر بعض الايرادات الذاتجة من 
بعض أنواع الأصول ايرادا يجب أن يدرج ضمن حساب العمليات 
ريه للوصول إلى الفائض القايل للتوريم . 
وأينا أنه دجب أن نفصل الایرادات غير العادية ( الرأسما ليه ) 
- والتي تنشاً من الأحداث المالية التي أوضحناها - في فسم مستقل 
حتى تظهر الحسابات المالية الختامية ( سواء حساب العلميات الجارية 
في شرکات القطاع العام أو حساب الأرباح والخسائر في شرکات 
الفطاع الخاص ) تتيجة النشاط الجاري والذى يعبر عن كفاءة الهيئة 
الار! ريه في مزاولة النشاط الجارى للمنشاة . 
وأما أن تنبت هذه ا#يرادات الرأسمالىة - وخاصة الناتجة من 
أعادة تقويم بعض الاصول في حساب خاص يمكن أن بطق عله 
» إحتياطي أعادة تقویم اال » يمكکن أن يستخدم هذا الاحتياطي 
في مواجهة أو مقابلة آي خسائر رأسمالية قد تتحقق مستقبلا من بيع 
ای اضل هن اول اة أو خسائر قد تحت ن أعأدة تقويح 
اا شايه ذلك . 
ويهذا الاإجرأء يمكن أن تتم المعالجة الصحيحة - من الناحية 
المحاسبية الامو الذي يكن من اعدا فوائم مألية ختامية مستندة 
علي أسس صحيحة . 
ما من وجهة النظر الضريبية » فان مصلحة مصلحة الضرائب تدخل في 
الوعأء ء الخاضع للضريبة كافة العمليات التي باشرتها المنشاأة سواء نتج 


۳۹۰ س 


الأخرى . 


أسس التفرقة بين الايرادات الايرادية والايرادات الرأسمالية : 
يمكن أيضاً وضع بعض الأسس والتي يمكن الاسترشاد بها في 
التفرقه بين الكسب الايرادي والكسب الرأسمالي وهي : 
| - ارتباط الايراد بالنشاط الجاري : الذي تزاوله المنشأة والتي 
تأسست من أجله › أي ارتباط الايراد ارتباطا مباشرا بالغرض 
الرئيسى الذي تزاول المنشاة أعمالها من أجله . 
۲ - الدورىة والتكرار : فالايردادت العادية أو الايراديه هى التي لیا 
صفة الثبات والدورية والتكرار والتي تنش من معاملات مالية متكررة 
ومنتنظمة على مدار الفترة المحاسبية » أما الايرادات الرأسمالية فانها 
A SOL SEs‏ أو 
عرضدة من الأحداث ال اليه غير المعتادة . 
وعلى أية حال فان تمييز المحاسب أو المراجع للمعاملات المالية 
الملختلفة والتي ينشا عنها ايرادات أو كسب عادي ( ايرادي ) » 
والمعاملات المالية التي کا فور ارادا وکسا ر اغالا 
بكون ميسورا نسبيا اذا ما قورنت بأسس التمييز بين النفقات الايراديه 
والرأسمالية والتى أوضحناها سابقا . هذا بالاضافة إلى أن الحكم 
الشخصي للمحاسب والمراجع يمكن أن يكون مرشدا فى توضيح 
الانواع المختلفة للابرادات . 


~~ ۳۹۱ 


موقف مراقب الحسابات من النفقات والايرادات 
العادية وعغير العادية 


عرفنا من دراستنا لتقرير مراقب الحسابات وما يجب أن يحتويه من 
بيانات » أنه يجب عليه أن يذكر في هذا التقرير ما اذا كانت الحسأبات 
الختامىة المالىة ال اة تعبر علي الوجه الصحيح عن نتيجة نشاط هذه 
ادف رت EE‏ عن السنة المالية موضوع الفحص أو 
المراجعة.» وأن الميزانية تعبر بأمانه ووضوع عن المركز المالي للمنشأة 
AEE RE‏ 


اة ا 

فيجب علي المراجع التحقق من أنه لم يحدث خلط بين النفقات 
الايرادية والنفقات الرأسمالية لأن هذا الخلط أو عدم التمييز بين هذه 
النفقات - كما عرفنا - يؤدي إلى تضليل النتائج ويؤدي إلى عكس 
الاإهداف المرجو تحقيقها سواء من تاحىتى المحاسية والمراجعه 

وعلي المراج جع أن يحصل علي أقصي قدر من القرائن والادلة عن 
مراعاة المنشاة التمبيز بين هذه النفقات » وله أن بسترشد بالمصادقات 
أو الشهادات التي يحصل عليها من المدراء في المنشاة والتي تعد 
بواسظة الفتيين وخاصة في حالة يعض النفقات التي نتطلب اعدادها 

مستويات فنىة . فاذا وجد خلطا بين النفقات الايرادية والرأسملية بحيث 
e‏ کیا أو ملموسا علي نتيجة أعمال المنشاة ومركزها المالي › 
وجب عليه التنبيه إلي ذلك وأجراء التصحيحات اللازمة لذلك في الدقاتر 
»۽ فاا لم تستجب له أدارة المنشأة فيلزم أن يشير إلى ما وقع من خطاً 
في تغریره . ) 

أما بالسسبة للايرادات العادية والرأسما 

غيجب علي مراقب الحسابات دراسة طبيعة نشاط المنشأة وتحليل 
المعاملات المالية التي تحدث فيها وذلك علي أسس اختبارية باستخداح 
أسلوب a‏ 


- ۹۲ 


المعاملات المالية المتعلقة بعناصر الايراداث والثفرقة پين ينود الايرادات 
المختلفة فاذا وجد خلطا بين الايرادات الايرادية والرأسمالية بحي 
يؤثر تأثير ملحوظا علي القوائم المالية وجب عليه تنبيه الهيئة الادارية 
بالمنشاة إلي ذلك » وتصحيح هذا الوضع » أو الاشارة لي ذلك في 
تقريره اذا لم تتجاوب الادارة معه . 

كذلك يجب علي المراجع أن يتتبع كيفية التصرف في الايرادات 
الرأسمالية والتى أثبتت فى حسابات مختلفة للاحتياطيات الرأسمالية 
ومتابعة الغرض الذى استعملت الشركة هذه الاحتياطيات من أحله ؛ 
وعما اذا كان هذا التصرف قانونيا أو متفقا مع الأصول المحاسبية 
السليمة أم ا وذلك حتى يحقق عمل المراجع أو مراقب الحسابات الغاية 
المرجوه منها 
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الاب التاسع 
السيا سات المحاسية وتأنیراتها فى 
اأعداد ومراحعة القوائم المالية الختامية 
لذو حد أت أ تتصاد يه وموقف 
مراتب الحسابات منها 


- ۳۹۵ = 


السياسات احاسبية 
Accounting Doctrines‏ 
وأهميتها فى اعداد ومراجعة القرائم 
المالية للرحدات الاقتصادية 


iii ii ED i E 
عملة المراحعة‎ 

e a‏ في السنوات السابقة إن الفروض أو 
المفاهيم الرئيسبة في المحاسبة هي التي نکون احدی جوانب » الاصول 
أوالميادئ المحاسية المتعارف عليها » والتي یرد ذکرها في نقریر مراقب 
الحسابات وفي كثير من ميادين الجدل وندوات النقاش العلمي والعملي 
التي تتناول كلا من النظرية المحاسبية والتطييق العملى لها . 

وعرفنا أيضا أهمية تلك المفاهيم والفروض المحاسبية الأساسية في 
تحديد نفقات وأيرادات الفترة المالية - أى استخدامات الوحدة 
ومواردها - ولك لغرض الوصول إلي النتيجة الصحيحة لرقم الفائض 
( الربح ) أو العجز ( الخسارة ) عن تلك الفترة ة المحاسيية » واعداد 
قائمه E‏ 

والآن نقوم بإيضاح أحد الجوانب أو المكونات الأخرى للأصول أو 
المبادىء المحاسيية المتعارف عليها » وهى السياسات أو المذاهب 
المحاسية . 

وقي هذا الموضوع سوف يتتاول بالشرح والتحليل مفهوم كل 
سياسة من هذه السياسات ثم مجال تطبيقها واستخداماتها من تاحيتي 
اللحاسبة والمراجعة » مع توضيح النتائج التي تترتب علي هذا 
ل أو التطبيق العملي وتقييمىا لكل سياسة من زاوية أهميتها 

في الفكر المحاسبي ثم إيضاح التعارض أو عدم التوافق الذي قد يحدث 
عند تطبيق أو إستخداح هذه السباسات » وما هى التوصية التى نوصى 
بها عند وجود مثل هذا التعارض 

نمكن تعريف السياسة 8١۲ء00‏ بصفة عامة بأنها مذهب أو منهج 
يستطيع محاسب أو مراجع الوحدة المحاسبية - أيا كان نوعها تطبيقها 


د ۳۹۹ - 


أى أستخدامها لتبرير أو تفسير الأحداث المالية أو الوقائع التجارية التي 
تحدث بهذه الوحدة ويكون لها تأثير واضح أما علي الحسابات الالية 
ألختامة أو علي القيم المالية للأصول بالميزانية أو قي التطبيق العملي 
لبعض النواحى المحاسبية . 

لكت الاس مذها أو منهجاً محاسبياً فان للمنشأة الاختيار في 
تطبيقه أو عدم تطبیقه تبعاً لطبيعة الأحداث أو المعاملات . وينا ء علي ذلك 
فان السباسات المحاسيبة تختلف عن الميادئ ءء!ماء«ذإ۴ فى أن الميداً 
يعتبر قاعدة أساسية لها قبول عام بين المحاسبين والمراجعين ا 
المهنه بحدد أهدافا se E‏ دجوز مخالفته وألا لما تحققت تحفة 
الأهداف المرجوه من المحاسية والمراجعة 

والآن نقوم بتوضیيح كل E‏ من هذه السياسات بشئ من 
التفصئل : 
أو ل : سياسة الiجط‏ ,اخأ : Doctrine of Conservatism‏ 

اشفي اخنانا متاس ا ناوات ال 

ومفهوم هذه السياسة - كما يوضحها البعض - هو الحيطة 
والتحفظ أو الحذر والاحتياط عند تحديد أو قياس بعض عناصر أو بنود 
النغفقات والإيرادات وكذلك عند تقويم بعض بنود الأصول والخصوم عند 
اعداد الحسابات المالية الختامية والميزانية . 

ويتاء عليه يصبح مفهوم هذه السياسة إنها احتياط وحذر للخسارة 
المتوقعة أو المحتملة » مع عدم الأخذ في الاعتبار او إهمال الإيرادات 
التي لم تتحقق 

To Provide For Future.Loss and Anticipate nO GS 

وبضف المؤندون لهذه السياسة بأنها من أولى السياسات المحاسيية 
الواجب مراعتها عند اعداد القوائم المالية الختامية للمنشأت المختلفة › 
وهي عامل من عوامل الأمان ty‏ £ 0۲ التي تحد من مطالبة 

حملة الأسهم والعاملين بالمنشأة بتوزر ت كبيرة من الأرياح . كما إنها 

أيضاً من احدي الأساليب التي يؤدي استخدامها في نهاية الأمر إلى 
المحافظة علي رأس مال الوحدة نسليما . أي إن القاعدة الذهبية التي 
تقضي بها هذه السياسة هي عدم الأخذ في الاعتبار أية إيرادات متوقعة 


۳۹۷ ا 


ا e ly‏ 
وهن زاو أخرى تكن أن قال أن شباسة الاح اط ونار 
المحاسبة تعكس الفكر الذي يستخدم في الحكم قي أية مشكلة أو مسالة 
محاسبية » فإذا كان هناك أآختيار بين بديلين ٤‏ المشكلة فان 
الأعمال على نحو أقل مما تقتضده تقتضيه الحقيقة وذاك بدلا من البالغة ف 

نقدير قيمتها . 
البدائل الممكنة بحیٹ « تجیز اي تخفیضش مضل أو خادع في قي 
ا E‏ قد يتبادر إلى و 
المحاسبة منشلد ورت ¢ وذلك ل BR‏ القوائم المالية 
اللاك الفرديين حيث كانت القالبية العظمى من نشا غلب عي 
اقل ما ا ص الا eS u‏ 
لىؤدى ال أيه أضرا ر أو تتائج سنة 4 طا ی مستحدمي القوائم الما له 
تدركون تماما آلأدرا ك الأرشاع الحفة واغل ك اما 
ETE E TS‏ د 
TY eT‏ مں أجل الملاك والدائتين فقا ¢ وأصبحت 
هده المنشأت مسئولة عن تحقيق أهداف كبيرة ومتباينة غي ظل هذه 
الظروف والأاوضاع الحديدة فن التشدد أو التزمت في استخدام شد ةه 
السيباسة فد يودى اس اعدان تقاریر أو قوائم مالىة مظضللة 
Montgomery , Montgomry’s Auditing . P. 60.‏ )1( 
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ويؤثر بالتالى علي الطوائف المختلغة التي تستفيد من البيانات المحاسبية 
المستمدة من هذه القوائم الالىة . 


محالات تطبیق سباسة الاحتياط والخذر: 

: أو استخدام هذه السناسة ما ياتى‎ ET 

. تقويم الإنتاج غير التام في المنشات لو الوحدات الإنتاجية‎ - ١ 
الموضوع عند الكلام علي الخدمات اللرة‎ A a 
الأجل حيث اتفقنا علي إن هذه الخدمات تمثل الموجودات السلعية » وأن‎ 
الانتاج غير التام أو البضاعة تحت التشغيل وفى سبيل الصنع تمثل أحد‎ 
عناصر الموجودات السلعية آخر الفترة المحاسبية . وقد أشار النظاح‎ 
المحاسبي الموحد بان الإنتاج غير التام يقوم بتكلفة الإنتاج حتي نهاية‎ 
المرحلة السابقة علي آخر مرحلة وصل إليها الإنتاج » ثم تضاف إلى هذه‎ 
التكلفة قىمة الخامات أو المواد المباشرة المتعلقة بهذا ا المرحلة‎ 
. الأخيرة‎ 

وفي رأينا أن هذه احتياط وحذر مر aE a‏ 
تقدیرات خاصة بالنفقات غير المياشرة المختلفة وأسس توزيعها أ أن 
النظام كما قلنا يهدف إلى الوصول بالإنتاج غير التام إلى مستوي إتمام 
معن بعيدا عن التقديرات » وفى هذا تطبيق واضح لسياسة الأمان 
والكدن.: 

۲ - اعتراف النظام المحاسبى الموحد بتكوين مخصص هبوط 
أسعار الإنتاج التام إذا تقصت قيمته بسعر البيع عن سعر التكلفة ؛ 
ك هذا ا لجرا E O‏ 

٣‏ - تكوبن المخصصات ت الأخزى مثل مخصص الديون المشكوك في 
تحصيلها وما شابه ذلك أى المخصصات التي تكون لمقابلة النقص في 
قيم بعض الأصول . 

ET ET‏ الفكر المحاسبي لتغطية أو 
مات غه القاس آلذقن لف الال من اة خر :اى ان وجو 
الخصصات في المحاسبة يساير مفهوم الحيطة والحذر . 

) المغالاة فى إهلاك الخدماد 'اطويلة الأجل ( الأصول الثابتة‎ - ٤ 


E 


في الىحدات الاقتصادية وغيرها . فبالرغم فر ان النظام المحاسبي 
الموحد قد الزم الوحدات العامة بتطبيق معدلات ثابتة للاإهلاك فانه أجاز. 
للوحدات زيادة هذ المعدلات إذأ استخدح الأصل ل الثابت طوال العام 
یشکل متواصل وفي ظروف شاقة ومجهدة - أي إن ¿ النظام اجاز المرونه 
في هذا المجال » وقد ترتب علي ذلك بعض المغالاة في تطبيق معدلات 
الأهلاك علي بعض الأصورل الثابتة ا لهذه المرونة e‏ الذى يؤدى 
إلي التحفظ في قيم الأصول الثابتة ورقم الريح المحقق . 

وتظهر هله السباسة بوصوح اکت قي بعض ا الخاصة 
سواء الفردية أو التضامنية أو المساهمة منها وذلك لأنها غير ملزمة 
باستخدام معدلات إهلاك معينة . 

E O 
لأاع القن بقمرد جاب ااهيت الكر الى ري يه ي ري‎ 


الاح اة 
وغي هذا المجال أشار النظام المحاسبى الموحد ي أهمدة التفرقة 
ينن المصروقات أو إلنفعقات ألابرادىه والرزاشهالة و عتىر المصروفقات 


a ولذل‎ NEA Es aS IS 
الأسس والقواعد المتعارف علنها في التفرقه بين نوعي هله التفقات حتى‎ 
يترتب على ذلك أخطاء في مقابلة النلفقات بالإبراد وغبر ذلك من‎ 
النتائج وسوف نتتاول هذا الموضوع بالتفاصيل فى باب مستقل فيما‎ 

ب 

٦‏ - إتياع بعض المنشات الأساس النقدى ءائة8 ا45٥‏ في تحديد 
الإبرادات وأعتبار المتحصلات النقدية ققط حصيلة للمبيعات من السلع 
أو الخدمات خلال الفترة المحاسيية » وذلك ا من البيعض وخأصة 
رخال عمال انا یراد ادى هیا دكن انا وول لي اعفال 
لمنشاة . وهذه الصورة تبدو واضحة في بعض المهن غير التجارية . 

إجراء ينطوي علي تحفظ وحذر e‏ ألائتمان 


+e 


وزيادة علي ما تقدم فإن تخفيض قيم الأصول المعنوية مثل شهرة 
المحل وما ا ا ا ا سياسة التحفظ أو 
الاحتياط والحذر . 


تیم سياسة الاحتياط واخذر 

E E N 
» فى كثير من الحالات مم الأصول أو المبادئ المحاسبية المتعارف عليها‎ 
ولكن في ظل الظروف ا#قتصاديه الساكنة أو الثابتة ”را جاستعمال‎ 
والإسرأاف في تطييق هذه الشباسة يؤدی ال‎ ١ او تطبيقَ هذه السيأاسة‎ 
خطاً في مقابلة النفقات بالإيرادات من ناحية وإلي تأجيل تحقق الأرياح‎ 
. من فترة متالية إلي أخري‎ 

ورغم ذلك فقد أيدت قوانين ضرائب الدخل في جمهوربة مصر 
الوت ر و ان ل ا ا 
تقويم الموجود السلعي في المنشآت على أساس التكلفة أو السوق أيهما 
أقل . 

وا اة الي ذلك نستطيع أن قزر أن الا رار ف ل فذة 
السياسة لابد وأن يتوقف إذ! تحسنت أساليب القياس المحاسبي للقيم 
أو الأحداث المالىة ا عن التقدير الشخصي » ولا يتسني ذلك 
الا يالاسالىب الرياضية والأحصائية التي تؤدي التي تحسين كقاءة 
القياس المحاسبي الأمر الذى يلل من عامل الحذر وللتحفظ والتحذير 
بحيث يهدف إلي الموضوعية في قياس القيم المالية . 


ثانيا - سياسة التبات أو التماثل أو الأتساق Consistency‏ 
ومفهوم هذه السياسة هى ضرورة اتباع أسلوب واحد أو طريةقة 
وأحدة لإا تغيرها المنشأة من فترة مالية إلى أخرى عند اعداد الحسابات 
اللالة الختامة وا لمر اة ف يات الف ة الا 
أي إن هذه السياسة تتطلب تطبيق نفس الأساليب الفنية 
واج ات الما و اهاط و الا اة الا به هل 


¢١ |‏ س 


E A a O a 
تقضى بأن تجميع الحسابات لأغراض قياس النتائج وعرض القوائم‎ 
ااك وا ر ا تي ر رات ما وال ن‎ 
. الطريقة والاسلوب في كل فترة‎ 

ومن الواضح أن عدم التماثل في تطبيق الأساليب الخاصة بتسجيل 
وتبويب وقیأاس e‏ وأعداد القوائم المالية يحول دون إجراء مقارنات 
هادف وذات مغزی بين نتائج الفترات المختلغه داخل الوحدة المحاسبيه 
الوأحدة . ) 

ولكن ليس هدف المقارنات هو الغرض الوحيد الذى من أجله يتطلب 
ا ا ق و 

اللسياسة تساعد المحاسب والمراجع معا بقدر الامكان علي استبحاد 

ر ی ا ل ا و ا 
بياتات لا تمثل الحقيفة والواقع » وذلك لأن يعض المد راء فی بعض 
الوحدات يعمدون إلى الالتجاء .إلي عدم التماثل والثبات في تطبيق 
الأصول أو المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في تسجيل وتبويب وقياس 
وعرض التتائج المحاسبية » وذلك بغرض خداع المستثمرين والدائنين 
وباقي الطوائف الأخري التي تعتمد علي القوائم المالية وتستخدمها في 
اتخاذ قرارتها الخاصة . 

EN E O O EE PE TT 
الخارجي أن يضمن تقريره أو شهادته - كجزء من هذا التقرير - ما‎ 
يفيد بأن القوائم المالىه قد أعدت طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها‎ 
وان هذه المبادئ قد تم تطبيقها في السنة المالية السابقة - آي‎ 
استخدمت یشکل متمائل من سنه لآخرى‎ 

ولا يستفاد مما تقدم أن تطبيق سياسة التماثل أو الثيات في 
المحاسبة معناه الوقوقف ضد ی تغير أو تحلدد في الأساليب وألتواعد 
المحاسبية التي تتبعها المنشأة a e‏ 
في تفسير مدلول سياسة الثبات أو التماثل > فقد يتراعى للبعض ار 
تطبيق هذه السياية يجعل من الفكر المحاسبي مفهوما جامداً أو ثابتاً : 


— ef 


يسمح بإجراء أية تغييرات أو تعديلات ف في التطبيق العملى للنظرية 
المحاسيية داخل الوحدة الاقتصاددة ؛ ل علي العكس من ذلك فاننا 
اف اننا واا | ن هناك تحسينات مستمرة في أساليب وطرق 
التسجيل واعداد وعرض القوائم المالية ا مع التغيرات المعاصرة 
خاصة النوأحي الاقتصادية u‏ والتكنولوجية » وذلك بهدف مسايرة 
المحاسبة والمحاسب والمراجع للتطورات الاقتصادية وعرض النتائج 
المحاسيبة واستخداماتها. 

وغل آيه حال فمن واجب مراقب الحسابات - إذ! ما حدثت مثل 
هذه التقيزات ان يرق قاريره عن هذه التفيتراف وها اة 
التی ترکتها هذه التغبيرات على النتائج المحاسبية بطريقة تجعل المهتمين 
بهذه التتائج يستوعيون الآثار المترتبه على هذه التغييرأت › وهذه 
المتطليات الخاصة بالاقفصاح عن التغييرات التي تحدث نتيجة لعدح 
a SUS E o‏ تعتبر أحدى مظاهر 
أو استخد ستخدمات سياسة الافصاح والعلانىة التامة والتى سوف برد ذكرها 
فيما بعد . ٠‏ 


مجالات تطبيق سياسة الغبات أو التمائل 

من مظاهر تطبيق أو استخدام هذه السياسة هى توحيد الأسس 
الا ا ن ا ا 
وأيراداتها. 

فالأساس الذي حدده النظام المحاسبي الموحد في حساب القيمة 
الإهلاكية للأصول الثابتة باستخدام طريقة القسط الثابت على أساس 
القيمة E‏ أ سعر التكلفة للأصول الثابتة للفترات المحاسيية 
E N O CC E‏ 
ا د ا ٠‏ 

وكذلك نويم الإنتاج التاح علي استاس کا الإنتاج المشتملة ق 
الف فر گر آرت ج ووراک ادمات ارا که کل مقا سا 
أشار النظام يعتبر تطبيقا واضحا لسياسة الشات أى التماشل . 

وأيضاً تقييم الإنتاج غير التام علي أساس تكلفة الانتاج حتي نهاية 
المرحلة السابقة علي آخر مرحلة وصول إليها هذا الإنتاج مع إضافة 


— £< ¬ 


قيمة الخامات والمواد المباشرة والأجور المباشرة المتعلفة بهذا الإتتاج في 
المرحلة الأخيرة إلى هذه التكلفة » يعتبر كذلك تطبيقا لسياسة الثبات أو 
التماثل » والأمشة علي ذلك واضحة وسبق ان أشرنا إلي مواقف كثيرة 
ساد متها الاستخد أو التطبيق الواضح لسياسة التماثل سواء في 
معالجة أو تقييم الأصول والخصوم والاستخدامات ( النققات ) 
والإيرادات ( الموارد ) . 

وفى ضوء هذا المفهوم فان هذه السياسة - كما أوردنا سابقا - 
تؤدى الى سهوله إجراء المقارنات بين الفترات المالية المخلتفةه سواء 
اة لحسابات التقنة اوسالنسة. اة ا ركز الا( اراق ) . 

وهذه المقارنات قد تكون عاملا مساعدا للهيئة الإداريه اة فی 
تخطيط بعض السياسات المالية والإدارية للوحدة من ناحية أو مؤشرا 
من مؤشرات التعرف على التغسرات فى مصادر الأموال واستخداماتها 
من ناحبة اخرى . . ۰ 
ق ا ااا اا 

في رأينا | e‏ لات ن هادا 
المزايا » فأنه لايكون مقبولا في ظل الظروف الاقتصادية المتغبرة حبث 
يزم العدول عن سياسة ثابتة في تقييم الأصول مثلا وتحديد التکا لىف 
والإيرادات وذلك باستخدام أساليب آخرى لكى تعكس اثر التقلبات 
الاقتصادية علي النتائج المحاسبية معبرة عن القيم السائدة وقت اعداد 
وعرض هذه النتائج وحتي لا تتحقق أرباح مفتعلة أو صورية الأمر الذى 
بترتب عليه كثير من النتائج والقرارات الخاطئة . 


ثالتا - ساسة الأهمية اأiسة‏ : Materiality‏ 
cE NEN‏ 
ا ا ا 
القيمة المالية سواء كانت أهميتها كمبالغ فردية أو ضمز, مجموعة معينه؛ 
e EN a O,‏ 
ويمعني آخر فان البنود قلية أو عديمة النتائج أو الآتار على القوائم 


SE e 


لمالية الختامية للوحدة يمكن أن تعامل أى تعالج محاسبيا كما تفرهبة 
ارو واا ت ران مراق الخس ای مي ان بل اد الك 
ااا و د ا 

بتنفي أئ رامع للفراخغة لأن متل هده اتود الكعرة القيسة ذا أشملت 
e i‏ نكا شتا كل مكح قايا تو تاا و اشا 
علي النتائج المحاسية . 

SS Doc I a 
) في معالجة البنود أو العناصر المحاسبية قليلة القيمة ( الغير هامة‎ 
حسب المناسبات والظروف يجب أن يمتد ليشمل مجموعة البنود الهامة‎ 
الكبيرة القيمة والتي قد يكون تأثيرها المتجمع علي أية قائمة مالية هاما‎ 
. ويالغا‎ 

ونود الإشارة إلى أن تفسير هذه السياسة هى مسالة شخصية 
وفردية حسب ما يتراعي لكل فرد » ولكن يفترض دائما فى المحاسبين 
ومراقبي الحسابات التصرف بما يتفق وآداب السلوك المهنى من ناحية 
ا م مقا لاء الفا س اک 
اح ا و ا و يعتبر ميالغ أو بنود فان وها ت 
غير هام تفرضه الضرورة في الوقت الحاضر وذلك بقصد التقليل بقدر 
الامكان من التقصيلات الكذيرة التي قد تؤدى إلى ايجاد نوع من 
الإرتباك والتعقيد في اعداد القوائم المالية والتقارير السليمة . 

وفي رأينا أن استخدام الآلات الحاسبة الإلكترونية من المؤكد أن 
يسمح في الأخذ بالاعتبار أى بند من البنود المحاسببة يعتبر الآن غير 
هام بالنسبة لمراقبي الحسابات وذلك دون ان يڙدي الي نوع من التأخير 
أو التعقيد فى أعداد القوائم المالبة الختامية للوحدات المختلفة 

ونری أيضا أن كبر أو صغر قيمة اليند O E‏ ای 
مراجعته عند اعداد القوائم الملية قد لا يكون سببا في عدم العناية بأمره 
أو إهماله مادام صغيرا في القيمة » بل يجب علي المحاسب والمراجع 
الاهتمام والعناية بالبنود المحاسبية المخلفة التى تتكون منها الحسانات 
الماليه الختامية والميزانية صغيرة كانت أو كبيرة فى قيمتها . 
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فمن ناحية المراجعة يجب علي مراقب الحسابات ان يوجه 
اهتماماته إلي بعض البنود الصغيرة في القيمة »اذا يحتمل أن 
اهتماماته بمراجعة مثل هذه البنود تكشف له كثيرا من حالات الأخطاء 
أو الغش أو التلاعب وما شابه ذلك . هذا إلى جانب اهتمامه لمتزايد 
أيضاً بالبنود الكبيرة القيمة مث الأصول الثابتة في المنشأت الصناعية 
والنقدية والاستثمارات في المنشات المالية وغيرها والتى تكون دائما " 
عرضه للتلاعب . ٠ ٤‏ 

علي أن كبر حجم البند واهميتة النسبية تتوقف وتختلف من منشاة 
اا ى د ا له ء البالغ قدره ٠٠٠٠١‏ جنيه بالنسبة 
لنشأة رأسمالها مليون جنيه مثلا تكون أهميتها ضئيلة » ولكن نفس هذا 
المبلغ لرقم العملاء في منشأة تجارية يبلغ رأسمالها ٠٠٠٠١‏ جنيه فقط لا 
شك أن له أهمية نسبية أكبر منه فى المنشأة الأولى . 


مجال تطبيتق سياسة الأهمية النسبيه : 

ضح مظاهر تطبيق هذه السياسة من الناحية المحاسيية » حيث 
ان الاهميه النسبية لليث المراد معالجته محاسيياً لها أثر كبير في تطبيق 
الميادئ المحاسيية ا لمتعارف عليها » فقد يلجا المحاسب إلى أتباع 
الأسلوب الاسشل أو يتغاضي عن بعض البنود التي لھا المصفة 
الرأسمالية ولا يستحدم في معالجتها القواعد المخاسة الرأاجحة نظرا 
لصغر الاهمية بالنسبة لهذه البنود أو لتفاهة أو انعدام أثرها علي 
النتائج المحاسبية » وفي هذه الحالة يمكن | ن تعالج علي انها نفقات 
أيرأدية . 

ولکن یظهر تطبیق هذه السياسة بشكل واضح في مجال المراجعة 
أكثر منه في مجال المحاسبة علي النحو الذي أوضحناأه سايقا . 

وفي راتا ان علي مراقب الاك ن يراجع الحسابات الصغيرة 
القيمة انات المقفلة أو المسددة وأن يوليها عناية خاصة أيضا 
متلما بر جع البنود الأخرى فاذا کا ن حساب اجمالى العملاء مثلد 
a E MTT E E N TS‏ 
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:5 فإن التبويب المحاسبي لبحض البنود المراد ! ظهارها بالقوائم 
ال۷مالىة يتو قف أيضاً علي الأهمية اللسييه لهذه الينود حتي تکون القوائم 
ال۷الىة 8 صالحة للدراسة والتحليل السليم . 

وفي تقييمنا لهذه السياسة نري انه لا يجب الالتزام بها حرفيا ٠‏ أذ 
أن تقدير الاهمية التبسبية للبنود المحاسبية المختلفة بعتير مسالة 
ق 
و ی رک ا ا 
الاقتصادية العامة ملزمة بتطبيق أسس وأحدة وتبربيات موحدة, الأمر 
الذي ادی لى تسهيل عمل مراقب الحسابات . 

ونری اا أن هذه السباسة أيضاً ترتیط AE‏ ا بسياسة 
ألافصاح والعلانيه والتي سوف نتتاولها ا إن بالشرح والتحليل . 


رابع - سياسة الأفصاح أو الشمول أو العلانية ٤5۷ه!ء‌Dis Ful1‏ 

ومفهوم هذه السياسة هو أتباع منهج أو مذهب الوضوح الكامل 
وإظهار جميع الحقائق المالية الهامة عند إعداد وعرض القوائم المالية 
للوحدات المحاسبية والتي يعتمد عليها أصحاب المصالع المختلفة في 
المنشاة والتي تؤتر في حکمهم علي مدی تقدم المشروع . وهذه البيانات 
والحغائق المالية - والتي سوف يرد ذكرها - يجب أيضاحها وتبويبها 
و تلك الطوائف لاستخلاص التتائج الخو ةا 

ا س و و ان الد س ر وا د سال ا 
المحاسبيء ای نها تؤدێى وظيغة إخبارية أو إعلامية هامة إلا وهي إمداد 
من يهمهم الأمر بالبياسات والمعلومات الكافية والتي بواسطتها تمكنهم من 
اتخاذ قرار معين » ولتحقيق هذا الهدف يجب أتباع سباسة إخضاع 
جميع الحقائق الماليه والإدارية والاقتصادية للعلانىة الكاملة عند اعداد 
را ا د ا 

وهذه الحقائق المطلوب الافصاح عنها ليست محدودة بأمور وقضايا 
واا ار ا و ی ل ا د ا 
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وبيانات ترتبط بالمستقبل » أي سواء أكانت هذ الحقائق متوقعة أو متعلقة 

بأحداث تمت قعلا فانه يجب الافصاح عنها بشكل يؤدي إلي تفسيرها 

قرا ملائماً . 

ويمكن ان تتبلور الحقائق المالية الواجي الافصاح عنها قى الثقاط 

٤ : التالية‎ 

| - ضرورة إظهار جميع المعاملات التي كانت المنشأة طرفا فيها وذلك 
لإمكان تكوين صورة واضحة متكاملة عن أوجه نشاط هذه المنشاة. 

تي ان تكن اقرا آلا ا الف ال رن الح 

E E E AT E 

تظهر الآتي : 

a Eg I OE 

ف ال ا و و ا ا ا ر ا 
لمنشاة وأثر ذلك علي المركز المالي لها ٠.‏ 

(ج) العقود المعلقة والمعاملات الحديثة التي ارتبطت بها المنشاة وأثرها 
علي المركز المالي . 

د الات ال في حاله عدم تکوین مخصصات لها . 

) ه) إيضاح تتيجة المقارنات اليه خلال عدة ستوات سابقة للتعرق 
علي التغيرات في مصادر واستخدامات الأموال . 

(و) بيان الأصول المرهونة للغير - إن وجدت - مع بيان أسباب هذه 
السات 

(ذ) إظهار النسب المالية المختلفة التي تهم المتتعاملين مع المنشاة 
E E‏ ا 

(ح) التوقعات المستقبلة للمنشأة 

(ط) إظهاد - الملاحظات الكافية والميررات ت عند تغير النظام المحاسبي 
الا احا الحارت عا وال ي عا اا ا 
النتائج المحفقة . 

تہ سباسة الأفصاح Evaluations ûf Fuil Disclosure Ailally‏ 
فى رأينأ انه تتوقف كفاءة وظيفة المحاسب ومراقب الحسابات 


OS 


بالوحدة المحاسيية في اعداد وعرض ومراجعة القرائم المالة الختامية 
علي وجوب مراعاة هذه السياسة » ولا يتسني ذلك ألا بتطبيق الأصول 
المحاسبية الرأجحة والتي من شانها إظهار جميع الحقائق والبيانات 
المالية بالحسايات الختامة والميزانية للوحدة المحاسبية » فاذا حدث مثلا 
إن انقضت الفترة الإنتأجية المحددة کک الأصل الشات ويقي هذا 
الاصل صالحا للاستعمال الاقتصادى وأصبحت قمته صر بالدقاتر › 
فلا يجب ترك هذاالموضوع علي هذا النحو وألا وجدت قيم لبعض 
الأصول المستخدمة في الإنتاج ا تظهرها الدفاتر ولا القوائم المالية . 
وفي هذا عدم مراعاة للمبادئ المحاسبة الراجحة من جهة وعدم إظهار 
لجميع الحقائق والقيم المالية بالمنشأة من جهة |أخرى . 
ويؤيد هذا الرأى قرار السيد الرئيس الجمهوية رقم ٠٠٠٠‏ لسنة 
۲ بشأن تحديد رؤوس أموال الوحدات وال مؤسسات العامة وذلك بعد 
صدور القرارات الاشتراكية في يوليو 1 الخاصة بتأميم بعض 
الشركات والوحدات الاقتصادية الأخري . وتتفبذا للقرار السانق فقد 
شكلت لجان لغرض إعادة تقبيم الأصول في هذه الوحدات ونتح عن ذلك 
أعادة تقدير قيم الأصول السابق إهلاكها مع بقاء صلاحيتها للإنتاج 
وذلك بهدف الافصاح والعلانية عن جميع القيم الحقيقة للأصول التي تم 
املاكها ولا زالت مستخدمهة قي الإنتاج وذلك لغفرض تحددل راش الال 
المستثمر في كل قطاع من القطاعات العامة على حدة خدمة لأهداف 
التخطبط والرقابة . 
ويناء علي قناعتنا بأن سياسة الافصاح والعلانية أو الشمول الكامل 
في إعداد وعرض النتائج المحاسبية ؛ فان بعض المفاهيم-الكلاسيكية 
) والتي كانت سائدة من قبل - - مثل مقفهوم ألاحتياطي ۰ 
الاحتياطي غير المعلن أو الأحتياطي السرى كما يسميه البعض . 
شابه ذلك من سسميات أخري OPE‏ 
إذ من الوأضح أن السبب في تكوين الاحتياطيات المسنترة ة هو قفي 
رأيتا الخطاً في تطبیق المبادئ المحاسبية الراجحة في معالجة واعداد 
وعرض تتائج الأحداث المالية بالمنشأة من ناحية وعدم الإلتزام باتباع 
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سياسة الافصاح والعلانية لاظهار جميع البيانات المحاسبية والمالية 
وغيرها من ناحية آخري . 

وما دمنا جميعا متفقين علي ان المحاسبة وسيلة إعلامية فان 
سياسة الافصاح والعلانية تساير هذه الوظيفة الإعلامية للمحاسبة ء 
وهذه السياسة - كما نعتقد - هي من أهم السياسات التي أوضحتاها 
ويلزم دائماً الحفاظ عليها وتدعيمها سواء من قبل المحاسبين أو 
المراجعين الممتهذين واعضاء المهنة جميعا حتي تصبح أكثر قبولا وتأييدا 
الأمر الذى يساعد علي زيادة فاعلية الوظيفة الإعلامية أو الإخبارية 
للمحاسية لكي تكون اداة نافعه للمدراء في الوحدات الإقتصادية العامة 
وغيرهم من الطوائف والجهات الحكومية وغيرها والتي تربطها بهذه 
الوحدات علاقات ومصالح مختلفة وخاصة فى ظل نظامنا الاقتصادي 
الحاضر » كما آننا نوصي في التوسع بنشر القوائم المالية الختامية 
والمىزانيات للوحدات الاقتصاديهة العامه وخاصه في ظل سياسة اانفتاح 
TEL‏ 


خامساً - ساسة القاباية اطق : Doctrine of Practicability‏ 

ومفهوم هذه السياسة هو أتباع الأسلوب الاسهل أو القابل للتطبيق 
العملي . ٠‏ لذلك يمكن ان نعبر عنها بسياسة أو منهج أو مذهب السهولة. 
وتقتضى هذه السياسة ان تأخذ قي الاعتبار - سواء من نتاحية 
المحاسبة و المراجعة - المفاهيم والأساليب الفنية القابلة للتطبيق سواء 
ف ر وا ااا جل اا ن اا 
العملى لأي مك مخاستة ولذلك فان الفاهي والاساليت الجاسي 
والتي تعتبر تكلفة انجارها مرتفعة أو أن النتائج التى تجنيها المنشاة من 
ا اا ی رفا ا اف اا فا حه ر 
عملية في تطبيقها . 

ومع أن هذه السياسة نسبية حسب الظروف والأحوال - بمعني أن 
تقدير مقدار صلاحة أى مفهوم أو أسلوب محاسبي للتطبيق يرجع إلي 
العامل الشخصى أو القرار الفردي لكل من المحاسب والمراجع إلا إنها 


س €١‏ س 


تكيف أو تحور بعض المفاهيم و لأساليب المحاسبية إلي درجة مأ 
ويالأضافة إلى ذلك فإن هذه السياسة تعتبر ذات أهمية أساسية عند 
تقييمنا للمبادئ أو الأصول المحاسبية المتعارف عليها والتي استخدمت 
في اعداد وعرض القوائم المالية لتقديمها إلي الفئات التي يهمها أمر 
ا«طلاع عليها . 


مجال تطبيق هذه السياسة : 

يظهر مجال تطبيق سياسة السهولة في الحالات التي يزدي فيه 
الالتزام بتطبيق قاعدة معينة إلى نتائج غير ملموسة > إذ يجوز استخدامح 
هذه السياسة في معالجة بعض المشاكل التي يواجهها كل من المحاسب 
والمراجع وقد ذكرنا بعضا من الأمقة لذلك عند الكلام علي سياسة 
الاهمية النسبية » حيث أوضحنا بانه يمكن تطبيق سياسة السهولة أو 
أتباع الأسلوب الاسهل في معالجة يعض بنود النفقات الرأسمالية والتي 
ل تكون لها أهمية كبيرة واعتبارها إيرادية وذلك إذا لم تكن تؤدى إلى 
تغير ملموس في الريح أو الخسارة المحققة في نهاية الفترة من ناحية أو 
تؤثر تأثيرا واضحا أيضاً علي بعض عناصر المركز المالى من ناحية 
آخري . 

نستخلص مما سبق انه من الجائز الانحراف عن آتباع أو تطبيق 
بعض المفاهيم أو الفروض أو السياسات أو الأساليب الفنية المتعارف 
عليها في معالجة بعض البنود المحاسيية القليله الاهمية علي النتائج 
وذلك تمشيا مع سياسة القابلة للتطبيق العملى أو السهولة . 

وفي تقييمنا a ETS‏ يرد ذکرها في أي من 
لمراجع أو البحوث المحاسبية - بمعنى ان سياسة القابلية للتطبيق 
العملي لا تذكر كمذهب أو منهج محاسبي في حد ذاتها > ولكن المتتبع 
لندوات النقاش والحوار العلمي التي تتناول النظرية المحاسبية أو 
التطبيق العملي لها قد يلمس أثرا لهذه ه السياسة » ويناء عليه ونظرا 
لاهميتها العملية في كثير من الحالات والمشاكل المحاسبية فانه من 
المفضل والبمرغوب فية أن نعتبرها أحد السياسات السابق الإشارة إليها. 
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عرضتاأ قيما تقدم التتانتات أو المذاهب المحاس ية الواجب 
مراعتتها عند اعداد وعرض القوائم المالىة الختامية للوحدات المحاسبيه › 
وأوضحتا ان هذه السياسات هى الاحتياط الحذر أو التحفظ والأمان 
وسياسة الثبات والتماثل وسياسة الأهمية النسبية للبند المراد معالجته 

سواء من تاحيتی المحاسبة والمراجعة وكذلك سياسهةه الافصاح والعلانية 
التامة في عرض النتائج والبيانات المحاسبية E‏ وردنا سباسه 
القايليه ا أو سياسة السهوله ضمن هذه السياسات رغم تحاهل 
معظم الكتاب والناحثين من المحاسيين e‏ هذه السياسة 
الأخيرة » وخلصنا من هذا التحليل السابق ان أهم السياسات هي 
الافصاأاح والعلانية لأنها تساند وتخدم الأهداف المحاسيبة كوسيلة 
إعلامية للفئات التي يهمها الاطلاع والانتفاع من النتائج المحاسبية . 

ولکن المتفحص أو الباحث في تطبیق أو استخدامات هده 
السباسات لاشك في أن يصادفه تعارض أو عدم توافق مع بعضها 
أثناء هذا التطىق وهذا التعارض يظهر فى المجالات التالية : 

١‏ - تتعارض سباسة الاحتياط والحذر أو التحفظ مع سياسة 
الافصاح والعلانية التامة » فعند تطبيق سياسة التحفظ ضواء في تقبدم 
بعض الأصول بهدف تحديد التكلفة المستنفذة من كل أصل أو في قياس 
الإيرادات الخاصة بالفترة » فان التطبيق يؤدي في النهايه إلى عدم 
الافصاح الكامل عن القيم الحقيقية للعناصر أو البنود المختلفة التي 
تتكون متها القوائم المالية الختامية سواء من ناحية رقم الريح أو 
الغا ار اه عاضر الك اال ااانا ن رو 
واضح عن سياسة الاقفصاخ والعلانية التامة إذ لا يعقل أن تستخدم 
سياسة الحذر والتحفظ ونكون في نفس الوقت مفصحين عن القيم 
الحقيقة لليتود المحاسينه 

E 
التماتل عند أتباع قاعدة واحدة أو أسلوب واحد فى معالجة أحد البتود‎ 
المحاسيية . فسباسة الثيات تحتم ضرورة اتباع قاعدة وأحدة تهدف فى‎ 


٤£ 


النهاية إلى تسهيل إجراء القارنة بين النتائج المحاسبية للوحدة 
المحاسبية بين فترة وأخرى بيذما تعتمد سياسة الاحتياط والحذر أو 
ال دد علي التقويم بالسعر الأقل تحسبا للخسارة المتوقعة , 
ويترتبه علي ذلك ان المقارنات بين تتائج أعمال السنوات المختلفة لاتكون 
سليمة لإنعداح توافر سياسة الثبات النسبي في قياس النفقات 
والابرادات . 

- كذلك تتعارض سياسة الحيطة والحذر والأهمية النسبية لليند 
مع مفهوم المقارنة أو المقابلة القياسية للنفقات بالإيرادات عن الفترة 
المالىة 2 فكها أوشحة سابقا ان سياسة التحفظ والحذر تهدف إلى عدم 
الاعتراف أو الاخذ في الحسبان بالإيرادات التي لم تتحقق بعد مع 
الاحتياط الحسارة المحتمل حدودها في المستقبل » ويترتب على هذا 
المفهوم انه قد تكون هناك إيرادات خاصة بالفترة المحاسيبة ولكن نظراً 
لعدم التأكد يلجا المحاسب والمراجع إلى عدم الاعتراف بها أو عى 
أخذها في الاعتبار كما انه فى حالة الاحتياط للخسارة المتوقعة فى 
الملستقبل قد يحدث أحيانا ان تحمل الفترة المالية الحالية بخسائر 
الفترات المقيلة . وقي هذا الإحراء عدم تحقیق العدال' کیہ٣ا۴a‏ التي ننادی 
بھا فی تحدید أو قياس نفقات وإایرادات الفترات المحاسيية . 

- كذلك تتعارض بعض السياسات مثل الحيطة والحذر مع مغهو. 
E‏ المنشأة في مزاولة نشاطها فإذا تم تقويم احد عناصر 
اموجود السلعي أآخر الفترة بسعر البيع وكان هذا السعر يقل عن التلكةة 
فمعني هذا احتیاط وحذر للخسارة المتوقعة فعلا » ولكن التقويم بسعر 
البيع لا يساير مفهوم الاستمرار بل يتفق مع مفهوم التصفية » والأمشة 
الكثيرة علي المحالات التي يبظهر فيها عدم التوافق بين هذه السیاسات 
وپین بعضها والبعض الآخر من جهة ويين بعض المفاهيم أو الفروض 
الرئيسية في المحاسبة من جهة أخرى . 

وفي رأينا أنه في جميع مجالات التعارض أو عدم التوافق المذكورة 
وغيرها بين تطبيق هذه السياسات المحاسبية » فانه يجب الإيقاء 
E‏ علي إنتهاج سياسة الأقفصاح والعلانية الكاملة وذلك لأن هذه 
اللسياسة تتفق - كما اشرنا فى السابق - مع أغراض أو أهداف 


٤٢ 


المحاسية كوسيلة اعلاميه . 

ويمعني أخر قان الحرص علي تطيىق أو إستخدام سياسة الإفصاح 
والشمول والعلانية هي السبأاسة التي نوصی بتطبيقها في حاله وحوډ 
مثل هذا التعارض حتي يمكن للقوائم المالية الختامية للوحدات المختلفه 
أن تكون معبرة عن تتيحة النشاط وعن حقيقة المركز المالي بأمانه 
ووضوح وهو ما يسعى إليه ويعتبر مسئولا عنه مراقب الحسابات قي 
هذه الوحدات . كما نوصي دتوجيه البحوث نحو حدود الإقصاح قي 
القوائم الماليةء» وكذلك التوسع في عرض ونشر ميزانيات وحدات القطاع 
العاح وموازناته التخططة وخاصه قي ظل سياسة الانفتاح والإصلاح 
الأقتصاد والإجتماعى التى أعلتتها الدولة. 


کرو ت 


قائمة المراجع ‏ 


أولا : مراجم باللغة العربية : 


۱ 


دكتور / عباس شافعى : « دراسات فى المراجعة » - مكتبة التجارة والتعاون 
( القاهرة :40۹( ۰ 

الأستاذ / متولى محمد الجمل » والأستاذ / محمد محمد الجزار « أصول 
المراجعة وأنظمة المراقبة الداخلية ». مكتبة الشباب - القاهرة 
۰ .۰ 

دكتور / محمد عباس حجازى ٠‏ « المراجعة - الأصول العلمية والممارسة 
الميدانية » - مكتبة عين شمس ٠‏ القاهرة : ۱۹۸۲) ٠.‏ 

المعهد الامريكى للمحاسبين « الرقابة الداخلية - عناصر النظام المتناسق . 
وأهميته للادارة والمراجع الخارجى ٠»‏ تقرير خاص أعدته لجنة 
اجراءات المراجعة » سنة ۱۹٤۹‏ - ترجمة دكتور / محمد عباس 
حجازی ۰ 

الأستاذ / محمد محمد الجزار ٠‏ « المراجعة الداخلية - دراسة وسائل تحقيق 
الرقابة الوقائية ورفع الكفاية الإنتاجية » ٠‏ مطابع سجل العرب 
(القاهرة : ٠ )۱۹۷٤‏ 

دكتور . محمد نصر الهوارى ٠‏ « دراسات فى المراجعة مع عرض لبعض 
جوانب النظرية المحاسبية وموضوعات متنوعة فى المراجعة 
المالية والوظيفية » ٠‏ مكتبة غريب ( القاهرة : )۱١۷۸‏ . 

الأستاذ / مصطفى عيسى خضير ٠‏ « المراجعة والرقابة الداخلية » ٠‏ مكتبه 
عيبن شمس ( القاهرة : ۷¢( ۰ 


— £0 
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السؤال الأول 


العبارات التالية بعضها صحيح وبعضها غير صحيح ٠‏ والمطلوب تحديد 

أرقام العبارات الصحيحة » وتحديد أرقام العبارات غير الصحيحة مع اعادة 

صياغتها لتصبح عبارات صحيحة . 

a ا‎ a N E E Ee 

ا اف ل اخ و ا ا ا 

E OR OR ARE 

؟ - مراقب الحسابات ( المراجع الخارجى ) مسئول مسئولية كاملة عن اكتشاف 
كافة أنواع الغش والأخطاء . 

ه = يوجد تعارض فى المصالح بين المراجع والقائمين بتجهيز المعلومات المالية. 

کف غل خم د ائن يات س تر طوف فان الان الفا ااك 
تظل سارية فى الحاشر والمستقبل ٠‏ 

۷ - الهدف الرئيسى لمراقب الحسابات ( المراجم الخارجى ) هو اكتشاف الغش 
والأخطاء فى الدفاتر . 


۸ - معايير المراجعة تتغير من عملية مراجعة لأخرى بينما اجراعات المراجعة 
E‏ 

٩‏ - معيار التنفيذ فى المراجعة طبقا لتبويب معايير المراجعة فى انجلترا يعبر عن 
ا آل لای ف الف ا کک اتر اا اک 

٠‏ - يتضمن تقرير المراجعة رأى المراجع كوحدة لاتتجزأ » وإن تعذر عليه فعليه ان 


يمتنع عن ابداء رأيه ويضمن تقريره الأسباب التى أدت إلى ذلك . 


الإجابة 
ولا العبارات أرقام ( E RS CE ORGS O N oS SRC SE‏ ) صحيحة 
ثانيا: العبارات أرقام ( N E a O a o‏ 


وبعاد صباغتها كمابلی لتصبح عبارات صحیيحة : 


e 


رقم العبارة أعادة صياغتها لتصبح عبارة صحيحة 


رقم العبارة أعادة صياغتها لتصبح عبارة صحيحة 


السؤال الثاتى 


« تعبر معايير المراجعة عن مقاييس نوعية تستخدم فى الحكم على مدى 
كفاءة وفعالية أداء عملية المراجعة والتقرير عنها › ويالرغم من اختلاف هذه 
المعايير من حيث التبويب إلا أنها لاتختلف فى جوهرها من تبويب لآخر » . 

اشرح هذه العبارة مستعينا بقائمة معايير المراجعة التى وضعها كل من 
معهد المحاسبين القانونيين فى انجلترا وويلز » ومعهد المحاسبين القانونيين 
الأمريكيين مع ابداء رأيك فى امكانية تطبيق هذه المعايير فى مصر . 


الأجابه 


ہد دیور aaa aaa‏ ەتە مە ەە ەدەمەمەعەدمە aannasaaaiAAdannaaanaKALAAAARAAAAANANAAIAAAAAAAANAARSAOSRRAAEAAASANAN‏ وود aaa a >a‏ 
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ananas 
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العبارات التالية بعضها صحيح ويعضها غير صحيح » المطلوب تحديد أرقام 
العبارات الصحيحة » وتحديد أرقام العبارات الخاطئة مع اعادة صياغتها لتصبح 

عبارات صحيحة . 

» تتم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بالصفة الشخصية للمحاسب والمراجع‎ - ١ 
ويحظر على المحاسب أو المراجع أن يستعمل فى مزاولة المهنة اسما لشخص‎ 
٠ معنو أو لمكتب أى لمؤسسة المحاسبة والمراجعة‎ 

۲ - الوظائف المناظرة هى تلك الوظائف التى يعتبر شاغليها قد أمضوا فرضا 
مدة التدريب العملى المطلوب للقيد بجدول (ب) طبقا للمادة العاشرة من 
القانون رقم ٠۳۳‏ لسنة ٠۹١١‏ . 

ك الشروظ الى لها فاون مزارة هة الحا واأراخة فى فجن فى 
مراقبى حسابات الشركات المساهمة لاتختلف عن تلك الشروط الواجب 
توافرها لمراقب حسابات شركات الأشخاص والجمعيات التعاونية . 

؛ - التوسع فى الاستثناء من شروط التدريب العملى لمزإولة مهنة المحاسبة 
والمراجعة يؤدى إلى دخول فئات غير مؤهلة تأهيلا عمليا كافيا الى مجال 
مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مما يضر بالمهنة ومدى ثقة الجمهور بها . 

ه - للمحاسب والمراجع حق اعتماد ميزانيات وحسايات كافة الشركات بأنواعها 
المختلفة وحسابات الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. 

09 ات الخانات فخي هة افاج الكاقفى عن الور 
التى تهم قارىء القوائم المالية دون أن يعرض مصالح الوحدة محل المراجعة 
للخطر ويذل العناية المهنية الواجبة فى أداء المهمة المكلف بها . 

۷ - ليس للمراجع ان يتحفظ فى تقريره فى حالة تعديل طريقة الجرد التنى سبق 
ا وال ن ان الحا افا ا كان جر 


~~ ٣ 


العمل بالمنشأة عليه من قبل ٠‏ 

۸ - اذا ثبت تقصير المراقب فانه يحق للعميل مطالبة مراقب الحسابات بالتعويض 
المناسب لحجم الضرر ٠‏ 

. أوراق العمل اللازمة لتنفيذ عملية المراجعة يطلق عليها أوراق الف الدائم‎ - ٩ 

٠‏ - يمكن وضع برنامج نمطى للمراجعة يطبق على كافة الوحدات التى يقوم مكتب 
المراجعة بمراجعة حساباتها . 


أولا : العبارات أرقام ( TSR SARS‏ ) عبارات صحیحه 


ثانيا: العبارات أرقام ( SSE Ce‏ 


ونعاد صداغتها کمایلی لتصبع عبارات صحیحه : 


رقم العبأارة أعادة الصباغة لتصبح عبارة صحيحهة 
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رقم العبارة أعادة الصياغة لتصبح عبارة صحيحة 
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السؤال الرايح 


« تختلف الآراء حول مدى مسئولية مراقب الحسابات تجاه الغير ( الطرف 
الثالث ) باعتبار أن الطرف الثالث ليس طرفا أصيلا فى عقد عملية المراجعة » . 

ناقش هذه العبارة فى ضوء ما انتهى اليه القضاء الانجليزى والأمريكى فى 
هذا الشأن مع ابداء رأيك فى مدى امكانية انطباق هذه الأحكام على بعض 
الممارسات العملية فى مصر فى ضوء قراعاتك أو مشاهداتك فى الواقع المصرى . 


الإجابة 
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السؤال الخځامس 


الا ا اة ا ع د لی ا 
الفاات الس دوكر أا الاراخ فر الك السب الف 
لاعتبارها عبارات غير صحيحة . ا 
اور الل اف انات ارا اىي اد ا 

له تحويلها للغير بدون أى موافقة من العميل . 
کی ووا اا ب ان ا ا ف ااه که 

ي اترا ان الح رة ا :> 
ي ا ا اروا الا على ماع اوا فى مرا 


مسئولياتها ۰ 
CNC‏ مضل اا ةن كاف انون ر 
المرغوب فيها . 


ا اول من الا ال فو ن عن 
الأخطاء. المتعمدة وغير المتعمدة والأمور الأخرى غير المرغوب فبها ٠‏ 

E ED A E‏ کے الواح 
الاس فقا 

0 ت اة فل رفصو عن ا اة و را ات و اكك ` 
ال اد ال اراد ا وى الي تالقان 

۸ - لايختلف مفهوم الرقابة الداخلية عن مفهوم الضبط الداخلى ولذلك فإن كلا 
المفهومين مرادف للآخر . 
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الإجابة 
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رقم العبارة السبب فى أعتبارها عبارات غير صحيحة 
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السوال السادس 


العبارات التالية بعضها صحیح وبعضها غير صحيح » المطلوب ذكر أرقام 

العبارات الصحيحة ٠‏ وذكر أرقام العبارات غير الصحيحة والسبب الذى تراه 

لاعتبارها عبارات غير صحيحة . 

. يتمتع المراجع الداخلى بنفس درجة استقلال المراجع الخارجى‎ - ١ 

۲ - يهدف نظام الرقابة الداخلية على النقدية فقط الى توفير تأكيدات كافة 
بخصوص تحصيل كافة المبالغ الواجب تحصيلها وآن المبالغ التى تصرف 
تتم فى الأوجه والحدود المصرح بها . 

٣‏ - قد يكون التأخير فى اثبات المتحصلات النقدية مقصودا لغرض تغطة 
اا ال 

٤‏ - يعتبر التأمين الكافى على المندوبين ضد خيانة الأمانة اجراء وحيد يكفى 
لتوفير الحماية للمتحصلات عن طريق المندوبين . 

ه٠‏ - تسجيل وقت حضور وانصراف العاملين يعطى تأكيدات كافية لاستفادة 
المنشأة من وقت العاملين بها . 

أ - نظام محاسبة التكاليف يمثل جز هاما من نظام الرقابة الداخلية على 
المخزون فى الوحدات الصناعية . 

۷ - فى نهاية السنة المالية يجب التحقق من اضافة تكاليف اى اعتمادات 
مستندية مفتوحة لحسابات المخزون . ) 

۸ - يجب الاحتفاظ بنسخة من أوامر البيع فى ملف خاص بادارة المسسعات 
لمساعدة هذه الإدارة فى متابعة تنفيذ طلبات البيع . 

٩‏ يجب عدم تسجيل البضاعة المرتدة من العملاء إلا بعد ورودها للمنشاة 
واستلامها . 

٠‏ - بمجرد التحقق من صحة الديون المعدومة واثباتها بالدفاتر تنتهى مهمة الرقاة 
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الإجابة 


والسبب فى اعتبارها عبارات غير صحيحة هو: 
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السبب فى أعتبارها عبارات غير صحيحة 
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قم العبارة السبب فى أعتبارها عبارات غير صحيحة 
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السؤال السابح 


)١(‏ بين فى صورة جدول أسس الضبط الداخلى للتسديدات للموردين فى أحدى 
الشركات المساهمة التجارية . ) 
(۲) بين فى صورة جدول أسس الضبط الداخلى للمشتريات الآجلة فى اأحدى 
الشركات المساهمة الصناعية . 


الاجابهة 
)١(‏ أسس الضبط الداخلى للتسديدات للموردين فى شركة مساهمة تجارية 


. 


شركة 


(۲) أسس الضبط الداخلى فی 
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الأاساس 
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السؤال الثامن 


العبارات التالية بعضها صحيح ويعضها غير صحيح والمطلوب نقل هذه 
العبارات فى كراسة الاجابة مع ذكر اذا كانت صحيحة أو غير صحيحة » مع 

ذكر الأسباب فى اعتبار العبارات غير صحيحة فى صورة جدول : 

١‏ - تختلف الرقابة الداخلية على مسموحات المشتريات عن الرقابة الداخلية 
لمردودات المشتريات . 

- الرقابة الداخلية على الأصول الثابتة يمكن ان تتحقق فقط عن طريق وضع 
موازنة تخطيطية سنوية تعكس سياسة الإدارة بخصوص الحصول على 
هذه الأصول وتخريدها . 

۳ - یهدف اختبار الالتزام الرقابة الداخلية الى التأكد من أن الضوابط 
الرقابية المطبقة بالفعل تتفق مع تلك المىضحة بدليل الإجراءات والوثائق 
الأخرى التى قدمتها الإدارة للمراجع الخارجى عن نظام الرقابة الداخلية 
بالوحدة محل المراجعة . 

٤‏ - التقرير عن نظام الرقابة الداخلية يعتبر جز من مسئوليات المراجع وفقا 
لار ا تاشارف عه :> 

ه - تحديد القدر الكافى من أدلة الإاثيات هو قرار شخصى للمراجع لاتحكمه 
أنة اعتبارات ٠‏ 

٦‏ - تكون أدلة الاثبات وافية بالغرض اذا كانت فقط ملائمة البند المستخدمة 
من أجل فحصه . 

۷ - يفضل المراجعون أدلة الاثبات التى يحصلون عليها بشكل مستقل الأمر 
الذى يدعو إلى إعتبار هذا النوع من أدلة الاثبات بمثابة النوع الوحيد لهذه 
الأدلة . 

۸ - اسلوب الجرد الفعلى يوفر لنا دليل اثبات أساسى عن وجود كافة أنواع 
الأصول . 


) E 
أسلوب المراجعة المستندية يفقد أهميته كأحد الأساليب الرئيسية للمراجعة‎ - ٩ 
: فى المنشات الكري‎ 
اسلوب المصادقات يعتبر بديلا لأسلوب المعاينة والجرد الفعلى لبعض‎ -٠ 
. الأصول‎ 


٩۹‏ - من واجب مزاقب الحسابات مراحعه أبة عملیات تحدث بيعل تاریخ انتپاء 
الس الال الى راجا : 
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السؤال الناسع 


فيما يلى بعض العبارات » والمطلوب التمعن فى كل منها ومعرفة مدى صحة أو 


عدم صحة کل عبارة وتعقىدك باختصار لإعتبارها عبارة صحيحة أو عبارة عدر 


۱ 
۲ 


أسلوب المصادقات السلبية يتطلب ضرورة رد المرسل اليه على المصادقة . 
العلاقة التى تربط بين أهداف المراجعة وإختبارات المراجعة وأدلة الاثبات 
والأساليب الفنية للحصول عليها تعبر عن جوهر العمل الميدانى لتنفيذ عملية 
المراجعة . 

الاختبارات الأساسية فى المراجعة تستخدم فى توفير معلومات للمراجع حول 
هدف صلاحية المعلومات واكتمالها . 


يعتبر مفهومى الأهمية النسبية والخطر النسبى مفهومين مترادفين فى المراجعة 


المعاينة لتقدير الصفات تستخدم فى إجراء الاختبارات الأساسية على 
عمليات المنشاة » بينما المعاينة لتقرير المتغيرات تستخدم فى اجراء 
اختبارات الالتزام . 

توجد علاقة بين مفهوم الأهمية النسبية ودرجة الدقة فى العينات فى مجال 
ال 

يشير اصطلاح امكانية الاعتماد الى احتمال وقوع الصفة أو القيمة الخاصة 
بالمجتمع المسحوب منه العينة لبند أو عنصر معين داخل مدى الدقة ويالتالى 
يمكن الاشارة اليه باصطلاح مستوى الثقة . 

استخدام أساليب المعاينة الاحصائية فى المراجعة يتفق ومعايير المراجعة 
المتعارف عليها . 

الأساليب التى يستخدمها المراجعم فى فحص القوائم المالية البينيه هى 
الأساليب الرئيسية المستخدمة فى المراجعة التقليدية للحسابات الختامية 


۳A -‏ 
والميزانية فى نهاية كل سنة مالية . 
۸ - يحتوى تقرير المراجعة على فقرتين هما فقرة النطاق وفقرة الرأى سواء كان 


۳۹ 


E 


ع س 


السؤال العاشر 


« يعتبر المخزون من البنود الرئيسية فى ميزانيات العديد من أنواع الشركات 
الصناعية والتجارية والخدمية مما يتطلب فرض رقابة داخلية فعالة والتى تؤثر على 
جميع الوظائف التى تتضمنها عمليات الانتاج والتوزيم والنقل والتخزين ». 

اشرح هذه العبارة موضحا مقومات الرقابة الداخلية الفعالة على : 
١‏ ج اكرون كارن الحركة: 
۲ - المخزون لدى الغير ٠‏ 
۲ - المخزون بالطريق . 

مع بيان المعالجة المحاسبية الملاعمة للحركة المخزنية لكل نوع من الأنواع 


الإجابة 
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السؤال الحادى عشر 


باستخدام مقومات الرقابة الداخلية الفعالة وضح كيف يمكن فرض رقابة 
داخلية فعالة على كل من : 
١‏ - المبيعات الآجلة فى احدى شركات التجارة بالجملة . 
۲ - المهايا والأجور فى احدى الشركات الصناعية الكبرى . 


الأجابة 


مدعو معد ع ووعوممومف 
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السؤال الثانیى عشر 


« يمر اى أصل ثابت بثلاث مراحل هى الحصول على ( الاستحواذ ) الأصل 
الثابت » استخدامه » تخريده أو الاستغناء عنه » وفى كل مرحلة من هذه المراحل 
بتعين فرص رقانة داخلية على الأصول الثابتة » ٠‏ 

أشرح هذه العبارة موضحاً كيفية فرض رقابة داخلية على الأصول الثابتة فى 
كل مرحلة من هذه المراحل وكيفية المحاسبة عن الأصل فى كل مرحلة منها . 


الإجابة 
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السؤال التاتى عشر 


« يتطلب المعيار الثانى من معايير العمل الميدانى فى المراجعة ان يقوم المراجع 
بدراسة وتقييم نظم الرقابة الداخلية للوحدة محل المراجعة لاتخاذ قراره بشأن نطاق 
وتوقيت عملية المراجعة » . 

أشرح هذه العبارة موضحاً الخطوات التى يمكن للمراجع الخارجى اتباعها فى 
دراسة وتقييم نظم الرقابة الداخلية للوحدة محل المراجعة . 


الإجابة 
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السؤال الرايع عشر 


« طبقا للمعيار الثالك من معايير العمل الميدانى فى المراجعة يتعين على 
المراجع الحصول على أدلة الاثبات الكافية والتى تفى بالغرض باستخدام طرق 
ای ا 
اشرح هذه العبارة موشضحا 
١‏ - الأساليب الفنية للحصول على أدلة الاثبات . 
٣‏ - المقصود بكفاية أدلة الاثبات ومدى وفائها بالغرض مع أعطاء أمثة ايضاحية 
العف سراحك لن ارات :> 
۳ أنوا ع أدلة الاثبات المتاحة للمراجمع ودرجة ثقته فى كل نوع منها . 
٤‏ - العلاقة بين أهداف المراجعة واختبارات المراجعة وأدلة الاثبات فى المراجعة . 


الأجابة 
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السؤال الخامس عشرة 


عند مراجعتك للحسابات الختامية والميزانية لإحدى الشركات المساهمة قررت 
سحب عينة من فواتير البيع لفحصها وكانت أول فاتورة بيع أول السنة المالية برقم 
١‏ وآخر فاتورة بيع فى نهاية السنة برقم ٠٠١‏ » وقررت أن تأخذ حجم عينة /٠٠‏ 
من هذه الفواتير ٠‏ والمطلوب تحديد أرقام الفواتير التى تضمها هذه العينة فى ظل 
۰ 

- طريقة gph‏ 
۲ - طريقة العينة العشوائة ۰ 
[ملحوظة : يمكن استخدام جداول العشوائية جدول رقم )١(‏ المرفق بالكتاب] 


الإجابة 
١‏ - فص ظل طريقة العينة العشوائية المقيدة 
علل الفواتىر ير التى يتم سحبها TT‏ فاتورة 


أول فاتورة تم اختيارها هى الفاتورة رقم EEE O O‏ 
الفواتير المسحوية تحمل أرقام O aK‏ 
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: فى ظل طريقة العينة المنتظمة‎ - ١ 
قاتورة‎ OT عدد الفواتىر ير التى يتم سحبها‎ 


أول فاتورة تم اختيارها هى الفاتورة رقم O oT‏ 
الفواتير المسحوبة تحمل أرقام DT ٠‏ 
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السوال السادس عشر 


أحد الاجراعات الأساسية فى الرقابة الداخلية على المشتريات فى شركة 
مساهمة تجارية « أن يكون طلب الشراء معتمدا من المسئولين الذين لهم حق 
التصريح باجراء عملية الشراء » ٠‏ وقد تبين لك من فحصلك لحسابات هذه الشركة 
فى السنة السابقة أن نسبة المخالفة لهذا الاجراء الرقابى ٠ / ٠.٠١‏ وفى السنة 
الحالية قررت التحقق من مدى التزام العاملين بالشركة بهذا الاجراء والرقابى 

وحددت معامل الثقة ٠٠‏ / والحد الأعلى لدرجة الدقة ٠١‏ < فالمطلوب : 

. تحديد حجم العينة لعدد عمليات الشراء التى تستوفى هذه الشروط‎ - ١ 

۲ - واذا قمت بسحب مفردات العينة التى حددتها وأكتشفت وجود مخالفة واحدة 
لهذا الاجراء الرقابى فى مفردات العينة التى فحصتها فهل تعتقد أن الشركة 
تلتزم بهذا الاجراء الرقابى على المشتريات . 

( ملحوظة : يمكنك استخدام الجداول المرفقة بالكتاب ) 


الإجابة 
۱ - حجم العينة الذى يستوفى هذء الشروط = IEEE Es‏ 
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السؤال السايع عشر 


عند مراجعتك لبثد « السلف المستديمة » فى احدى الشركات المساهمة 
وجدت أن نظام الرقابة الداخلية على هذه السلف بالشركة ينص على أنه « يتعين 
عدم استخراج شيك لأمين العهدة عند الاستعاضة قبل ا مزاح المستذات 
المقدمة للاستعاضة » ٠‏ وفى ضوء فحصك لهذا البند فى السنة السابقة وجدت أن 
معدل المخالفة لهذا الاجراء الرقابى لايزيد عن نسبة ٠ / ١‏ وقد قررت الوقوف على 

مدى الالتزام بهذا الاجراء الرقابى فى السنة الحالية وحددت معامل الثقة ٠٥‏ / 

والحد الأعلى لدرجة الدقة بنسبة ه / فالمطلوب : 

٠ تحديد حجم العينة الذى يستوفى هذه الحدود‎ - ١ 

٣‏ - واذا تبين لك عند الفحص الفعلى لمفردات العينة التى قمت بسحبها بعد 
تحديدها فى البند السابق أن هناك عدد ۲ مخالفة لهذا الاجراء الرقابى » 
فهل تعتقد ( فى ضوء تقييمك لنتائح الاختبار ) أن هناك التزام بهذا 
الاجراء الرقابى ٠‏ 
( ملحوظة : يمكن استخدام الجداول المرفقة بالكتاب ) 


الاجابة 
| - حجم العينة الذى يستوفى هذه الشروط = a‏ 
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السؤال الثامن عشر 
١‏ - يصاحب استخدام العينات الاحصائية فى مجال المراجعة بعض المخاطر . 
حدد هذه المخاطر ورأيك فى كيفية التغلب عليها . ) 
۲ - وضح كيفية التحقق من المفردات التالية الظاهرة بميزانية احدى الشركات 
المساهمة الصناعبة . 
۰ جنه مبانى قبل الاهلاك (نسبة الاهلاك ه / سنويا ). 
٠‏ جنه آلات قبل الاهلاك ( نسبة الاهلاك ٠١‏ / سنويا). 


۰ جنه مخزون خامات . 
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السؤال التاسع مشر 


err 


أشرح هذه العبارة ا شرحك بأمظة لادلة الاثبات الكافية والتی تفی 


a!‏ کف ی 


بالغرض عند تحقيق البنود الآتية التى تظهر بميزانية احد ی الشرکات التجارية فى 
ATV‏ 


) جنیه __مخزون بضائع بغر ض آلبیج ( يتضمن ۲۰۰۰۰ ج بالطريق‎ ٠۰۰ 
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الإجابة 
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السؤال العشرون 


عند مراجعتك لحسابات احدى الشركات المساهمة فی ۱۹۹۷/۱۲/۲۱۷ لاحظت 
مایلی : 
بحجة أن رباج العام الحالى | أقل من 0F‏ الأعوام الى السابقة وأن اه 


ر ألاقلاك وق اجراء توزنغات الارناع ٠:‏ 


- تم تحمیل ح/ الأرباح والخسائر بمبلغ ۰۰ جنیه احتیاطی قانونی . 
۴ - تم شراء آله من أحد اموردين بمبلغ و ا چنيه وقد سدد نصف شعني 


مقابلها على احدى الآلات المستعملة من الشركة وقد تبين لك أن القيمة 

الدفترية لهذه الآلات المستعملة ٠٠٠٠١‏ جنيه ولم يتضمن الأرباح والخسائر 

اى مبالغْ عن هذه التسوية . 

الشركة بنقص قدره ٠٠٠٠٠١‏ جنيه وأدرج با ميزانية ا الدفترى ١‏ 
والمطلوب : تفنيد الآراء السابقة وبيان موقفك منها كمراقب حسابات لهذه الشركة. 


الأجابه 
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1 السؤال الحادى والحشرون 


تظهر فی میزانیات الشركات المساهمة أنواع متعددة من المخصصات' 
اف ج کل مها ت ن حن و را الا ا ا 
لفات وا لاحت اغات : 
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السؤال الثاتى والعشرون 


١‏ - انقد السياسات أو المذاهب المحاسبية المختلفة من منظور مراجعى فقط ؛ 
موضحا تأثيرها على اعداد وعرض القوائم المالية الختامية فى الوحدات 
الاقتصادية مع ايضاح ماببدو لك من مقترحات وتوصيات فى هذا المجال. 
۲ - اشرح تاأثيرات التضخم ال الى على تكلفة استعمال الأصول الثابتة 
(الخدمات طوبلة الأجل ) فى المنشآت الصناعية الكيرى خلال الفترات 
المحاسبية » ثم وضح أبعاد هذه المشكلة من النواحى المحا سبية والمالية 
والضريية والادارية » وماهى مقترحاتك لعلاج هذا الموضوع مبينا موقفك 
کمراقب حسابات لمثل هذه المنشات ازاء مابترتب على ذلك من نتائج على 
القوائم المالية الختاميه وما الذى تشير به فى التقرير النهائى الذى تفدمه 
لتوضيح هذه الأمور ٠‏ 


الإجابة 
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